كة الل4 
تمس الدن اق عدا محدين ألى بكر 


اي نفع الور 


المتوفى ف عام ١هلامن‏ اطحرة 


حققه ؛ وفصله ؛ وضيط غرائ.ه » وعلق حواشيه 
دوالدن بايد 


عفا الله تعالى عنه ! 
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الطبعة الأولى 


فى سنة 4/ام1 من المحرة - ههؤا الميلادية 


ان 


اك حمها : مصطفى عد 


السنة واجبة الاتباع وار زائدة على ما فى القران 


فصل 
ون هذا الشرط العر ىكالافغلى » وذلك كوجوب نقد البلل عند الإطلاق 6" التسرط العرق 
ووجوب الخلول -تى كأنة مشتر لنظا فانضرف: المقدا بإطلاقه إليه. > بو إن "كالشسرط القتدفلى 
لم يقتضه افظه » ومنها السلامة من العيوب حتى يسوغ له الرد بوجود العيب 
تنزيلا لاشتراط سلامة المبيع عُرقاً منزلة 'اشتراطها 'لفظا ٠‏ ومنها وجوب: وفاء 
ادير فيه فى سكان العقد وإن لم يشترطه لفظا بناء على الشرط العرفى ٠‏ ومنها 
لو دفع ويه إلى مَنْ يعرف أنه يغسل أو مخيط بالأجرة أو عجيته من يخيزه 
أو لما ان يطبخه أو حَبا لمن 'يطلحنه أو متاعا لمن مله ونحو ذلك ممن نصب 
نفسه للأجرة على ذلك وجب له أجرة مثله » و إن لم يشترط معه ذلك لفظاء عند 
جمهور أهل لجل »دق اغند التكرين لذلك ؟ فإنهم ينكرونه بلست ولا عكنهم 
العمل إلا به » بل ليس يقف الإذن فما يفعله الواحد من هؤلاء وغيرهم على 
صاب المال خاصة ؟؛ لأن المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض فى الشفقة 
والنصيحة والحفظط والأعر بالمعروف والنهى عن المنتكر ؛ وهذا جاز لأحدهم ضم 
القطة ورد الآبق وحفظ الغالة » حتى إنه محسب ما ينفقه على الضالة والأبق 


5 
والانّطة و ينزل إنفاقه علمها منزلة إنفاقه لحاجة نفسه لما كان حفظا لمال أخيه 


وإحسانا إليه ؛ فلو على لمارف للعلا كال حك أن نقاته تضيع ون اناه 
يذهب باطلا فى حك الشرع لما أَقْدّم على ذلك » ولضاعت مصالح الناس » 
ورغبوا عن حفظ أموال بعضهم بعضا » وتعطلت حقوق كثيرة » وفسدت 
أخواك عنادنة ل ومملق نار به در مرت رقم رفع المقول راتت لك 
شرايعة' واشثدات عل كلك مضلحة وعطات كل مقسدة تألى ذلك كل الإباء > 
وأين هذا من إجازة ألى حنيفة تصرف الفَضُونَ ووقف النقود 'حصيلا لمصلحة 


امالك ومنع المرتون) لمن الركوب واليلب' بنفقته "؟ 'فيالنه المكتب !1 يكون هذا 
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السنة واجبة الاتباع ولو زائدة على ماف القران 


الإحسان لاراهن ولاحيوان ولنفسه حفظ ارهن حراما لا اعتيار نه شرعا م إذن 


الشارع فيه لفظا و إذن الالاك عرفا وتصرفا التضولق معثيرا عرتيا عليه حكة؟ 
- 


هذا ومن العلوم أنا فى إبراء الذمم أَحْوَج منا إلى العقود على أولاد الناس وبفاتهم 
وإمائهم وعبيدهم ودورهم وأموالهم ؛ فالمرتهن محسن بإبراء ذمة امالك من الإنفاق 

على الميوان مود لق الله فيه ولق مالسكه وق الحيوان ولق نفسه متفاول 
ما أذن له فيه الشارع من ن الووض إبالدَرّ واأطظر را وقن أ وت الل سبيحا نه رتكالا 
على الآباء إيقاء ال رَاضع أ جرهن عحرد الإرضاع » وإن ل يعقدوا معرن عقد 
إجارة ؛ فقال تعالى ( فإن أرفن كك انود أحورهن 1 

فإن قيل : فهذا ينتقض عليكم عا لوكان الرهن دارا رب ا فعمرها 
ليحفظ الرهن ؛ فإنه لا يستحق المكق عند ع بهذه العمارة » ولا يرجم بها . 

قيل': ليس كذاك » بل محتسب له بما أنفقه ؛ لأن فيه إصلاح الرهن » 

ره القاضى وابنه وغيرها . وقد نص الارمام أجد فى روابة أبى <رب الجرجالى 
ع عمل فى قناة رحل بغير إذنه » اس تتخرج الماء » هذا الذى عمل كا 
فى نفقته إذا عمل ما يكون منفعة لصاحب القناة » هذا ممع أن الفرق بين 
الحيوان والدار ظاهس ؛ لحاجة الميوان إلى الإنفاق ووجوبه على مالكه , 
مخلاف عارة الدار » فإن صح الفرق بطل السؤال » وإن بطل الفرق ثبت 
الاستواء فى الحم . 

فإن قيل : فى هذا حالنة للأصول من وحهين ين ؛ أحدها : أنه إذا أدّى 
عن غيره واجبا بغير إذنه كان متبرعا » ول يازمه القيام له بما أداه عنه . الثانى : 
أنه أو لزه عوضه فإعا بازقة نظير ما أداء » قاما أن يعاوض علية دير اس ها أداء 
بغير اختياره فأصول” الشرع تأبى ذلك . 


قيل : هذا هو الذى ردت به هذه السنة » ولأجله .تأوها مَنْ تأوطا على 
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السنة واجبة الاتباع ولو زائدة على مافى القرآن 


أن اللراد ها أن النفقة على المالك فإنه الذى .ركب ويشرب ؛ وجعل الحديث 
دليلا على جواز تصرف الراهن فى الرهن بالركوب والحلب وغيره » ومن نبين 
ما فى هذين الأصلين من حق وباطل . 

فأما الأصل الأول فقد دل على فساده القرآن والسنة وآ ثار الصحابة والقيامر” 
الصحيح ومصالم العباد » أما القرآن فقوله تعالى ( فإن أرضعن 3 فآتوهن 
قر هن ) وقد تقدم تقر ير الدلالة منه » وقد اعترض بعطمهم على هذا الاستدلال 


إن الات لغ جور هرم لمسماة فإنه أمر هم بوفائها » لا أمر هم بايتاء مالم يسموه 


من الأجرة ؛ ويدل عليه قوله تعالى ( وإن تَمآسَتم' فسترضع له أخرى ) 


وهذا التعاسر إنما يكون حال العقد بسبب طلبها الشطط من الأجر أو -طها عن 
أجرة الثل > :وهذا اعتراض فاسد ؛ فإنه ليس فى الآية ذكر النسمية » ولا ندل 
عليها بدلالة من الدلالات الثلاث» أما اللفظيتان فظاهس » وأما اللزومية فلا نفكاك 
النلازم بين الأمر بإتاء الأجر و بين تقدم تسميته » وقد سعى الله سبحانه وتعالى 
ما يؤتيه العامل على عمله أجرا و إن لم يتقدم له تسمية كا قال تعالى عن خليله 


5 1 


عليه السلام ( واتيناه أجره فى الدنيا » وإنه فى الآخرة لمن الصالهين ) وقال 


أى برجع من عدله » وهذا ثابت سواء سمى أو ليسم ؛ وقد نص الإمام أحمد رضى 
لله عنه على أنه إذا افتدى الأسير ر<ع عليه بما غرمه عليه ولم مختلف قوله فيه . 
واختلف قوله فيمنأدى دين غيره عنء بغير إذنه ؛ فنص فى موضع على أنه جع 
عليه » فقيل له : هو متبرع بالغمان » ثقال : وإنكان متبرعا بالغمان » ونص فى 


عطاك 


موضع آخر على أزه لا برجع » فإنه قال : إذا لم يقل اقضٍ عنى دينى كان 


ونص على أله حم على السيد بتفقة عيده البق إذا رده » وقد كتب 0 0 
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5 السنة واجبة الاتباع ولو زائدة:غل ماافى القرآن 


امطاب إلى عامله فى سَبى العرب ورقيقهم » وقدكان التجار اشتروه فسكتب إليه: 
أما حر اشتراه التجار فاردد علههم رءوس أمواهم » وقد قيل : إن جميع الفرق 
تقول هذه المسألة وإن تناقضوا ولم يطردوها ؛ 1 لة كول فر سف 
الورئة دين الميت ليتوصل «ذلك إلى أخذ حقه من التركة بالقسمة فإنه برجع 
على التركة ما قضاه » وهذا واجب قد أداه عن غيره بغير إذنه » وقد رج به » 
ويتو ل : إذا بنى صاحب” العلو السفل" بغير إذن امالك ازم الآخر غرامة ما مخصه » 
وإذا أنفق المرتهن على الرهن فى غيبة الراهن رحم با أنفق » و إذا اشترى اثنان 
من واحد عبداً بألن فغاب أحدههما فأدى الحاضر جميع لمن ليستل العبدكان له 
الرجوع . والشافعى يقول : إذا أعار عبد الرحل ايرهنه فرهنه ثم إن صاحب الرهن 
قضى الدبن بغير إذن المستعير وافتكَ الرهن رجع بالق » وإذا استأجر مالا 
ليركيها فهرب امال فأنفق المستأجر على الجال رجع بما أنفق » و إذا ساق رجلا 
على لو فورب العامل ار ماحيي” النخل من قوم اك رجم عليه به » 
والقيط إذا أنفق عليه أهل” الحلة ثم استفاد مالا رجءوا عليه . وإن أذن له فى 
الضمان فضمن ثم أدى الاق بغير إذنه رجع عليه . وأما المالسكية والخنابلة فهم 
أعظم الناس قولا بهذا الأصل » وامالتكية أشد قولا به . وتما يوضح ذلك أن 
الحنفية قالوا فى هذه السائل : إن هذه الصو ركلها أَحْوَحَنه إلى استيفاء حقه 
أو حفظ ماله ؛ فلولا عمارة السفل ل ينبت العلوء ولو ِقَض الوارث الغرماء ل يتمكن 
من أخذ حقه من التركة بالقسمة » ولول حفظ الردن بالَلف لتلف حل الوثيقة » 
ولول يستأجر على الشحر مَنْ ,قوم مقام العامل لتعطلت المْرة » وحقه متعلق 
ذل ككله » فإذا أنفقكانت فقته ليتوصل إلى حته » مخلاف مَنْ أذَّى دين 
غيره فإنه لا سدق" له هناك يتوصل إلى استيفائه بالأداء ؛ فافترقا ؛ وتبين أن هذه 


القاعدة لا تازمنا » وأن من أدى عن غيره واجبا من دين أو نفقة على قريب 
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السنة واجبة الاتباع ولو زائدة على ما فى القرآن 7 


أو زوجة فهو إما فُضُول وهو جدير بأن يفوت عليه ما قوته على نفسه » أو متفضل 
خوالته على الله دون من تفضل عليه ؛ فلا يستحق مطالبته » وزادت القاففية 
وقالت : لما ضمن له المؤجر تحصيل منافع الخال » ومعلوم أنه لا يمكنه استيقاء 
تلك النافم إلا بالكلف ؟ دخل فى ضمانه لتك المنافم إذنهُ له فى تحصيلها بالإنفاق 
عايها ضمنا وتبعا ؟ فصار ذلك مستحمًا عليه حك ذمانه عن نفسه لا 8 ضهان 
الغير عنه . يوضحه أن المؤجر والمسّاق قد علما أنه لا بد للحى من قوام » 
ولا بد للنخيل من سَتى وعمل عليها ؛ فكأنه قد حصل الإذن فيها فى الإنفاق 
عرفا » والإذن العرفى بحرى مجرى الإذن الافظى » وشاهده ما ذكرتم من 
المسائل ؛ فيقال : هذا من أقوى المجج علي فى مسألة علف المرتهن لارهن » 
واستحقاقه لارجوع ا غرمه ؛ وهذا نصف المسافة » وبقى نصفها الثانى » 
وهو المعاوضة عليها تركو به وشر به » وهى أسهل المسافتين وأق رهما ؟ إذ غارت) 


٠ : 2. 5‏ 55 2 
تسليط الشارع له على هذه المعاوضة التى هى من مصاحة الراهن والمرتمن 


والحيوان » وهى أولى من تسليط الشفيع على المعاوضة عن الشقْصٍ المشفوع 


اتسكميل مليكه واتقراده إنه © وهى أول من المقاوضة فى مسآلة الظفر بشي 
اختيار من عليه الحق ؛ فإن سبب الحق فيها ايس ثابتا » والأخذ ظالم فى الظاهر » 
وهذا منعه النى صلى الله عليه وسلم من الأخذ وتعاه خائنا بقوله « أذ الأمانة إلى 
من الشمتك »ول كن من خانلك » وأماهينا فزي الى طهر وود أن اك 
المعاوضة للمصلحة التى فبها » فسكيف تمنع هذه المعاوضة التى سبب الحق فيها ظاهر 
وقد أذن فيها الشارع وتجوز تلك المعاو ضة التى سبب اق فيها غير ظاهر وقد منع 
منها الشارع ؟ فلا نص ولا قياس . 

وما يدل على أن من أدى عن غيره واجبا أنه يرجع عليه به قوله تعالى (هل 


جزاء الإحسان إلا الإحسان ) وليس من جزاء هذا الحسن بتخليص من أحندن 
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" السنة واجبة الاتباع ودرا تدم عل عافى لقان 


إليه بأداء دنه وفك أسسره منه وحل وثاقه أن إضيع عليه شمروقه .وا إجسانفء أبن 
يكون حزاؤه منه بإضاعة ماله ومكافأته عليه بالإساءة . وقد قال النى صلى الله 


عليه وسلم «مَن أسْدَى إليكم مخزوفا فسكافئوه » وأئ ‏ ممروق فوق. معروف 
هذا الذى أَذْتَكَ أخاه من أسْر الدن ؟ وأى مكافأة أقبح من إضاعة ماله عليه 
وذهابه ؟ وإذا كانت اليك التى هى تبرع محض قد شرعت المسكافأة عليها وهى 
من أخلاق المؤمنين » فكيف يشرع جواز ترك المسكافآت على ماهو من أعنم 
المعروف ؟ وا قد عقد الله سبحانه وتعالى اأوالاة بين المؤمنين وجعل بعضهم أولياء 
بعض » شن أذّى عن وليه واحبا كان نائبه فيه عنزلة وكيله وولى من أقامه الشرع 
للنظر فى مصالحه لضعفه أ تحزه 


03 


وممايوضح ذلاكأن الأجنى وأقرض رب الدَن قدردينه وأحاله به على الكدين 

ملك ذلك » وأعةُ فرق 0 1 0 به على المدين أو 
يقرضه و بحتال به على المدين ؟ وهل تفرق الشر يعة المشتملة على مصالح العباد بين 
الأمر بن ؟ ولو تعين عليه ذيح هذى أو ل فذحها عنه أجنى بغير إذنه أخرات 
وتأدى الواجب بذلك» ول تكن ذبيحة غاصبءوما ذاك إلا لكون الذبقدوجب 
عليه فأدى هذا الواجب غيره وقاممقام تأديتههو بح النيابة عنه شرعاًء وليس الشأن 
فىهذه المسألة لوضوحها واقتضاء أصول الشرع وفروعه لها » و إنها الشأن فيمنعمل.فى 
مالغيرهعملا بغير إذنه ليتوصل نذلك العمل إلىحقه أو قعله حفظا لمال الماللك واحترازا 
له من الضياع ؟ فالصواب أنه يرجع عليه بأجرة عمله . وقد نص عليه الإمام أحمد 
2 عنه فى عدة مواضع : منها أنه إذا حصد زرعه فى غيبته فإنه نص على 
أنه زجع عليه بالأجرة.؛ وهذا من أحسن الفقه »'فإنه إذا مض أو حبس أو غاب 
فلو ترك زرعه بلا حَصَّاد للك وضاع » فإذا علم مَنْ حصده له أنه يذهب عليه عمله 
نفقته ضياعا ِْبقدٍم' على ذللك »وف ذلك من إضاعة المالو إلماق الضمرر بالمالكما تأباء 
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السنة واجبة الاتباع ولو زائدة على ما فى القرآن 3 


الشريعة السكاملة ؛ فسكان من أعظم محاسمها أن أَذْنَتْ للأجنى فى حَضَاده 
والرجوع على مالسكه مما أنفق عليه حفظا ماله ومال اللحسن إليه » وفى خلاف ذلك 
إضاعة لالمهما أو مال أحدهما »ومنها مانص عليه فيمن عمل فى قمَاة رجل بغير إذ نه 
فاتخرج الماء » قال : لهذا الذى عمل نفقته » وممها أو انكسر ت سفينته فوقم 
متاعه فى البحر لصهرجل فإنه لصاحبهء وله عليه أجرة مثله » وهذا أحسن من أن 
يقال : لاأجرة له ؛ فلا تطيب نفسه بالتعرض لاتاف والمثقة الشديدة ويذهب 
عباطلا أو ايد هب ال] إلا - لرصائما. .راك مل مار فد ابض ع ولك فة لون 
خلافه ظاهرة » والؤمنون بر وواتبيسا أن يذهب عل مثل هذا ضائعاً ومال هذا 
عانه وق يرون ورين أعسق الحسن أن يسل مال هذا وينجح سَعَْىُ هذا » 
والله الموفق . 

الثال لحادى والسبدو نا ارد السنة الشايئة .لمر محة الحسكة و صلة 02 1 
دين ال ت الذى ل ' 0 وفاءءكاق الصحيحين ء. ن أى قتادة قال 2 3 رسول 
الله صل الله عليه سس يحنازة ليصلى عليها » فقال : أعليه دين ؟ فقالوا : نعم 
دننازان »فقال «أثر كد يا وفاء ؟ قالوا : لا , قال : صلوا على صاحيكم » ذقال 
را أدة : ها على يارسول الله » فصلى عليه »4 فردت هذه السنة برأى 
لا غازانها 5 وهوأن المت هد د حَربت ذمته ؛ فلا ينصح ضهان شىء خراب فى محل 
خراب » مخلاف الى القادر فإن ذمته بصدد العمارة فيصح ضهان دينه » وإن ' 
يكن له وفاء فى المال + وأما إذا خلف وفاء فإنه يصح الغمان فى المال تنز يلا 
أذمته بما خلفه من الوفاء منزلة الى القادر . قااوا : وأما الحديث فإنما هو إخبار 
عن ضمان متقدم على الموت ؟ فهو إخبار منه بالتزام ا لاإنشاء للاليزام 
حينئذ ؛ وليس فى ذلك ما ترد به السنة الصر بحة » ولا يصح حملها على الإخبار 


لوحوه ؛ أحدها: أن فى بعضن .ألفاظ الحديث « فقال أبو قتادة : أنا الكفيل به 


بارسول الله ؛ فصلى عليه رسول الله صل الله عليه وس 4 وا النانا ىق إبزنات 
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الجم يبن 


0٠‏ السنه واجبة الاتباع ار راد عل اناق لفاك 


يح » الثانى : أن بعض طرق البخارى «فقال أبو قتادة : صل عليه بارسول الله 
وعلل” دينه 6 فقوله « وعلى دينه » كالصر يم فى الالتزام 1 مسر ببح فيه ؛ فإن هذه 
الواو للاستثناف » وليس قبلها ما يصح أن يعطف ما بعدها عليه» 5 لو قال دل 
عليه وأنا ألم ار ل لله انالك أن ال واحيلتانال 
له اذى صلى الله عليه وسلم : هل ضمنت ذلك فى حياته أو بعد موته ؟ ولاسما فإن 
الظاهر منه الإنشاء ؛.وأدنى الأعوال أن حتملهما عل 'الواء ٠»‏ فإنكان أحدهها 
باطلانى الشرع والآخر صحيحاً فسكيف يقره على قول تمل اق وباطل ول 
يستفصله عن عراده به ؟ الرابع : أن القياس يقتضى صحة الغمان و إن لم ياف 
وفاء» فإن مَنْ صم مان دينه إذا خلف وفاء صمح ضمانه و إن لم يكن له مال 
كالمى » وأيضا شن صح ضمان دينة حياً صح ضمان دينه ميت » وأيضاً فإن الغمان 
ايو حب الرجوع » وإنما يوجب” مطالبة رب الدين للضامن » فلا فرق بين أن 
يخلف اميت وفاء أو لم مخلفه . وأيضا فالميت أحْوَج إلى مان دينه من الحى للماجته 


تت 


إلى تبريك عله اببزاءة ذمته وتخليضه .من .ارتهانه بالدين © وأيضا فإن ذمة 
وإن خَر بتْ من وجه ‏ وهو تعذر مطالبته ‏ لم ترب من جهة بقاء الحق فيها » 
وقد قال النى صلى الله عليه وسل « لذن فيط وات إلا وهو رتت 20111 
ولا يكون مرتبنا وقد خر بت ذمته » وأرضنا فإنه لوخر بت ذمته لبطل الغمان 


موته ؛ فإن الضامن فرعه » وقد خر بت ذمة الأدل » فلا اشتديم الغمان ولم 


بيبطل بالموت عل أن الغمان لا ينافى الموت ؟ فإنه لو نافاه ابتداء لنافاه استدامة ؛ 
فإن هذا من الأحكام التى لا يفرق فيا بين الدوام والابتداء لاتحاد سبب 


الابتداء والدوام فيها ؟ فظهر أن القياس الحض مع السسنة الصحيحة » 


ونه اللوفق ! 
لمثال الثانى والسبعون : ترك السنة الثابتة الصحيحة المسر حة المحسكةفى م 


الصلاتين ‏ التقديم والتأغيرا لين الفقلانين المذرن» كدرك اش ! «كان رعول الكل اللا 
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السئة واحبة الاتباع ولو زائدة على مافى القران ١0‏ 


عليه وسلم إذا ارتل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر » ثم نزل 
لجمع بينهما » وفى لفظ له « كان رسول الله صلى الله عليه وس إذا أراد أن يجمع 
بين الصلاتين فى السفر أخر الظهر حتى يدخل وقت العصر » ثم مجمع بينهما » 
وهو فى الصحيدين » وكقول معاذ بن َل «كان رسول الله صلى الله عليه وسل 
فى غزوة توك إذا ارتل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى محمءها مع العصر 
اننا كار إذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظور والعصصر جميما ثم سار » 
وكان إذا ارتحل قبل لغرب أخر اللغرب حتى يصليها مم المشاء » و إذا ارتحل بعد 
لغرب تحمل العشاء فصلاها مع لغرب » وهو فى السئن والسند » و إستلاهصحيح » 
وعلته واهية » وكقول ابن عباس « كان النى صلى الله عليه وسلم إذا زاغت 
الشمس وهو فى منزله جمع بين الفلهر والعصر قبل أن يركب »و إذالم تزغ فى منزله 
سار حت إذا <انت العصر تزل شع بين الظاهر والعصرء و إذا حانت له الغرب فى 
منزله جمع بينه و بين العشاء + وإذالم كن فى منزله ركب حتى إذاكان العشاء 
نزل لمع بنهما » وهذا متابع لحديث معاذ » وفى عض طرق هذا الحديث 


اذا سافر قبل أن نزول الشسى دا الظورحتى مجمع بينها و بين الممسر فى وقت 


العم واكترل انر وقد أن الغرب حتّى غاب الشفق ثم نزل لمم بينهما 


ثم أخبر أن رسول الله صلى الله عليهوسل «كان يفعل ذلاكإذ حَدَّ به السير ». 

هده سنن فى غاية الصحة والصراحة » ولا معارض طا ؛ فردت بأمها 
أخبار 1 حاد » وأوقات الصلاة ثابتة بالتوائر » كديث إمامة جبريل لانى صلى الله 
عليه وسلم وصلاته به كل صلاة فى وقنها ثم قال « الوقت ما بين هذين » فهذا فى 
أول الأمر بمسكة » وهكذا فمل النى صلى الله عليه وسل بالسائل فى المددينة سواء » 
صلى به كل" صلاة فى أول وقتها وآخره وقال « الوقت ما بين هذين » وقال فى 
حديث عبد الله بن عمرو « وقت صلاة الظهر مالم تحضر العصر ء ووقت صلاة 


العصر مالم تصفر الشءس » ووقت صلاة المغرب مالم يسقط نور الشفق » ووقت 
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20 السنة واجبة الاتباع وار زائدة غل) عا فى القران 


صلاة العشاء إلى نصف الليل 6 وقال « وق ت كل صلاة مالم يدخل وقت التى 
تلما » و يكنى لاسائل و قد سأله عن المواقيت 3 بينها له بفعله « الوقت فما بين 
هزين» فهذا بيان بالقول والفعل ؛ وهذه أحاديث #كة صحيحة صر نحةفىتفصيل 
الأوقات 2 مع علنها بين الأمة وجيعهم احتحوا مها فى أوقات الصلاة » فقدم 
علمها أحاديث ملة محتملة فى لجع غير صر بحة فيه ؛ لواز 0 ايكون المزاة ا 


الج فى الفمل » وأن براد ب ىا فى الوقت » فسكيف يترك الدمر ب المبين للمجمل 


الحتمل ؟ وهل هذا إلا تراك للمحكر وأخذ بالمتشابه » وهو عين ما أنسكرتموه فى 


هذه الأمثلة 5 

الك : الميع فإنه من عند الله كان من عند الله 
فإنه لا يخاتف » فالذى وت هذه 0 وبدنها بقوله وذمله هو الذى شرع 
الجع بقوله وفمله “فلا يون ببِعض'السادة 'وريترك بعطبهااء والأوقات الى بينها الذ 
صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله نوعان سب حال أربابها : أوقات السعة والرفاهية» 
وأوقات العذر والضرورة . ولكل 5 أحكام ينبا ؛ وكا أن واجبات الصلاة 
وشروطها تختلف باختلاف القدْرة والعجن قهكذا أوقاتهاء وقد جعل الننى صلى الله 
عليه وسلم وَقْتَ النالم والذاكر حين يستيقظ ويذكر » أىّ وقتركان » وهذا 
غير الأوقاتاللمدة ٠‏ وكذلك حل أوقات اعد ور بن ثلاثة : وقتين مشتركين » 
ووقناً مختصاً ؛ فالوقتان المشتركان لأرباب الأءذار هما أر بمة لأرناب الرفاهية» وهذا 
خاءت"الأوقات فى كناما الله نوعين خسة وثللاثة ف و عش آيات امن القراق أ 
فال ةلأهل الرفاهية والسعة » والثلاثة لأربابالأعذار » وجاءت السنة بتفصيل ذلك 
وانيانه و نيان أسبابه عافتوافقت ذلالة القران"والسنة. » 5 الصحيح الذى هو 
مقتضى حكلة الشمر يعة وما اشتملت عليه من المصالح ؛ فأحاديث المع مع أحاديث 
الإفرادممزلة أحاديث الأعذار و الغمرورات مع 0 لشروط والواجبات ؛ فالسنة 


وين بعضها يضما » لابرد بعضهها ببعض :وس تأم ل أحاديث لجع وحَدها كلها صرحة 
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السنة واجبة الاتباع ولو زائدة على ما فى القرآن س١‏ 


فى جمع الوقت لا فى جمع الفعل » وعلم أن جمع لفل لش وأصعت امك الإفراد 
0 ؟ فإنه ينتظر بالرخصة أن بق من وقت الآولى قدر ذملها فقط ٠‏ نحيث 
ذا سل منها دخل وقت الثانية فأوق مكل واحدة متها ف وقتها  »‏ وهذا:أس 
فى غاية العسر والخرج والشقة » وهو مُتآف لقصود المع #لزااثاط المنة السييند 
الصر يحة ترده كا تقدم » وبالله التوفيق . 


اأثال الثالث والسبغون : رد الدئة الصحيحة الصر نحة الجلكة ىن 


مس متصلة وسبع مصلة كذالت أماسلة لكان رو 7 اله "صل اشاعليه و ( 


00 سبع ومخمس » لا يقصل بينهن بسلام ولا كلام » رواه الإمام أحجد » 
واكقزل اعالَة: رض لله عنما : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصق من 
لليل ثلاث عشرة ركعة ٠‏ يور من ذلك مس » لا يحلس إلا فى آخرهن » 
متفق عليه » وكديث عائشة رَحَى ال عنها أنه صلى الله عليه وس «كان يصلى 
ا 
من الايل نسع ركمات ؛ لا يحالس فيها إلا فى الثامتة فيذ كر الله ويحمده و بدعوه 
م ينمض ء ولا يل * ع فيصلى التاسعة » ثم يقعد فيذكر الله و بحمده 
وبدعوه » م مر سلما م 2 م يصلى ركعتين بعد ما 0 وهو قاعد » 
فتلك إحدى عشرة ركعة » فاما 0 رسول الله صلى الله عليه وسلم و ا الحم 
0 السام بع » وصنم ف اركمتين مثل صنعة فى الاوك » وفى لفظ عنها « فاما 0 
رَصَول أله صل 0007 وأخذه الاحم أوتر سبع ركمات سن 
كاله والسابعة © وم م ل ف ال لسابعة 4 و فى لفظ 2 صلى 0 ركعات 
لا يقعد إلانى 1 اخره ن2 7 ا أحاديث صحاج 0 بحة لا معارض ها؛ وات 
هذه بقوله صلى الله عليه دس : « صلاة لايل م 0 ل ») وهو حديث حي 5 
ولسكن الذى قله هو الذى أوتر بالنسم و ل ولط ء-وملئنة كلها و 512 
0 بعضا ؛ فالننى صلى الله عليه وس نان السائل له عن صلاة الايل بأنها 


مثنى مثنى » ؛ ول يسأله عن ن الوتر وأما السبع ا والتسع والواحدة فهى صلاة 
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الوتر 
ب الاتصال. 


الشمربعة مبنية 


على مصاس ل العباد 


1 تغير الفتوى بتغير الأزمنة والأحوال 


الوار » والوتر اسم للواحدة المنفصلة ما قبلها » ولاخمس والسبع والنسم المتصلة » 
كالمغرب اسم لاثلاث التصلة » فإن انفصات الس والسبع والتسع بسلامين 
كالإحدى عشرة كان الوئر اسم للركمة المفصولة ودهاء ا قال الننى صل الله 
عليه وسلم : د صلاة اليل مثنى:مثنى » فإذا خشى الصبح أوئر بواحدة 
توتر له ما صلى » فاتفق فمله صلى الله عليه وسلم رفك » ولاق يمه اعمانه 
وكذلك يكون ليس إلا » وإن حصل تناقض فلا بد من أحنا اسان ؟ 
إها أن يكون ا الحديثين ا ال 0 أو لبسزل من كلام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؛ فإن كان الحديثان من كلامه. وليس أحدها منسوخا 
فلا تناقض ولا تضاد هناك البتة » وإما يؤتى 18 يؤتى هناك من قبل فهمه 
وتحكيمه آراء الرجال وقواعد المذهب على السنة ؛ فيقع الاضطراب والتفاقض 


والاختلاف » واللّه المستعان . 


فصل 
فىتغيرالفتوى » واختلافها 


حسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد 


هذا فصل عظم النقع جداء وقع يسبب الجول عليل عظيم على الشر بعة 
أَوْجّب من المرج والمشقة وتكليف مالا سبيل إإيه ما يعم أن الشبريعة الباهىة 
التى فى أعلى رتب اللصالح لأ نان به 4 فإن الشر رعة مَياها ولساض) كل لمكم 
ومصالح العباد فى المعاش والمعاد » وهى عَدْل كلها » ورحمة كلها » ومصالح كلها » 
وحكة كايا ؛ فشكل مسألة خردت عن العدل إلى الجور .6 وعن الركمة 


إلى ضدها » وعن المصلحة إلى الفسدة » وعن الحمكة إلى العمبث ؟ فليست 


دن الشر بعة وإن أدخلت فمما بالتأويل ؛ فالشريعة عَدْل الله بين عباده » 
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تغير الفتوى بتغير الأزمنة درل 16 


ورحمتة بين خلةه!» |وظله فى أرضه كوك الدالة عليه وعلى صدق رسوله 
صلى الله عليه وسلم أ ل ار ان أ لفرت 
0 الذى به اهتدى المبتدون » وشفاؤه التسام الذى به دواء كل عليل » 
وطر يقه المستقي الذى من استقام عليه فقد استقام على سواء السبيل ؟ فهى قرة 
العيون » وحياة القلوب » ولذة الأرواح ؛ فهى بها الحياة والغذاء والدواء والثور 
والشفاء والعصمة » وكله خير فى الوجود فإئما هو مستفاد منها » وحاصل بها » 
وكل نقص فى الوحود فسببه 5 إضاءتها » ولولا رسوم قد بقيت لحر بت الدنيا 
وطوىة العالم » وهى العصمة لاناس وقوام العالم » وبها يمسك الله السموات 
لكأن نزولا » فإذا أراد الله سبحانه وتعالى خرابت الدنيا وطَى العالم رقع 
إليه ٠١‏ بتى من رسومها ؛ فالشريعة التى بعث الله بها رسوله هى عمود العالم » 


وقطب الفلاح والسعادة فى الدنيا والآخرة . 


وحن نذكر تفصيل ما أجملناه فى هذا الفصل بحول الله وتوفيقه ومعونته 


بأمثلة صحيحة : 


الثال الأول : أن الننى صلى الله عليه وسل شرع لأمته إيجاب إنسكار المتكر 
ليحصل بإنكاره من المعروف ما تحبه الله ورسوله » فإذا كان إنسكار ال:- 
يستازم ءا هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا إسوع إنكاره » وإن 
كان الله يبغضه ويمقت أهله » وهذا كالإنكار على اللوك والوالآة بروج 
عليهم ؛ فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آآخر الدهر» وقد استأذن الصحابة رسول” 
الله صلى له عليه وسلم فى قال الأساء لذن بوخرون الطلاة عن وقنبا؛ رنارا : 


أفلا تقاتلهم ؟ فقال «لا؛ ما أقاموا الصلاة» وقال « مَنْ رأى من أميره ما يكرهه 


فليصير ولا يزعن يدأ من طاعته » ومن تأمل ما جرى على الإسلام فى الفقن 


اللكار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منسكر ؛ فطلب 
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3 تغير الفتوى بتغير الأزمنة والأحوال 


إزالته فقتو منه ما هو أ كبر منه ؟ ققد كان رسول الله على الل عليه وسلم برى 
بمكة أ كبر المنسكرات ولا يستطيع تغييرها » بل لما فتح الله مكة وصارت دار 
إسلام عم عزن القن البياكا ورا على قواعد إراهم» ومتعهمن ذلك-مع قدرته 
عليه خشية وقوع ماهو أعظ منه من عدم احثمال قر يش لذلك اقرب عهدهم 
لساك ارم حَدينى عهد بكفر» وهذا لم يأذن فى الإتكار على الأعراء باليد؛ 
ا يترتب عليه هن وقوع ما هوأءظ ول سواءك 


إنكار النكر فإنكار الفسكر أر بع درجات ؛ الأولى : أن بزول ويخلفه ضده » الثانية : 


أربع درحجات 
0 وإن لم بزل بحملته » الثالثة : أن يخلفه ماهو مثله » الرابعة : أن يلقه 


ا ؛ فالدرجتان الأوليآن مشروعتان » والثالئة موضع اجتمهاد » والرابعة 


محرمة ؛ فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشعاريج كان إتكارك علمم 


من عدم الفقه والبصيرة إلا إذا تقلمم منه إلى ماهو إل إلى الله ل 1 


الننّب وساق الليل ونمو ذلك » وإذا رأيت الفساق قد اجتمعوا على لهو 
ولف أو سماع مكاء وتضصّدية فإن نقامهم غنه إلى طاعة الله فهو المراد ». وإلا 
كان ركهم على ذلك خيرا من أن تفرغهم ماهو أعظم من ذلك فسكان ماهم 
فيه للدم عن ذلك » وكا إذا كان الرجل مشتغلا بكتب الجون ونحوها 


نل حننا انقاله إن" كيت الدع السلذل الس وقيع4 ركينة 
0 و والساان و 


وخفت من 
الأولى » وهذا باب واسع ؟وسععت شيخ الإسلام ابن ثيمية قدس ا روحه و'ور 

مك2 رت 18 و بععر” أصحالى فى زمن القتآر بقوم منهم يشر بون 
الجر لسر علههم 2 0 كان معى » ايكرت عليه » وقات له : إتما حرم ال 
الجر لأنها نص عن ذكر الله وعن الصلاة » وهؤلاء يصدم امْخرعن قتل النفوس 


وس الذرية 1 الأموال قَدَعْهم : 


0 )ؤالنواء010/0.ع/ااحاع 3//:دمااط 


تغير الفتوى بتغير الازمنة والا<دوال 


فصل 


الثال الثانى : أن النى صلى الله عليه سر أن تقظم الأبدعاق النهى عن 


1 2 الأبد 
الغزو 6 رواه أنوالاوة نذا 15 من حدود دَالله تعالى » وقد نهى عن إقامته فى فطع لدي 


الغزو خشية أن يترتب عليه ما هو أبفض إلى الله من تعطيله أو تأخيره من لحوق 
صاحبه بالمشركين حمية وغضيا كا قاله مر وأبو الدرداء إلقذفة وغيرهم » وقد نص 
أحمد و إسحاق بن راهويه والأوزاعى وغيره من علاء الإسلام كَل أن الادود 
لاتقام فى أرض العدوء وذكرها أب و القاسم الفرقى فى مختصره فقال : لايقام الحد 
على مسلم ف القن القدوءء_وقلذ آلى بشر بن أرط تركل من العراة رق شرق 
ينه فقال : لولا أبى سععت رشول اله صلى اللهعليه وسلم يقول « لاتقطم الأيدى 
فى المَرو » لقطعت يدك » رواه أبو داود » وقال ابو تمد المقدسى : وهو إجماع 
الصحابة ؛ روى سعيد بن منصور فى سلنه بإسناده عن الأحوص بن حكيم عن 
أبيه أن ع ركتب إلى الناس أن لا يحلدنٌ أميرُ جيش, ولا سرية ولا رجل من 
امسامين حدا وهو غاز حتى يقطم الذّرب قافلا اثلا تلحقه حهية الشيطان فياحق 
بالكثار :21 أن اللارداء مكل ذلك 7 


وقال علقمة : كنا فى جيش فى أرض الروم ف ال بن المآن » 
وعلينا الوليد بن عقبة » فثنرب ار فرحا أن ا بحدة ء فال خذديفة ! درن 
أميركم وقد دنوتم عدر م فيطمعوا ا ١‏ 

َآن دن دوقاض ألى حجن يوم القادسية وقد شرب الور قمر به إلى 
القيد , ذاها التقى الناس * فال أ بو عُحَنِ 

اك 2ن رأن تطره اليل بالقنا.. ٠‏ وأئر ك رسدودا , على" وثاقيا 
فقال لابئة حفصة امرأة. سعد : أطلقينى ولآث والله على إن سامنى اللهأن أرجم <تى 

(؟ ست“ أعلام الموقعين > ) 


0 اأؤالهاع00/0.ع /األاعة//:وماطا 


فى الغزو 


ل تغير الفتوى يتغير الأزمنة والأحوال 


أضَمْ رحل فى اليد ,افإن قنلتاستر فر منى » قال : لهلته حتى التق ألناس 


وكانت سعد جراحة فلم رج يومئذ إلى الناس » قال : وصعدوا به فوق العذيب 
ينتار إلى الناس » واستعمل على اميل خالد بن عرفطة » فوئب أبو عجن على 
قرس لسعد يقال لها البلقاء » ثم أخذ رمحا نم خرح مل لايحمل على ناحية من 
العدو إلا هزمهم » وجءل الناس يقولون : هذا مَلِك؛ لما يرونه يصنع » وجءل 
دن فول :الصبر صر الباقاء » والظفر ظفر أبى محجن» وأبو محجن فى القيدء فلا 
هزم المدو رجع أبو حجن <تى وضم رحليه ف القيد 3 فرك ابنة حقصة سعدا 
بماكان من أمره » فقال سعد : لا والله .لا أضرب اليوم ابلا سين 
ما أبلاهم خنّ سبيله » فقال أبوبحجن: قدكنت” أششر بها إذ يقام على امد وأ طهر 
منباء فأمآ إذ مرجت فوالله لا أشربها أبدا ؛ وقوله «إذ بورجتى» أ ىأهدرتى - 
بإسقاط الحد عنى» ومنه «مهرج دم ابن الحارث 6أى أبطله؛ وليس فى هذا مايخالف 

نما ولاقياساً ولا قاعدة من قواعد الشرع ولا إجماءا » بل لو ادعى أنه إجماع 
الصحابة كان أضوت : 

قال الشيخ فى الغنى : وهذا اتفاق ل يظهر خلافه . 

قلت : وأ كثر ما فيه تأخير الحد لمصاحة راححة إها من حاجة المسامين إليه 
أوفن أضوفك ارتداده ولهوقه بالتكفار » وتأخيرُ الحدّ لعارض. أءر” وردت به 
الشر بعة 3 بؤخر عن الحامل والمرضع وعن وقت الحر والبرد والمرض ؛؛ فهذا 
تأخير لمصلحة الحدود ؛ فتأخيره لمصلحة الإسلام أولى . 

فإن قيل : فها تصنءون بول سعد 3 والله لا أضرب اليوم رجلا أ بل المسامين 
ما أبلام » فأسقط عه اليل ؟ 

قيل : قد يتمسك بهذا من يقول «لاعَد عا لى مسق فى دار الحرب» كا يقوله 

ٌ 


7 
بو حنيفة » ولا ححة فيه » والظاهر ن سعدا رذى الله عنه اتيم فى ذلك سنة 
ا ‏ سضرد 3 ط 


0 اوالواءع010/0. 


تغير النتوى بتغير الأزمنة والأحوال 1 


الله تعان : ؛ فإنه ألا رأى ى من اران دن ف الدين وحهاده و بذله نفسّه ثُّ 


ما رأئ 1 غنه الحد ؛ لأن أن به من الحسنات غمرت هذه السيئة الواحدة 


وجعلتهاكةعارة مجاسة وقعت فى بحرءولا سيا وقد شام متهتخايل التو بة النصوح 


وقت الققال ؛ إذ لا بظن مسلم إصراره فى ذلك الوقت الذى هو مظنة القدوم على 
الله وهو برى اموت » وأيضا فإنه بتسليمه نفسّه وضع رسله فى القين احتيارا قط 
اتن ١‏ ن يوهب له حدهكا قال النذى صلى الله عليه وسلم لارجل الذى قال له 
« يارسول الله أدات حدا فأقه عل » فقال : هل صليت معنا هذه الصلاة ؟ 
قال : تعم» قال :اذهافإن ا لك حَذَكَ » وظورت نركة هذا العفو 
رالإسقاطا فى صدق توبته » فقال : ولله لا أشربها أبدا » وفى رواية « أَبَد 
الأبد » ونى روابة « قدكنت آنف أن أنركها من أجل جلدانتكم » فأما إذ 
تركتمونى فوالله لا أشر مها أبدا » وقد برىء النى صلى الله عليه وسل مما صفع 
خالد ببنى جذعة » وقال « اللهم إنى أبرأ إليك ما صنع خالد » ولم يؤاخذه به 
ا اك 

ومن تأمل المطابقة بين الأعر والنبى والثواب والءقاب وارتباط أحدهها 
لك عم فته هذا الباب » و إذا كان اله لا يعذب تائبا فهكذا الحدود لا تقام 
على تائب »؛ وقد نص الله على سقوط الحد عن الحار بين بالتوبة الى وقعت قبل 
التدرة علمهم مع عفم جرمهم » وذلك تنبيه على سقوط هادون اراب بالتووبة 
الصحيحة بار يق الأولى » وقد رو ينا فى.سنن النسانى من حديث ماك عن علقمة 
اتارائل دن أبية أنااءراة وقع عليها فى سواد الصبح وهي تعمد إلى المسجد 
يمكروه على ننس » فاستغائت برجل م عليها » وفر صاحبها » ثم مر عليها ذوو 
عدد » فاستغائت بهم » فأدركوا الرجل الذىكانت استغائت به فأخذوه » 
وسبقهم الآخر الخحاءوا بهيقودونهإلمها ء فقال : أنا الذىأغثتك ؛ وقد ذهبالآخر 


قال : فأنوا به نى الله صل الله عليه وسل » فأخيرته أنه الذى وقع عليها » وأخبر 


0 اؤانهاء010/0.ع/اأداء 31 //:وماطا 


اعتيار القرائن 
وشواهد 
الأحوال 


7" تغير الفتوى بتغير الازمنة والاخوال 


القوم' أنهم أدركوه سعد » فقال : إنما كنت أغتتها عليصاحبها فأدركى هؤلاء 
تأخذونىء فقالت : كذب ؛ هو الذى وقم على" » فقال البى صلى الله عليه وله 
وسل « انْطَلةوا به فارْمُوه » ققام رجل من الناس فقال : لا ترجوه وأرجموتى » 


فأنا الذى فملت بها الفعل : فاعترف » فاجتمع ثلاثة عند رسول الله صل الله عليه 


وآله وسل : الذى وقم علمهاء والذى أغائها ‏ والمرأة » فقال< أما أنت فقد غف للك » 


وقال للذى أغائها قولا <سنا » فقال عمر : أرجم |الذى: اعترف إنالرف 2 فاق 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؟ فقال « لأنه قذ تاب إلى الله © رواه عن حمد 
أن بكى بن مكار الحرانى : ثثنا عمرو بن حماد بن طلحة حدثنا النباظ بن نمس 
عن ساك , وليس فيه محمد الله إشكال 5 

فإن قيل : فسكيف أمس رسول الله صلى الله عليه وله وس رس الأعيك 


9 


غير بينة ولا إفرار آ 


9 
قيل : هذا من أدل الدلائل على اعتبار القرائن والأحدٍ بشواهد الأجوال فى 

النهم وهذا يشبه إقامة المدود بالراحة والقء كا اتفق عليه الصحابة » و إقامة حد 
الزنا بابل ؟! نص عليه عمر وذهب إليه فقهاء أهل المدينة وأحمد فى ظاه_مذهبه» 
وكذلك الصحيح أنه يقام الحد على المنهم بالسرقة إذا وجد المسروق عنده» فهذا 
الرجل لما أذْرك و و يشتد هربا وقالت المرأة : هذا هو الذى فعل بى ٠‏ وقد 
اعتزفتها بأنه 5 متها وى إلبيا واد أ نيوان مني لام يا اول بر أولنك لماءة 
غيره »)كان فى هذا أظهر الأدلة على أنه صاحبها » وكان الظن المستفاد من ذلاك 
لايقصر عن الظن المستفاد من شهادة البينة » واحتمال” الغاط وعداوة الشهود 
كا<مال الغلط أو عداوة المرأة هنا » بل ظن عداوة المرأة فى هذا الموضع فىغاية 
الاميكتفاد ؛ فنباية الأمن أن هذا لك ظاهن: لا سييست تيوت اعد عل عا 


كا يقتل فى القسّامة باللوث الذى اءله دون هذا فى كثير من المواضع ؛ فهذا الحم 


0 )وانهقاع00/0.ع/اأحاء 2 //:ومغاط 


تغير الفتوى بتغير الأزمنة والأحوال 3" 


من أحسن الأحجكام وأجراها على قواعد الشرع ؛ والأسحكام الظاهرة تابمة لالأدلة 
الظاهة من البينات والأقار بر وشواهد الأحوا ال ؛ وكونها فى نفس الأمر قد تقع 
غيرمطابقة ولاننضبط أمر لايقدح فى كونها طرقا وأسبابا للأجكام » والبينة لمكن 
موجبة بذاتها لاحد ؛ و إنما ارتباط الحدّ مها ارتباط المدلول بدليله » فإن كان هناك 
دليل يقاومها أو أقوى منها لم “بأخه الشارع » وظهور الأمر مخلافه لا بقدح فىكونه 
دليلا كالبينة والإقرار» وأما سقوط المد عن المعترف فإذا لم يتسم له نطاق 
امير المؤمنين عر بن الطاب رك الله عنه فأخْرى أن لا يقسع له نطاق كثير من 
الفقهاء » ولسكن انسع له نطاق الرؤف الرحيم فقال : إنه قد تاب إلى الله » وألى 
أن عده ولا رسب أن الحسية الى حاء !ا 1 اعترافه طواعًا واختيارخشية من الله 
وحده وإتقاذا لرجل ملم من الهلاك » وتقدى حياة أخيه على حياته واستسلامه 
لقتل أ كبر من السيئة التى فعلها » فقاوم هذا الدواء لذلك الداء » وكانت القوة 
صالمة »فزال المرض » وعاد. القاب إلى حال الضحة » فقيل : لا حاجة لنا 
عدك ور عبلناء طية ردراد لاد اطروت؟ خكاره مو لطا 
فأى؟ حي أحسن من هذا المسم وأشد مطابقة لارحمة والحسكة والمصلحة ؟ 


وبالله التوفيق . 


وقد رونا فى سان النسالى من حديث الأوزاعى نا أبو عمار شداد قال : 
حدثنى أبو أمامة أن رجلا أنى النى صلى الله عليه وسل :فقال : يا رسول اللتأصبت 
حدا فأقه على » فأعرض عنه » م قال:: إى :أضبث حداً:فأقه على ٠‏ فأعرضن 
عنه » ثم قال : يا رسول الله إنى أدءت حدا فأقه على » فأعرض عنه » فأقيمت 
الصلاة ؛ فلها سلم رسول” المفصل اله ليه وسلم قال بازاشول الله إنى أضرت خلا 
فأقه على » قال « هل توضأت حين أقبلت ؟ قال ؛ نعم » قال: هل صليت معنا 


حينصلينا ؟ قال : نعم » قال : اذهب فإن الله قد عفا عنك » » وفى لفظ د إنالله 


0 اأواتقاء010/0.ع/اأداء 3 //:ومغطا 


بف تغير الفتوى بتغير الازمنة والأحوال 


قد غفر لك ذنبك , أو حَدّكَ » » ومن تراجم النسالى على هذا الحديث 
« من اعترف بحد ول يسمه » ولاناس فيه ثلاث مسالك » هذا أحدها ؛ والثاف 
أنه خاص بذلك الرجل » والثالث سقوط الحد بالقووبة قبل القدرة عليه » وهذا 


أصح المسالك 


0 


لمثال الثالث : أن عر بن اللمطاب رضى الله عنه أسقط القطم عن السارق 
فى عام الحاعة » قال السعدى : حدثنا هرون بن إسماعيل اتكراز ثنا على بن المبارك 
ثنا يم بن أبى كثير عدا حسان بن زاهر أن أبن حدر حدثه عن عمر قال : 
لا طم" اليد فى عذّق ولا عام سق » قال السعدى ١‏ بن حنبل عن 
هذا الحديث فقال : العداق النخلة » وعام سنة : الجاعة+افقات الأحد .: تقول نه؟ 
ققال : إى لعمرى » قلت : إن سَرّق فى مجاعة لا تقطعه ؟ فقال : لا » إذا حملته 
الحاجة على ذلك والناس' فى مجاعة وشدة . 
قال البتعدى : ,وهذا .عل نحو قضية عبر فى غلان حاطب » ثنا أ بو الامان 
عارم ثناحماد بن سامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن حاطب أن َلمة حاطب 
ان أبى بلتعة سرقوا ناقة لرجل من مُرّيئة » فأنى بهم عمر » فأقروا » فأرسل إلى 
عبد الرحمن بن حاطب خاء فقال له : إن غلمان حاطب سرقوا ناقة رجلمن مز ينة 
وأقروا على أنقسبم 0 37 عر : يأ كثير 0 اذهب فاقطم أيديهم » فلما 
ولى مهم رده مر ثم ثم قال : أما والله لولا أنى أعل أن , تستعم لونم و نجيعونهم حق 
إن أحدم لو أ كل ماحرم لله عليه َل له لتعامت أيديهم » وايى الله إذ لم أفمل 
لأغرمنك غرامة تُوجمُك » “قال : يامرنى بم أريدت منك ناقتتك ؟ قال : 


بأر بم ماثة » قال عمر : اذهب فأغطه تماتى مائة . 
وذهب أحمد إلى موافقة عمر فى الفَصلين جيم ؛ فى مسائل إسماعيل 


0 )انع 00/0.ع/اأحاع هج //:ومناط 


تغير الفتوى بتغير الازمنة و الاحوا ال و0 


ابن سعيد الشالنجى التى شرّسها السعدى بكتاب سماه المقرجم » قال : سألتأحمد 
3 2 
الكل كبر لأ اله ناك :نك القن درنيى ومرانة 
نكال ل كن ل ل انا افيد أضعفنا عليه الغر'م » وقد وافق 
أحمدَ على سقوط القطم ف الجاعة الأوزاعيء » وهذا كدض القياس » ومقتضى قواعد 
الشرع؟ فإن السنة إذا كانت سنةجاعة وشدة عَلَبَ على الناس الهاج ة والضمرورة» 


فلا يكاد م السارق من ضرورة تدعوه إلى مايسد به رَمَقَه » ويجب على صاحب 


امال بذ ذلك له » إما لون أو مجاناء على الملاف فى ذلك ؛ والصديح وجوب 


بذله مانا ؛ لوجوب أأوا اساة وإحياء النفوس مع القدرة على ذلات و الإيثار بالنضل 
: 5 500 57 8 3 
مع ضرورة المحتاج » وهذه شبهة قوية را القطم عن امحتاج ؛ وهى أقوى من 
ا اليه إلى ين كرها كر ال القع لإا رارانت بسن كله 
الشبهة و بين ما يذ كرونه ظهر للك التفاوت ؛ فأين شبهة كون المسروق مما يشر ع 
إليه الفساد » ون 0 على الإباحة كالماء 2( وشمبة القطع به هرة 5 وشمهة 
دعوى ملكه بلا بيئة » وشبهة إتلافه فى ارر'ز بأ كل أو احتلاب من الممراع» 
وشبهة نقصان ماليته فى الحرز بذبح رع بق ثم إخراجه » وغير ذلك من الشبه 
الضعيفة جداً إلى هذه الشبهة القوية ؟ لاسما وهو مأذون له فى مُغَالبة صاحب 
الال على أخذ ما يسد'رَمَقَه » وعام الجاعة يكثر فيه المحاويج والضبطرون » 
ولا يتميز ااستغنى منهم والسارق اغير حاجة من غيره » فاشتبه من يحب 
عايه المد عن لايحب عليه » فدرىء ؛ نعم إذا بان أن السارق لا حاجة به وهو 


مستا عن السرقة قعطم 5 
ا 


الثثال الرابع : أن الننى صلى الله عليه وسل فرض صدقة الفطر صاءا من تمر 


1 87 دن شعير أو م من زاسبت أو صأءا دن أقط 2 وهذه كردق ل 
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أقواتهم بلمدينة » فأما أهل” بل أو حلة قوثهم غير ذلك فإ عليهم صاع من 
قوتهم ) كمن قوتهم لزه أو الأرز أو التين أو غير ذلك من المبوب » فإن كان 


قوتهم من غير الحبو ب كاللبن والاحم والدمك أخرجوا فطرتهم من قوتهم كاثنا 
ما كانه هذا قول حميور العاماء» وهو الصواب الذى لا يقال بغيره ؟ إذ المقصود 
ع 1 امسا كين نوم العيد » وم واسامهم من <ذس مايقتاته أهر” بإدهم» وعلى 
أما إخراج ايز والطعام 
فإنه و إنكان 3 كد 0 ن لقلة الؤنة وال اس فيه ققد كول الملع د هم 


هذا فيحزىء إخرا جَ الدقيق وإن يضح فيه الحديث » وام 


لطول بقائه وأنه يتأنى منه مالا يتأتى من الخبز والطعام » ولا سها 1١‏ كفل لكان 
1 عند المسكين فإنه بيفسد ولا مكنه حفظه » وقد يقال : لا اعتبار مهذا 2 
فإن المقصود إِغذ 2 اليوم العظيي عن التعرض لادؤال » "ا قال النى 
صل الله عليهوسم 2 أغنوهم فى هذا اليومءن المسألة » و إئما نص على تلاك ك الأنواع 
الرجَة لأن القوم لميكونوا يعتادون اتخاذ الأطعمة يوم العيد » بل كان قومم 
يوم العيد كقوتهم ساثر السنة ؛ وهذا لما كان قوتهم يوم عيد النحر من لوم 
3 أمروا أن يطعموا منها القانع والمعقر ؛ فإذا "كان أهل بلد أو >لةعادتهم 
اذ الأطعمة يوم العيد جاز لهم» بل يشمرع لم ن يُوَاسوا المسا كين م نأطعممهم» 


فهذا محتمل وغ غ القول به » 1 عاك 


فصل 


المثال الخامس : أن النى صل الله عليه وسل نص ف المصّراة على رد صاع 


من تمر بدل اللبن » فقيل : هذا حك عام فى جميم الأمصار » حتى فى المصر الذى 


م يلمع أهلن بالقر قط زولا رأوه ؛ فيجحب إخراج قيمة الصاع فى موضع لمر » 
ولا يحزثهم إخراج صاع من قوتهم » وهذا قول أ كثر الشافمية والخنابلة » 
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وجل عرلا املق المصدراء اراق وككاة القر لال رن واد فشاو يلاه 
تيدر أتباعا للفظ النص ؛ وخالفهم آآخرون » فقالوا : بل يخرج فى كل 
موضع صاعاً من قوت ذلك البلد الغالب ؛ فيخرج فى البلاد التى قوتهم 
الإرراضاعا "من ابراه واإن أكان ١‏ قوم ١‏ الأرن فطاع امن أزز وبق )كان 
الزببب والتين عندم كالمّر فى موضعه أجزأ صاع منه» وهذا هو الصحيح » 
وهو اختيار أبى الحاسن الرويانى وبعض أصحاب أجد » وهو الذى ذكره 
أضحاب مالك » قال القاضى أن الؤليد : روى ان القاسم أن الصاع رق 
ملتغالك قوت البلد عاك ماحل ال واغزاء انمد كازة :اذك 10 وراصدية أنه 
رداق سن ايان هذا الحديث صاعا من طعام ؛ فيحمل تعيين صاع المر فى 
الرواية المشهورة على أنه غالب قوت ذلك البلد » انتهى ؛ ولا ريب أن هذا أقَرب 
إلى مقصود الشارع ومصلحة المتعاقدين من إمحجاب قيمة صاع من الْمّر فى موضعه » 


والله أعم : 


وكذلك حك ما نص عليه الشارع من الأعيان التى يقوم غيرُهَا مقامما من 
كل وجه أو يكون أولى منها كنصه على الأحجار فى الاستجار » ومن المعلوم أن 


ارق والقعان” والصوف أولى منها بالجواز ه, وكذلك نصه على التراب فى الفسل 


من وُاوخْ الكاب والأشنان قن منه » هذا فما عم مقصود الشارع مئة » وحصول 
ذاك اللقصود على أنم الوحوه بنظيره وما هو ول مئة . 


0 


لمثال السادس : أن النى ضل الله عليه وس منع الحائض من الطواف بالبيت 
حتّى تطهر » وقال 2 اصتعى ما يصنع الماج غير أن لا تظوق بالبنت 6 فظن 'مَْ 


ظن أن هذا حي عام فى جميع الأحوال والأزمان » ولم يفرق بين حال القدرة 
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والعجزء ولا بين زمن 'إمكان الاحتباس لها حتى تطهر ونطوف وبين الزمن 
الذى لا يمكن فيه ذلك » وتمسك بظاهر النص » ورأى منافاة الحيض لاعاواف 
اكنافاته للصلاة والصيام ؛ إذ نبى الحائُض عن الميع سواء » ومنافاةالحيض اعبادة 
الطواف كنافاته لعبادة الصلاة » ونازعهم فى ذلك فريقان ؟ أحدها : صحح 
الطواف مع الحيض »؛ ولم يجماوا الحيض مانعا من صحته » بل جعلوا الطهارة واحبة 
تجبر بإقدم ويصح الطواف بدونها كا يقوله أبو حنيفة وأصحابه وأحد فى 
إحدى الروايتين عنه وهى أنصهما عنه » وهؤلاء لم يمعلوا ارتباط الطمارة بالطواف 
كارتباطها بالصلاة ارتباط الشرط بالمشروط » بل حملوها واجبة من واحباته » 
وارتباطها بهكارتباط واجبات المج به يصح فءله مع الإخلال بها و يجمبرها الدم » 
والفريق الثانى جعاوا وجوب الاهارة لاطواف واشتراطها بميزلة وجوب السارة 
واشتراطها » بل بميزلة سائر شروط الصلاة وواجباتها النى تحب وتشترط مع القدرة 
وتسقط مع العجز » قالوا : وليس اثتراط الطهارة لاطواف أو وجو بها له بأعظم من 
اشتراطها لاصلاة » فإذا سقطت بالعجز عمها فسقوطها فى الطواف بالعجز عنها أولى 
وأخْرَى » قالوا : وقدكان فى زمن النى صلى اله عليه وسلم وخلفائه الراشدين 


تحتبس أمراء الحج للحيَض حتى يطهرن و يطفن » وهذا قال النى صلى الله عليه 


وسم فى شأن صفية وقد حاضت « أحابَتنتاهى؟ © قالوا : إنها قذ أفاضت » قال 


« فاتنفر إذاً » وحينئ كانت الطبارة مقدورة ذا يمكنها العلواف بهاء فأما فى هذه 
الأزمان التى يتعذر إقامة الركب لأجل الي فلا تخاو من ثمانيةأقسام ؛ أحدها 
أن يقال لها : أقيمى بمكة و إن رَحَل الركب ختى تطورى وتطوف » وفى هذا من 
الفسادوتعر يضما للمقام وحدها فى بلرالغر بقمع ل+وقغاية الضرر طامافيه ؛ الثانىأن 
يقال : سقط طوافالإفاضة لمحن عن شرطه ؟ الثالك أن يقال :,إذا علست أو 
خشيت بجىء الميض فى وقته جاز طاتقديعه على وقته ؛ الرابع أنيقال : إذا كانت 


تمل بالعادة أن حيضها يأنى فى أيام الحج وأنها إذا حَدتْ أصابها الحيض هناك 
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سقط عنها فرضه <تى نصير ايسة وينقطع حبق الككاية الخادس أن يقال : آل 
تمج فإذا حاضت ول يمكما الطواف ولا المقام رجءت وهى على إحراءها تمتنع 
من التكتاح ووطء الزوج دي تعود إل البرك فتطاوف وهي طاهرة » ولوكان عا 
و بينه مسافة سنين » ثم إذا أصابها الحيض فى سنةالمئد رجعت ا هي » ولا تزال 
كذلك كل عام حى إصادفها عام تطور فيه ؛ السادس أن يقال : بل تتحلل إذا 
مجزت عن المقام حتى تطور كا يتحلل الحمسرءمع بقاء المج فى ذمتهاء فتى قدرت 
على المتج ازمها ؛ ثم إذا أصابواذلك أيضا تملات » وهكذا أبداً حتى يمكمهاالطواف 
طاهراً : السابع د يقال : يحب علمها 0 الشتليب من مح درك 2 
وقد أجزاً عمها المج » و إن انقطم حيضها بعد ذلك ؛ الثامن أن يقال : بل تفل 
ماتقدر عليه من مناسك المج » ويسقط عمها ما تعرز عنه من الشروط والوادبات 
كا بسقط عنها طواف الوداع بالنص » وكا بسقط عمها فرض السترة إذا شاءحتها 
العبيد أو غيرهم » وكا يسقط عنها فرض طهارة الجنب إذا صجمزت عنها عدم المساء 
أو عرض ببا» وكا سقط فرض اشتراط طهارة مكان الطواف والسعى إذا عرض 
فيه ححاسة تتعذر إزالتها » وكيا بسقط شرط استقبال القبلة فى الصلاة إذا عرز عنه» 
وكيا سقط فرض القيام والقراءة والركوع والسجود إذا عجر عنهالمصلى» وكابسقط 
فرض' الصوم عن العاجز عنه إلى بَدَله وهو الإطعام » ونظائر ذلك من الواجبات 


والشروط التى تسقط بالعجز عنها إما إلى بَدَل أو مطلفا ؛ فهذه ثمانية أقساملاءز يد 


علمها » ومن المعلوم أن الشريعة لا تأنى بسوىهذا القسم الثامن ؟ فإن القسم الأول 
وإن قاله مَنْ قال من الفقهاء فلا يتوحه ههنا ؛ لأن هذا الذى قالوه متوجه فيمن 
أمكنها الطواف ولم تافءوالكلام فى امرأة لا يمكنها العطواف ولا المقام لأجله » 
وكلام الأثمة والفقهاء هو معلاق كايتكامونفى نظائرهءولم يتعرضوالمثلهذه الصور 
التى عت بها البَوَى ؛ولم يكن ذلك ف زمن الأئمة؛ بلقد ذ كروا أنالمسكرى يلزمه 
المقام والاحتباس عايها لتطور ثم نطوفءفإنه كان مكنا بلواقعا فى زمتهم » فأفتو 
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أنها لا تطوف حتى تطهر لتمكنها من ذلك » وهذا لا نزاع فيه ولا إشكال ؛ فأمأ 
قهذه الازمان فغير بمك.. ن » و إبجاب" سفر بن كاملين فى اليج من غير تفر يط من 
الحاج ولاسبب صدرمنه يتضمن إبجاب ححتين إلى البيت » والله تغالى إنا أ حك 


حجة واحدة » مخلاف مَْأفسد المج فإنهقدقرط بفعل الحظورء و خلا فسن ترك 


علواف الزيارة أو الوقوف بعرفة فإنهلم يفمل مايتم حجته » وأما هذه فل تقرط ولم 


نترك ما أمرت به فإنهالم تؤمر با لاتقدز عليه » وقد فعلت ما تقدرعليه ؛ فعى عنزلة 
ع 03 

الجتب إذان عن الطهارة الأصلية والبدلية وصل على سب حاله » فإنه لاإعادة عليه 

فىأصح الأقوال » وأيضاً فهذه قد لايمكنها السفر مرة ثانيةفإذا قول إنها تبقى رمة 

إلى أن 0 » فهذا ضرر لا يكون مثله فى دين الإسلام ا بالضرورة أن 


الشريمة لااتأ 
فصل 
وأما التقدير الثانى - وهو سقوط طواف الإفاضة ‏ فهذا مع أنه لا قائل به 
فلا يمكن القول به ؛ فإنه ركن الحجالأعظم » وهو الركن المفصودلذاته » والوقوف 
بعرفة وتوابعه مقدمات له . 
فصل 
وأما التقدير الثالث ‏ وهو أن تقدم طواف الإفاضة على وقته إذا خشيت 


الخيض فى وقته ‏ فهذا لا يعم به قائل » والقول به كالقول بتقدم الوقوف بعرفة 
على يوم عر فةع وكلاها ما م الاسبيل إليه . 
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فصل 
0 التقدير الرابع 5 ور ن يقال سقط عم | فر ضالحج إذا د صنت 5ت 
فهذابو إن كان أفقه مما قبله من التقديرات فإن المج يسقط لما هو دون هذا من 
الشرر كا نكن بالطرايق أو مكه تولفت 4 أو أخل خقارة جبحنة ]و عر عسيفة 
على أحد القولين » أو لم , يكن ها حرم - وللسكنه م أحذها.: أن 
لازمه سقوظط الج عن كثير من النساء أ أوأ كثرهن 


فإنون عذة 


ا 
وخروج الركب قبل الطهر » وهذا باطل ؛ فإن 00 لانسقط بالعحن عن 
بعض شرائطها ولا عن بعضن أركانها » وغاية هذه أن تسكون عَبحَرَتْ عن شرط 
أو ركن » وهذا لا قط المقدور عليه © قال الله تعالى ( فاتقوا اله ما استطعتم ( 
وقال صلى الله عليه وسلم « إذا 1 بأمر انوا منة ما استطءم 6 وهذا وحبت 
الصلاة بحسب الإمكان اوم عحة علهامن فووضيا او اشوا بقل عل ؟ 
والطواف” والسّمى إذا عجز عنه ماشيا فعله را كبا اتفاقا ؛ والصى يفعل عنه وليه 
ما يعجز عنه ؛ الوجه الثانى : أن يقال فى السكلام فيمن نك وا رست اما 
هذا العذر : فا يقول صاحب هذا التقدير حينئذ ؟ فإما أن يقول : تبق محرمة حتى 
تعود إلى البت.غ .أو يقول : تتحلل كالحصر عو باججلة فالقول بعدم وجوب المج 
على مَنْ تخاف ايض لايعم به قائل » ولاتقتضيه الشر يعة ؛ فإنها لقعا ل 
المج التى هي من أعظم المصالح لأجل العجز عن أعر غايته أن يكون واجباً فى 


الحج أو شرطاً فيه ؛ فأصول” الشر بعة تبطل هذا القول . 


فصل 


وأما التقدير الماسن - وه أن ترجع وه على إحرامها ممتنعة من النكاح 
والوطء إلى أنتعودفى العام المقبل » ثم إذا أصابها الميض رجعت كذلك » وهكز 
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كل عام فا تروٌه أصول الشريعة وما اشتملت عليه من الرحمة والحسكة 
والمصلحة والإحسان ؛ فإن الله لم ءل على الأمة مثل هذا الحرج » ولا ما هو 
قريب منه . 
فصل 
وأما التقدير السادس ‏ وهو أنها تتحللكا يتحلل الحصر ‏ فهذا أققه من 
: ع 2 

التققدير الذى قبله ؛ فإن هذه منعها خوف” َعَم من إقام النسك » فهى كن منعها 
عَدُدَ عن الطواف بالبيت بعد التعريف » ولكن هذا التقدبر ضعيف ؟ فإن 
الإحصار در عارض لاحاج يمنعه من الوصول إلى البيت فى وقت الحج » وهذه 
متمكنة من الببت ومن الحج من غير عدو ولا عرض ولا ذهاب نفقة » وإذا 


جءلت هذه كالسْصر أوجبنا عليها الحج مرة ثانية مع خوف وقوع الموض 


منها » والعذر الموجبُ لاتحلل بالإ-صار إذا كان قأم) به منع من فرض الحج 


بنداء كإ حاطة العدو بالبيت وتعذر النفقة » وهذه عذرها لا يسقط فرض الحج 
عليها ابتداء ؛ فلا يكون عروضه موجباً للتحال كالإحصار ؛ فلازم هذا التقدبر 
أنيا إذا عدت أن هذا العذر يصيبها أو غلب على ظنها أن يسقط عنها فرض 
المج فهو رجوع إلى التقدير الرابع ٠‏ 
فصل 
وأما التقدير السابع - وهو أن يقال : حب عليها أن نستنيب من يحج عنها 
إذا خافت الميض » وتكون كلصوت العاجز عن المج بنفسه ‏ فا أحسنه من 


تقدير لو عرف به قائل ؛ فإن هذه عاجزة عن إتمام نسكها » ولسكن هو باطل 


أيغرا '؛ 'فإن الْمَْضُوْت" الذئ' متب اك 
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عذره » فلوكان برجو زوال عذره كالمرض العارض والحبس 4 ان 
لسانيب » وهذهلاتيأس من - 7 “خراناكة ن تبقى إلى زمن ليلذ وانقطاع 
الدم أو أن دمها يتقطع قل سن الاين عارش ينعلها أو شر تسيا افليست 


20 حفيقة ة ولا ىج . 
فصل 


ذإذا بطلت هذه التقديرات تمين التقدبر الثامن » وهو أن يقال : تطوف 
اانت والحالة 576 3 وتكون هل ضرورة مقتضية لدخول المسحد 3 الحيض 


والعلواف معه » ولس فى هذا ما خالف قواعد الشريعة » بل يوافقها كا تقدم ؛ 


إذ غايته سقوط الواج بأو الشرط بالعجز عنه » ولا واجب فى الشريعة مع عجر 


ولا حرام مع ضرورة ٠‏ 

فإن قيل : فى ذلك محذوران ؛ أحدها : دخول الحائض المسجد » وقد قال 
النى صلى الله عليه وسلم :. دلا أحل. السجد لخائض ولا عُنب:» 'فكيق 
بأفضل الساجد ؟ الثالى : طوافها فى حال الحيض » وقد منعها الشارع 
مله كا منعها من الصلاة » فقال : « أَصْتَهى ما يصنم” اماه غير أن 
لا تطوفى بالبيت » فالذى منعها من الصلاة مع الحيض هو الأى منعها من 
الطواف معه . 

فالجواب عن الأول من أر بعة أَوْجهٍ : 

أحدها : أن الضرورة تبيح دخول المسجد للحائض والجنب ؛ فإنها لو خافت 
العدو أو مَنْ يستكرهها على الفاحثة أو أخذ ماها الها ول تمد ملعأ إلا دشتول الستحد 
حاز لها دخوله مع الحيض » وهذه مخاف ماهو قريب من ذلك ؛ فإنها تخاف 
إن بأقانت بمكة أن يؤخد كالما إن كن لحا مال و إلا أقامت عراب مور 


وقد نخاف فق إقامتها من يتعرض لها » ولس ها دن يدفم عنها . 
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5 تغير الفتوى بتغير الأزمنة والادوال 


الجواب الثانى : أن طوافها بمنزلة مرورها فى المسجد » و يجوز لاحائض 
المرور فيه إذا أمنت التلونث » وهى فى دورانها حول البيت بمزلة «رورها 
وفخوطا من ابات وشرويكها بان اجر 1١‏ فإذا از درورها الحاجة قطواقها اد 
التى هى أعظم من حاجة المرور أولى بالجواز 

يوضحه الوجه الثالث : أن دم الميض فى تاويثه المسجد كدم الاستحاضة » 
والمستحاضة يوز لطا دخول المسحد للعلواف إذا تلحمت اتفاقا » وذلك لأجل 


اطاجة »: وكات هذءاأول . 


رضتفه الولعه ازاك : انانانها دن فخول الج عراف كن 1+ 
ص 6 : 08 


فإن الننى صلى الله عليه وسم وى ينها فى تحر يم السحد علبهما » وكلاها 
حور له رالد حول عند اطالحة + ومر المشألة أن قول النى صلى عليه وس : 
« لا تطوفى بالبيت » هل ذلك لأن الحائض منوءة من المسجد والطواف. 
لا يكون إلا فى المسجد » أو أن عبادة الطواف لا تصح مع | ميض كالصلاة » 
أو مجموع الأمرين » أو لكل واحد من الأمرين ؟ فهذه أربعة تقادير » فإن 
قيل بالمسنى الأول لم ينم صحة الطواف مع الميض كا قاله أبو حنيفة ومن وافته 
وكا هو إحدى الروايتين عن أجد ؛ وعلى هذا فلا يمتنع الإذن لها فى دخول 
لط فل" لاجد الى تعدى تالغ ور 0 ار فين ا مطل تفن الدن مل 
الله عليه وسلم » ولبس بأول مُطلق قيد بأصول الشريعة وقواعدها » وإن قيل 
بالمعنى الثانى فغايته أن تكون الطهارة شرطا من شروط الطواف » فإذا عجزت 
عنها سقط اشقراطها كا لو انقطع دمها وتعذر عليها الاغتسال والتيمم فإنها تطوفه 
ا يا ل لل د 
فصل 


وأما الحذورٌ الثانى ‏ وهو طوافها مم الخميض والطواف كالصلاة ‏ طوابه 
3 
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تغير الفتوى بتغير الأزمنة والأحوال م 


من وحرير أحدها.: أنإبقال : لاز سيان العلواف تيمب نه الليارة) وسكر 
ورَة كا تنك عن البنى. طن الله عليه وسلم أنه فال «لا طوف بالببث عُر'يان» 
وقال الله تعالى : عدوا ر 0 0 مسحد ) وفى السئن مرفوعاً وموقوقاً 
« الطواف بالبيت صلاة إلا أن اح فيه الكلام » قن ناتكلا فيه فلا بتكم 
إلا 02 الريك أن ولمون 0 الموازة فا الصلاة ] اكد من رجوابها 
فى الطواف ؛ فإن الصلاة بلا طهارة مع التدْرة باطلة بالاتفاق » وكذللك ‏ صلاة 
العرئيان » وأما طواف الجنب واائْض واله_دث والعريان بغير عذر ففى 
صحته قولان مشهوران وإاف حصل الاتفاق على أنه منهي” عنه فى هذا 
الخال » بل وكذيك أركان العلاة وواعباتها ١‏ كدان أركان الج 
وواجباته ؛ فإن واجبات الحج إذا تركها عدا لم يبطل ححه » وواجبات 
لاذه ذا ركبا علا بطلك مللاته 0 او اذا عدن من القلدد كك علا 
ل تصح » ولو طاف ستة أشواط صح ووجب عليه دم عند ألى حنيفة وغيره » 
ولو تكس الصلاة لم تصح » ولو تكس العاواف ففيه خلاف » ولو صلى عدا لم 
نصح ماد ,زر طافت 1 ار شنا صح فى أحد القولين ؛ وغابة الاواف أن 


يشي بالصلاة» و إذا تبين هذا فغاية هذه إذا طافتمع املس لمر :تكن 


بمنزلة مَنْ طافت عر بانة للضرورة ؛ فإن نمبىَ الشارع صنوات الله وسلامه عليه 
وعلى آله عن الأمر بن واحد ء بل الستارة ىالعاواف 1 كد من وجوه ؛ أحدها: 
أن طواف العر يان منهى” عنه بالقرآن والسنة وطواف الائض منهى عنه بالسنة 
وحدها ؛ الثانى أن كشف الءورة حرام فى الطواف وخارجه ؛ الثااث : أن طواف 
العر بان أقبح شرعا وعقلا وفطرة من لواف الحانْض والجنب ؛ فإذا صح طوافها 
مع الى لاحاجة فصحة طوافها مع لبس الساعة أو وا لفل 
د فيازمك على هذا أن نصح صلامها وصومها مع الميض للحاحة» لأنا نقول : هذا 
سؤال فاسد ؛ فإن الحاحة لا تدعوها إلى ذلك بوجه من الوجوه» وقد حمل الله 
رع ح أعلام الموقعين > ) 


0 اأؤاتقاء010/0.ع/اأداء 3 //:سمقاطا 


ع8 تغير الفئتوى بتغير الازمئة والاحوال 


سبحانه صلاتها زءن الطهر مغنية للها عنصلاتها فى الحيض وكذلكصياهها » وهذه 
لا مكنها[أن]نتعوض فى حالطبرها بغير البيت»وهذا يبين سرالمسألة وفقهم! » وهو 
0 الشارع قسم العبادات بالأسبة إلى الخائض إلى قسمين : قسم يمكنها. التموضن 
عنه فى زمن الطهر فلم بوحبه علبها فى الميض » بل أسقطه إما مطلقاً كالصلاة 
وإما إلى بدله زمن الطه ركالصوم » وقسم لامكنها التعوض عنه ولا تأخيره 
إلى زمن الطهر فشرعه لها مع الحميض أيض) كالإحرام والوقوف بعرفة وتوابعه» 
ومن هذا جواز قراءة القرآن لا وهى حائض ؛ إذ لا يمكنها التعوض عنها 
زمن الطهر ؛ لأن الميض قد عتد بها غالبه أو أ كثره » فلو منعت منالقراءة 
لفانت علمها مصاحتها » ورا نسيت ماحفظته زمن طهرها » وهذا مذهب 
عالت وإ دى الروايين عن أذ وأحد وول الشافى ,؛ والنى صل الل عليه 
وس 1 يكنم الحخائض من قراءة الم رن 2 و دلا ا والجنب 
شع من اله آل «( 1 م لصح ؟ فإنه حديث معلول باتفاف أهل اله عم بالحديث 2 فإنه 
من رواية إسماعيل بن عياش عن مومى بن عقبة عز ن نافم عن 0 أقال 
الترمذى : لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش عن مومى بن عقبة » وسمعت 
ممد بن إسماعيل يقول : إن إسماعيل بن عياش بروى عن أهل المجاز وأهل 
العراق أحاديث مناكير »كأنه يضءف روايته عنهمفما ينفرد به » وقال : إنما هو 
حديكٌ إسماعيل .بن عياش أعن أهل الْشّامَ ؛ انتهى © وقال البخارى أَنِضًا + إذ 
حدث عن أهل بلده فصحيح » وإذا حدث عن غيرهم ففيه نظر » وقال على ن 
الدرى : ما كان أأحد أعم بحديث أهل الشام من إسماعيل بن عياش أو ثبت فى 
حديث أهل الشام ؛ ولسكنهخلطفىحديث أهل العراق ؛ وحدئنا عنه عبد الرحمن 
3 ضرب على حديثه ؛ فإسماعيل عندى طعيتف ؛ وقال عبد الله بن أحمن 


عرست 'علن' أبق حدئا خَدَثتاء الفتطال بن زياد »الشئ02© عزتنا :ان عياش 


عن موسى بن عقبة عن ناقم عن ان مر مس ذوعا 2 لاتقرأ الخائض له اطيل 


» فى نسخة « الطيرى‎ )١( 
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ع ع 
تغير الفتوى بتغير الازمنة والأحوال نا 


شيا من القرآن » فقال أبى : هذا باطل » يعنى أن إسماعيل وهم » و إذا لم يصح 
الحديث ل يبق مع المانمين <ححة 5 0 على الجنب » والفرق الصحيح بينها 
وبين الجنب مانع من الإلحاق » من وحوه 01 الجنب مكنة 


التطهر متى شاء بالماء أو بالتراب 58 عذرفى القراءة مع الجنابة بخلاف المائض » 


والثانى : أن المائض يشر ع لها الإحرام والوقوف بعرفة وتوابعه مع الحيض بخلاف 


الجنب » الثالث : أن الحائض يشرع ا تشهد العيد مع المسامين وتعتزل 
المصلى بخلاف الجنب » وقد تنازع مَنْ حرم عليها القراءة : هل يباح ها أن تقرأً 
بعد اققطاع الدم وقبل الاغتسال ؟ على ثلائة أقوال ؟ أحدها : المنع مطلقاً وهو 
المشهور من مذهب الشافعى وألى حنيفة وأحمد ؛ لأنها بعد انقطاع الدم تصير 
كالجنب ؛ الثانى : المواز مظلقاً وهو اختيار القاضى أبى يعلى » قال : وهو ظاهس 
كلام أحمد ؛ والثالث : إباحته للنفساء وتحر يمه على الحائض » وهو اختيار الخلال ؟ 
فالأقوال الثلائة فى مذهب أحمد ٠‏ فإذا لم تمفم الحائض من قراءة القرآن لحاجتها 
إليه قعدم منعها فى هذه الضورة عن الطواف الذى هى أشد حاجة إايه بطريق 
الأولى والأخْرَى . 


فصل 


هذا إذا كان المنع من طوافها لأجل المنم من دخول المسحد أو لأجل ايض 
ومنافاته للطواف ٠‏ فإن قيل بالتقدير الثالث وهو أنه لمجموع الأمر بن نينث ذا 
انفرد أحدها ل يستقل بالتحر يم ء أو بالتقدير الرابع وهو أن كلا مهما علة 
مستقلة كان السكلام على هذين التقديرين كالكلام على التقدير ين الأولين » 
و بالجلة فلا جتنم تخصيص” العلة لفوات شرط أو لقيام مانم » وسواء قيل : إن 
واحرة الشلل 1 المانع من أجزاء العلة أو هو أمر خارج عنها؛ فالنزاع لفظلى » 
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أذ تغير الفتوى بتغير الازمنة والاحوال 


يد مها المقتضبية كانا 


فإن | أريد' بالملة بالتامة فوما رون أججزائال» اف إنتك | أن 


خارجين عنها . 


© 


أشار إلى هذا بقوله فى (الحذيث 3 الطواف بالبيتَ صلاة » والصلاة لآ“ 
را بهو 3 و 5 و سرع 


فإن قيل : الطواف كالصلاة » ولهذا نشترط له الطهارة من الحدث » وقد 


ولا تصيح مع اليس فيكتلا شعننيا ارم شها اولاني عبادة متعلقة ليك 


فل تصح مع الحيض كالصلاة » وعكسه الوقوف بعرفة وتوابعه. 


فالجواب أن القول باشتراط طهارة الحدث لاطواف لم يدل عليه نص 
ولا إجاع ؛ بل فيه المزاع قدبما وحديدًا ؛ فأو حنيفة وأصحابه لا يشترطون ذلاك » 
وكذلك أحمد فى إحدى الروايتين عنه » قال أبو بكر فى الشافى : باب فى الطواف 
بالبت غير طاهس » قال أبو عبد الله فى رواية أبى طالب : لا يطوف أحد بالببت 
إلا طاهساء والتطوع أيسر ؛ ولا يقف مَشاهدَ الحج إلا طاهس' » وقال فى رواية 
تمد بن الحكم : إذا طاف طواف الزيارة وهو ناس لطهارته حتى رجع فإنه 
لاثىء عليه ؛ وأختار له أن يطوف وهو طاهس » وقد نص أحمد فى إحدى 
الروابتين عنه على أن الرجل إذا طاف جنبا ناسيا صح طوافه ولا دَمّ عليه » وعنه 
رواية أخرى عليه دم وثالثة أنه لا يري الطواف » وقد ظن بعض أصحابه أن 
هذا الخلاف عنه ا هو فى المحدث والجنب » فأما الحائض فلا يصح طوانها 
قولا واحدا ؛ قال شيخنا : وليس كذلك » بل صرح غير واحد من أصحابنا 
بأن الخلاف عنه فى الميض والجنابة » قال : وكلام أحمد يدل على ذلك » و يبين 
أنه كان متوقفا فى طواف المائض وق طواف الجتب » قال عبد املك الميموق 
فى مسائله :. قلت.لأحد :امن طاف: طوات” الواجب على غير وضوء وهو نان 
ثم واقم أهله ء قال: أخبرك مشألة فها وهم مختلفون » وذكر قول عطاء والمسن 1 


قلت : ما تقول أت ؟ قال :إدعها؟ أواكلة يشيا » وقال الميمولى فى مساثله 


0 أؤذانةاء010/0.ع اداع 31 //:وماطا 


تغير القعوى ابتفين الأزمية والأحوال بم 


أيغماً : قلت له : مَنْ سعى وطاف على غير طهارة ثم واقع أهله » ققال لى : مسا 


الناس"” فمها مختلفون » وذ كر قول|بنعمر » وما يقول عطاء ممايسهلفيها » ومايقول 
الحسن » وأن عائشة قال لها اننى صل اله عليه وسلم لوعافك «افكلي نبلملا 
غي أن لا تعلوق لسع » ثم قال لى : إلا أن هذا أمر بليت به نزل عليها 

ن قبلها ؛ قات : شن الناس هن يقول ل عليها الج م من قابل » فقال لى : نعم 

كذا 1 على » قلت : ومتهم من يذهب إلى أن عليها دما » 0 تسمهيل 
عطاء فبها خاصة » قال لى أبو عبد الله أولا وآخرا : هى مسألة مشتبهة فيها موضع 
نظر » فَدَعْنى حتى أنظر فيها » قال ذلك غير عرة » ومن الناس من يقول : و إن 
رحع إلى بلده يرجم حتى يطوف قله :كوالشيان” فال والسديات هوق 
عا و رانك أهون من طوف على غير طهارة متعمذا » هذا لفظ الميمونى » 
قات : وأغار أحمد إلى تسهيل عطاء إلى فقْوَاه أن المرأة إذا نخاضت فى أثناء 
الطواف فإنها تم طوافها » وهذا تصري منه أن العلهارة ليست شرطا فى صحة 
الطواف » وقد قال إسماعيل بن منضور : ثنا أبو عوانة عن أبى بشر عن عطاء 
: حاضت ادرأة وهى تطوف مع عائشة أم المؤمنين » لخاضت ف الطواف » 
فأتمت بها عائشة بقية طوافها هذا » والناس” إنما تلقوا منع الخائئض من الطواف 
من حديتك عالقة ٠»‏ وقد دلت كام الشر د بعة على أن الحائض أولى بالغذر » 
وتحصيل مصاحة! العبادة الى توتها إذا تركتها مع البيض من الجنب © 'وعكذا 
إذا' بحاصت 3 , شهرى التتابع لم ينقطع 0 بالاتفاق » وكذلك. تقضى 
الناس ك كلها من أولها إن ا 5 المرض بلا كراهة بالاتفاق سوى الطواف ؛ 
وكذلك تشهد العيد مع المسلنين بلا >راهة بالنض » وكذلك تقرأ القران 
إما مطلقا و إماعند خو ٌّ النسيان » وإذا حاضت وهى معتكفة لم يبال اعتكافها 


3 


اك 1 


وسر المسالة ما أخار إليه صاحب الشرع بقوله 2 إن زا ا 
0 
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تغير الفتوى بتعير الأزمنة والأجرال 


بنات آدم » وكذلك قال الإمام عد : عدار أءر يريت به تزل ليما لبش امن 
قبلهاء والشرربعة قد فرةت بيدنها وتبين,الجنت كا ذ/,راناه:؛ فعى أ-ق ابأن تعذر 
من الجنب الذى طاف مع الما سا اوناك ؛ فإذا كان فيه النزاع لذ كور 
فهى أحق بالمواز منه ؛ فإن الجنب يمكنه الطهارة وهى لا يمكنبها » فعذرها بالعجز 
والضرورة أولى من عذره بالنسيان » فإن الناسى لما أمر به من الطهارة والصلاة 
يؤمر بفعله إذا ذكره » مخلاف العاجز عن الشرط أو الركن فإنه لا يؤمر بإعادة 
العبادة معه إذا قدر عليه ؟ فهذه إذا ل يمكنها إلا الطواف على غير طهارة وجب 
عليها ما تقدر عليه وقط عنها ما تدز عنه.» كا .قال تعالى (فاتقوا الله مااستطيتم) 
وقال النى صلى الله عليه وسل « إذا أمرتك يأعر فاو |امنه ما استطءتم » وهذه 
لا تستطيع إلا هذا » وقد اتقت الله ما استطاعت ؟ فليس عليها غير ذلك بالنص 
وقواعد الشر يعة » وامطلق يقيد بدون هذا بكثير » ونصوص أحمد وغيره من 
لا سر بة فى أن الطراف ل ,لمارف راط |أطيارة © فدات كينا 
نصه فى رواية حمد بن ا1 ّ إذا طاف طواف الزيارة وهو ناس لطهارته حتى 
رجع فلا شىء عليه » وأختار' له أن يطوف وهو طاهر» وإن 1 غجه ماضٍ 
ولا شىء عليه » وقد تقدم قول عطاء » ومذهب أبى حنيفة صحة الطواف 


بلا طهارة . 


وأيضا فإن الفوارق بين الطواف والصلاة أ كبْر من الجوامم ؟ فإنه يباح 
فيه اكلام والأ كل والشرب والعمل السكثير » وليس فيه تحر يم ولا تحليل 
ولا ركوع ولا سحود ولا قراءة ولا الشغرنا 6 ولا تحب له جماعة 2 وإنما اجتمع 


هو والصلاة ف حموم و طاعة وقر بع واشسروض اكونه متعاقا بالييت 3 وهذا 
لذ طايه مروطا المادة ]لا بنطية واسانها وأركاتيا” 


6 فيقال : لانم أن العلة فى الأصل كونها عبادة متعلقة باربيت 
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و يذكروا على ذلاك حجة واحدة » والقياس الصحيح فب أن ارك 
المشترك بين الأصل والفرع هو ءلة الحم فى الأصل أو دليل الملة ؛ فالأول قياس 
العلةَ » والثانى قياس الدلالة : 


ان ا اا 0 
م تتعلق » وهذا وجبت النافلة فى السفر إلى غير القبلة » ووجبت حين كانت 


مشروعة إلى بيث المقدس » ووجبت لصلاة اللوف إذا ل عكن الاستقبال . 


وأيضا فهذا القياس ينتقض بالنظر إلى البيت ؟ فإنه عبادة متعلقة بالببت » 


وأيضاً فهذا قياس معارض مثله » وهو أن يقال : عبادة من شرطها للسجد » 
فر تكن الطهارة شرطا فيها ١‏ كلا كان . وقر قال اله تعال ( وير يق 
الطائفين والعا اكفين وال 3 السحود ) وليس إلاق الطائقين بالركع الدرة 


أو من إلماقهم بالماكفين » بل إلشاقهم اك ني قن ال 2 للك 


كل مهما بخلاف الركع السجود . 


فإن قيل : الطائف لا بد أن يصلى ركبتى الطواف » والصلاة لا تكون 
إلا بطهارة . 


قيل : وجوب ركدتى الطواف فيه نزاع » وإذا قيل بوجوبهما لم يحب 
الموالاة بينهما و بين الطواف ٠»‏ وليس اتصانا بأعفلم من اتصال الصلاة باتخطية 
يوم الجعة » ولو خطب دثا ثم توضأ وصلى 5 ؛ لخواز طوافه محدثا 
نم يتوضأ و يصلى ركعتى الطواف رفك لف ل آمل 
7 


حم الطهار 0 


للطواف 


تعيز الفتوئ ابتغير الأزمنة والأحوال 


فصل 

واإذا ظهراأن الطهارة ليست رطا فى الطواف 2"فإنا/ أن تكن راغلئة 
وإفا أن تكون سنةاء وما قولان للسلف والخلف » ولكن.من يقول فق اسئة 
من أصحاب ألى حنيفة يقول : عليها دم » وأحمد يقول : ليس علبها دم 
ولا غيره » كا صرح .به فيمن طاف حنبا وهو ناس » قال شييخنا : فإذا طافت 
حائضا مع عدم العذر توجه القول بوجوب الدم علمها » وأما مع العجز فهنا غاية 
ما قال اعلنها لم 'ارالأشية أنه لا بحب الدم ؛"لآن الظهارة واحب بوسر به 
مع القدرة لا مع العجز » فإن لزوم الدم إتما يكون مع ترك الأمور أو مع فمل 
الحظور » وهذه ل تترك مأمورا فى هذه المال ولا فعات محظورا » فإنها إذا رَمَتَ 
الجرة وقصرت حل لها ما كان محظورا عليها بالإحرام غير التكاح ؟؛ فلم 1 
بعد التحلل الأول محظور يحب بفعله دم » وليست الظهارة مأمو را بها مع العجز 
فيحب بتركها دم . 

فإن قيل : لو كان طوافها مع الميض ممسكنا أمرت بطواف القدوم 
وطواف الوداع » فلما سقط عنها طواف القدوم والوداع عل أن طوافها مع 
الحيض غير ممكن . 

قين"7 لا كيك "أن النى عل الله عليه وس أسقط طواف القدوم عن 
الحانض » وأعر عائشة لما قدمت وهى متمتعة لخاضت أن تدع أفمال العمرة 
وتحرم بالححج ؛ فلم 0 العلواف مع اليش ظور لرمة التاعدل أو للطوات أوهاء 
والحظو رات لا تباح إلا فى حالة الضرورة » ولا ضرورة مها إلى طواف القدوم ؛ 


3 


اسه عنزلة نحية المسحد 2 ولا لل طواف الوداع 0 فإنه ليس من تمام الحج 5 


وهذا لا يودع القم بمكة » وإنما يودع المسافر عنها ‏ فيكون اشر عبد وان للك ا 


فبذان الطوافان أمر بهما القادر عليهما إما أمر إيحاب فنهما أو فى أ-_دها 
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أو استحباب كا هى أقوال معروفة » وليس واحد منهما ركنا يقف صحة الحج 
عليه ؛ لاف طواف الفرض فإنها مضطرة إليه » وهذا كا يباح لما الدخول 
إن المستحد وا الع فيه لاضضرورة » ولا يباح لما الصلاة ولا الاعتكاف فيه وإن 
كان لفون ولا حاضت اممتكفة خرجت من السحد إلى فنائه فأنمت اعتكافها 
و يبطل » وهذا يدل على أن منع الحائض من الطواف كتعها من الاعتكاف » 
وإنما هو +رمة المسحد لا اناناة الميض اعبادة العاواف والاعتكاف ؛ ولا كان 
الاعتكاف يمكن أن يقعل فى رَحْبَة المسجد وفنائه جوز لحا مامه فبها الحاجتها » 
والطواف لا يمكن إلا فى المسحد » وحاجتها فى هذه الصورة إأيه أعفلم من خاجتها 
إلى الاعتكاف » بل لعل حاجتها إلى ذلك أعظم من حاجتها إلى دخول السجد 
واللبث فيه لبرد أو مطر أو تحوه . 

وبالجلة فالكلام فى هذه الحادثة فى فصلين ؛ أحدها : فى اقتضاء قواعد 
الشريعة ها لا منافاتها » وقد تبين ذلك بما فيه كفاية ٠‏ والثاى :"فق أن 
كلام الأئمة وفتاو يهم فى الاشتراط والوجوب إنما هو فى حال القدرة والدعة 
لا فى <ال الضرورة والعد: ؟ فالإفتاء مها لا ينافى نص الشارع ولا قول الأمق» 
وغاية الفتى بها أنه يقيد مطل قكلام الشارع بقواعد شر يعته وأصوطا » ومطلق 
اكلام الأئمة بتواعدم وأصوم ؛ فالمفتى بها موافق لأصول الشرع وقواعده » 


م 
ولتواعد الأعة» وبالله التوفيق . 


فصل 


اللثسال السايع أن للظر فورزمن النئ لك الله عليه وس وزمن خليفته 
أبى بكر وصَدراً من خلافة عم ركان إذا جمع الطلقات الثلاث بفم واحد جعات 


واحدة 01 “بت ذلك فى الصحيح عن ابن عباس ؟ فروى مس فى صحيحه عن 


ان طاوس عن أبيه عن ابن عباس : كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله 


6 
الطلققات 
الثلاث بلفظ 


واحد 


00 تغير النتوى بتغير الأزمنة والاحوال 


صلى الله عليه وسلم و 0 7 وسلتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة 8 

فقال عمر بن الخطاب : إن الناس فل استعحلوا فى أمر كانت لهم فده أنة > 
فاو أمضيناه علمهم » فأمضاه علمهم » وفى صحيحه أيضا 0 1 أبا الممهباء 
قال لابن عباس : 1 تع أن الثلاث كانت نمل واحدة على عهد رسول الله 
صل الله عليه وسل وأنى بكر وثلاثا من إمارة عمر ؟ فقال ابن عباس : نعم » 
وفى صحيحه أيضًا عنه أن أبا الصبباء قال لابن عباس : هات من ناتك » 
ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم لا 
فقال : قد كانذلاك » فاماكان فى عهد عمرتتابم الناسفى الطلاقء قأحازء علمهم » 
رق كات اف ذاود عن طاس ١ن‏ رجات يقال له بو اله كان قر الدوال 
لان اعباس , فقال : أما علدت أن الرحل كان إذا اطلق الرأنة لاا قبل أن 
لكلا حَدارها واحدة على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم كر 
من إمارة عمر رضى الله عنه ؟ اقال ان عباس : بلى كان الرجل إذا طلق اءرأته 
ثلانا قبل أن يدخل بها جَمَلوٌها واحدة على عهد رسول الله على الله عليه وسلم 
وأن كر ود امن اإمارة را فلار الناسن قن نابر فيا قال "زرفل 
عليهم ؛ وفى مستدرك الحا من حديث عبد الله بن المؤمل عن ابن أبى مايكة 
ازا الروك ا ان ع الال أتعلم أن الثلاث كن برددن على عهد 
رامول اشاصل الله عليه وسل إلى واحدة ؟ قال : نعم » قال الحا ؛: هن الريك 
صديح ؛ وهذه غير طريق طاوس ع نأبى الصهباء » وقال الإمام أحمد فى مسنده: 


ثنا سعد بن إإناهريم » ثنا 0 عن #د بن إسحاق قال : حدثنى داود نا صين 


عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس » قال : طلق ك1 بن عبد بزيد 
أخوازى :ا اطلئك امراته ثلاث فى باس" واد )!لفون اعلبا 010 0 
قال : فسأله رسول” الله صلى الله عليه وسل :كيف طلقتها ؟ قال : طلقتها ثلاثا» 
قال : فقال : فى مجلس واحد ؟ قال : نعم » قال : فإنها تملك”'واحدة» فارجعها 


. » فى نسحة « فعا تلك واحد‎ )١( 
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إن شئت » قال : فراحعهاء فتكان ابن عباس برى أنما الطلاق عن دكل طهر » 
وقد صبحح الإمام أمد هذا الإسب ناد وحسنه فقال فى حديث عرو بنشعيب 
عو اح أن حده «اأن النى صلى الله عليه وسلم رد ابنته على ابن ألى العاص 
0 حديد ر وتكاح حديد » : هذاحديث ضعيف داك واه هم يسمعه الحجاج 
عرو بن شعيب » و إبما سمعه من مد بن عبد الله العزرمى وأ ا 
حديئه شيعا » والحديث الذى رواه «أن النى صلى الله عليه ول أة وركها على 
النكاح الأول » وإسناده عنده هو | إباء عد ث واكانة بن عيد بزيد » هذا 
وقد قال الترمذى فيه : لسن بإسناده ب » فهذا إسناد صحيحم عد هد » وليدن. 
به بأس عند الترمذى ؛ فهو حدة مالم بار شه ماعو نري بن لوكين ازا 
عَصَّدَه ماهو نظيره. أوأقوى منه ؟ وقال أبهيدادد : حدثنا أجد بن صالح ثنا 
عبد الرزاق أخبرنا ابن جرم قال در انا بى ألى رافع انر على 
الله عليه وس عن ع رمة مولى ابن عباس ء وان عباس قال « ط عبد بزيد 
أبو ركانة و إخوته أمَّ ركانة » ونكح اء ا زيئة » لخاءت إلى النى 
الله عليه وم ففالت : ما يفنى عى لا 5 تغيو هذه الشعرة »لشعرة 0 ف 
ل هاء قفرق بدنى و بينه ٠‏ فأغنات النى صلل ا عليه وسلم حمية » فدعا بركانة 
وإخوته » ْم قال لكلساثه :أترون فلانا يشبه منه كذا وكذا منعيديز يد وفلانا 
منه كذا وكذا ؟ قالوا : نه ٠‏ فقال النى صلى الله عليه وسل اعبد يزيد : :لها 
قعل » فقال : راجع ا- 1 أمركانة و إخوته اط ا لاله 
وز فقن عليت ؛ راحبهاء وتلا زرنا اج ازالني إذا طلقم النساء فظلقودن لعدتون) 


وقال 1 عاود : حديث نافع بن حبير وعبد اله بن على بن بريد بن ركانة عن 


أبيه عن عديان كانة طلق ام 4 0 فردّهاً إليه النى صلى الله عليه ول أصح 0 


١‏ ولد الرجل وأهله وأعلم به» وأن ركانة إنما طلق اءرأته البتة » طعلها النى 


صلى الله عليه وس واحدة » قال شيخنا رضى َه عنه : وأبو داود ا 1 يروف 


003 تغير الفتوى بتغير الازمنة والاحوال 


مخنيه القن يلق القذى و لكلزيد! حل ندرمو ,الذي دكا ناف لقال قال : حديك البتة 
أصح من حديث ابن جر بح 2011 طاق امرأته علا ؛ لاه أهل بيه » 
.ولسكن الأثمة الأ كائر العارفون بعلل الحديث والفقه كالإمام أحمد وألى عبيد 


والبخارى ذعفوا حديث البتة » و بينوا أنه رواية قوم مجاهيل ل تعرف عدالتهم 
وطات اواعمل انيت عذيك) الثلاث ١‏ وابينا أنه اليواب »:وقال؛ ديك 
ركانة لا بثبت أنه طلق امرأته البتة » وق زواية عنه : حديث ركانة فى البتة 
ليس بثىء ؛ لأن ان إسحاق بروبه عن داود بن الخصين عن عكرمة عن ابن 
عباس رذى الله عنه أن ركانة طلق امرأته لاا » وأهل المدينة بس.ون الثلاث 
البتة » قال الأئرم : قلت لأسمد : حديث ركانة فى البتة » فضعفه . 
والمقصو دأنعر, ر بن اللخطاب رضى اللهعنه ل مف علي هأنهذاهوالسنة 2 وأأنه توانتعة 
من الله لعباده ؛ إذ جعل الطلاق مرة بعد عرة» وما كانمرة بعدعرةلم يلك اللسكلف 
قاعم مراته كلها حملةواحدة كالاعان » فإنه لو قال « أشهد بالهأر بع شهادات]فىان 
الصادقين »كان هرة واحدة ؛ ولوحلف ف القْسّامة وقال 8 أقسم الله ححسين بميتا 
أن هذا قاتله ىكان ذلك بينا واحدة » ولو قال المقر بالزنا « أنا أقر أر بع مرات 
أن رينت كان مزة :واينده) ؟ ب فمن | لدان الأر بع لاجمل ذلك إلا إقراراً 
ادا » وقال النى صلى الله عليه وس من قال ن انومة 'سبخان الله واحقده 
ماه مزة حملت .عنه نط اباط تولوكك نك" مكلل رَبك الببجر» اقلوالاقال ل سبال الله 
وبحمده ماثة ءرة » لم بحصل له هذا الثواب حتى يقوها مرة بعد ءرة » وكذلك 
قوله « سن سب الله و كل صلاة ثلاثا وثلائين » وحمده ملاثا وثلاثين » 


وكبرءنقلاما وقلذنين »© اندر لقاة» لمكن غاسالاتزه تاذ يمول اخللك! زه ابن 


1 7 4 ا 
هرة » ولا جمع الكل بلفظ واحد » وكذلك قوله « من قال فى يومه لا إله 


رر 


إلا الله 0 لاشريك له له الماك وله الجد وهو على ثىء قدر مائة مرة كانت 


له خرزا ن الشيطان 2 لاك اختى: عسى 6 لا حمل هذا إلا وها ءرة بعد 
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عرة » وعكذا قوله (ياأيها الذين آمنوا ليستأذنسم الذين ملسكت أعانكم 
والذين ل يباغوا الم ممع ثلاث مرات ) وهكذا قوله فى الحديث «الاستئذان 
ثلاث مرات » فإن أذن للك وإلا فارجم » لو قال الرجل ثلاث مرات هكذا 
كانت مرة واحدة حتى يستأذن غرة يعد مرة » وهذاكا أنه فى الأقوال والألفاظ 
فنكذلك هو ف الأفعال سواء » كقوله تعالى ( سنغذبهم عرتين ) إما هو مرة 
بمدامرة » وكذلك قول ابن عباس « رأى مد ربه بفؤاده عرتين » إتما هو 
مرة بعد مرة » وكذلك قول النى صلى الله عليه وسلم « لا يلدع امؤمن من جحر 
مرتين » فهذا المعقول من اللغة والعرفف الأحاديث المذ كورة » وهذه النصوص 
المذكورة وقوه تعالى :( الطلاق مرتان ) كلها من باب واحد. ومشكاة.واحدة » 
والأحاديث اذ كورة تفسر المراد من قوله ( الطلاق عرتان )يا أنحديث الاعان 
تفسير لقوله تعالى ( فشهادة أحدهم أربع شبادات باللّه ) 

فهذا كتاب الله » وهذهسنة رول اللّدصاق الله عليه وسلم؛وهذ داغة العرب» 
وهذا عرف الختاطب 2 رقنا خليقة سول الله صل الله عليه وس والصحابة 
كنم ترق 22 وفلانت سنن من عط عر عل قدا للذعك © وا عدم 
العاد بأسمائهم واحداً واحداً لوجد أمهم كانوا يرون الثلاث واحدة إما بفتوى. 


و إما بإقرار عليها » ولوفرض فيهم من لم يكن يرى ذلك فإنه لم يكن منسكرا 


للفقوى به » ب لكانوا ما بين مت ومقر بفتها وسا كت غير منسكر » وهذا 


حا لكل صحابى من عهد الصديق إلى ثلاث سنين من خلافة عر » وثم 
يزيدون على الألف قطما كا ذ كره يونس بن بكير عن أبى إسحاق قال : حدثنى 
محمد بن' عفرا بن ال يبر عن عر رفن وير نان استعرو مق اللطلين اف لو 
العامة ألف ومائتا رجل منهم سبعون من القراء كلهم قد قرأوا القران » وتوف 
فى خلافة اميدق افاطمة نت سول ,الثم تبك الله عليه وس وعبد الله أن أى بكر 


قال مد بن إسحاق : فلما أصيب المسلمون من المباجر بن والأنصار بالمامة وأصيب 
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فيهم عامة فتهاء المسامين وقرائهم فزع أبو بكر إلى القرآن » وخاف أن يهلك 
مندطائة » وكل صحانى من لدن خلافة الصديق إلى ثلاث سنين من خلافة عمر 

5 0 3 5 ء- 3 0 
كان على أن الثلاث واحدة فتوى أو إقرازا أو سكونا » وطذا ادعئ بعض 


أهل الملل أن هذا إماع قديم » ول تجمم الأمة ولله الجد على خلافه » بل لم 


بزل فيهم مَنْ يفتى به قرنا بعد قرن » وإلى بومنا هذا » فأقتى به حَبرالأمة 


ورهن الترال عبد الثهنن عبائق كا رواء مادالن زابدا عن أيوب عن عكرقة 
عن انن عباس « إذا قال أنت ظالق ثاثا فم عانق راكد © واف نهنا 
بالثلاثا : أقى بهذا وهذا © وأقى بأنها 57 لبي بن العوام وعبد الرمن 
ان عوف ؛ حكاه عمما ابن وضاح » وعن على كر م الله و<هة وابن مسعود 
روايتان كا عن اءن عباس » وأما التابعون فأفتى , 1 إسماعيل بن 
إبراهم عن أيوب عنه » وأفقى به طاوض ' وأما تابع و التابءين فأفتى به محد 
ابن إسحاق » حسكاه الإمام أحمد وغيره عنه » وأفقى به خلاس بن عرو 
ازاك الك 13 وان أتباع تابعى التابعين فأفتى به داود بن على وأ 
أصحابه » حكاه عنهم أبو الفلس وابن حزم وغيرها » وأفتى به بعض” أصحاب 
مالك ؛ حكاه التادسانى فى شرح تفر يع ابن الجلاب قولا لبعض المالكية » 
وأفتى :به بض اللنفية اء حكاه أبو بكر الرازئ عن ممد بن مقائل ٠‏ أوأفتى به 
بعض أصحاب أحمد » كاه شيخ الإسلام ابنتيمية عنه » 1 : وكان امد يفى 
به أحيانا » وأما الإمام أحد نفسه فقد قال الأئرم : سألت أباعيد الله عن 
درك" ابن غباشن" ها كان الطلاق الثلاث على عهد 9 ال صلى أت 
عليه وس وأبى بكر وعد الاش ا شىء تدفعه ؟ قال : برواية 
الناس عن ابن عباس من وجوه خلاقه » ثم ذكر عن عدة عن ابن 
عباس أنها ثلاث ؛ فقد صرح بأنه إما ثرك القول به لمخالفة رَاويه له » 
وأصل مذهبه وقاعدته التى بنى عليها أن الحسديث إذا صح لم برده لخالقة 
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راو بدله » بل الأخذ عنده بما رواه» 5ا فمل فىرواية ابن عباس وقتواه بيع الأمة 
فأخذ بر وابته أنه لا يكون طلاقاء وترك رأيهء وعلى أصله يخرج له قول إن الثلاث 
واحدة ؛ فإنه إذا صرح بأنه إبما ترك الحديث لخالفة الراوى ومسرح فى عدة مواضع 
أت عالق الزاوئ الا و عتاله الحديث خرج له فى السألة قولان ‏ وأصعابهخرجون 
على مذهبه أقوالا دون ذلك بكثير . 


والقصود أن هذا القول قد دل عليه الكتاب” والسنة والقياس والإجماع 
القديم » ول يأت بعده إجماع حا : ولك رأى أمرائو يرن عر رضي لفاعله 
أن الناس قد استهانوا بأص الطلاق » وكبر منهم إيقاعه جملة واحدة ؛ فرأى من 
المصلحة عقو بتهم بإمضائه علمهم ؛ ليعهوا أن أحدثم إذا أوقعه جملة بانت منهالمرأة 
وحرمت عليه حتى تنكح م غيره تكاح” رغبة براد للدوام لا تكاح تحليل » 
فإنه كانمن أشد الناس فيهءفإذا عاموا ذلك كفوا عن العطلاق حرم فرأى عمر أن 
هذا مصلحة لحم فى زمانه » ورأى أن ما كا تواعليهق عهد النى صَلللْه عليه وسلم 
وعهد الصديق وصدرا من خلافته كان الأليقبهم ؟ لأنهم لم يتتابموا فيه » وكانوا 
يتقون الله فى الطلاق » وقد جعل الله لكل من اتقاه رحا » فلما تركوا تقوى 


لله وتلاعبوا بكتاب الله وطلقوا على غير ماشرعه الله ألزمهم بما النزموه عقو بة لم؛ 


فإن الله تعالى إعا شرع الطلاق مرة بعد مرة » ولم يشرعه كله مرة واحدة » شن 
الثلانت فى غرة رده هد كدي حدر إأن > رطلل لل رلك كات 
0-5 ا 

الله » فبو حقيق أن 'يساقب» و يازم بما التْمه » ولا يقر على رخصة الله وسعته؛ وقد 
صعبها على نفسله » ولم بتق الله وم يطلق كا أمره الله وشرّعه له » بل استعجل فها 
حمل الله له الأأناة فيه رحمة منه و إحساناء ولبس على نفسه » واختار الأغاظ والأشد؛ 
ا الا اع 0ك 
فهذا مما تغيرت به الفتوى لتغير الزمان» وعم الصحابة رضى اس عنهم حسن سدياسة 


ع ديه ارعيته فى ذلك فواهوه على ما أازم به » وصرحوا من استفتاهم ذلك 
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فال عبد اله بن !مسعود :من أتى الأمر على وحهه فقد بين له » ومن لبس على 
نفسه جعلنا عليه لبسه » واللّه لا تلبسون علىأنفسك ونتحمله 5 » هوكا تقولون ؛ 
ذل وكان وقوع العلوث فلن ف كناب الله واسنة رسوله لكان للطلق قد أن الامر 
على وجهه » وما كان قد لبس على نفسه ‏ ولما قال النى صلى الله عليه ول لمن 
فمل ذلك « تلعب بكتاب الله و أنا بين أظهر؟؟» ولا توقف عبد الله بن الز بير فى 
الا وبقاع وقال لاسائل: إن هذا 1 مالنا فيه قول » فاذهب إلى عبد الله بن عباس 
وأبى هسبرة » فلما جاء إلمهما قال ان عباس لأبى هربرة : أَفْته فد جاءتك 


مُمضلة » ثم أفتياه بالوقوع ؛ فالصحابة رضى الله عنهم ومقدمهم عمر بن اعاطاب 


لما رأوا الناس قدا استيانوا يأ 0 اما بأيديهم منه ولبسوا على نفسهم 
ول يعقوا الله فى التطليق الذى شرعه لهم لى وأخذوا نشد عل تقس ولم تققوا 
على ماحد لهم ألزموهم بما التزموه » وأمضوا علمهم ما اختاروه لا نفسهم من 


التشديد الذى و 00 لان زلا را 1 خ فعل هذا 
حقيق بالعقو بة 00 ينقد عليه ها "الخد على 00 اك م يقبل ا حمة اق وتسيره 
ومهلته » وهذا قال ابن عباس أن طلق مائة : عصيت ربك وبانت منك 
امرأتك ؛ إنك ل تق الله فيحمل للك عخرجا » ومن يتق الله يحل له 
عاك اناك رعلا فقال : إن ععبى طلق ثلا » فقال : إن عمك عصى 
لم اند ركاه الشيكان فر يحعل له مخرجاء فقال : أفلا تحللها 4 ؟ فقال : 


سن ) تخادع ال بخدعه . 


فليتدبر العالم الذى تمده معرفة” المق واتباعه من الشرع والقدر فى قبول 
المركا يط اهنا يجمه والفسير عل عد للذوك| افتسكل الله عليه وسلم وتقواهم 
رمهم تبارك وتعالى فى التطليق » فجرت علههم رخصة الله وتسيرى شرعا وقدياء 
فلما ركب الناس الاأحوقة » وتركوا تقوى الله » ولبسوا على أنفسهم » وطلقوا 
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على غير ما شرعه الله لهم » أخْرَى الله على لسان الخليقة الراشد والصحابة معه 


شرع وقدرا إِزامَمُحْ بذلك » و إنقاذه علمهم » و إبقساء الإمضرٍ الذى جعاوه مم 
فى أعناقهم كا جءلوه » وهذه أسرار من أسرار الشرع والقدر لا تناسب عقول 
أبناء الزمن » لخاء أثمة الإسلام » فضوا على آ ثار الصحابة سالكين مسلسكوم » 
فاصدين رضاء الله ورسوله و إنفاذ دينه . 

فنهم م ترك القولّتحديث ابنعباس افانه أنه منسوخ»وهذءطر يقة الشافعى 

قال : فإن كان مءنى قول ابن عباس إن الثلاث كانت نحسب على عبد 
ران صلى الله عليه ول واحدة على ل النى صلى الله عليه وسل فالذى 
يشبه أنْ كر ابن عباس قد عم شيع فنسخ : 

فإن قيل : ثما دل على ما وصفت ؟ 

قيل : لاا يشبه أن ايكون ابن عباس قد بروى عن النى صلى اللّه عليه و 
شيئا ثم يخالفه بشىء وم يعامهكان من النى صلى الله عليه وسل فيه خلاف . 

فإن قيل : فلعل هذا شوء روى عن عمر فقال فيه ان عباس بقول مر . 

قيل : قد عامنا أن ابن عباس يخالف عير فى نككاح التمة » و بيع الدينار 


ى 


بالديثار بن سم م الأولاد 0 فكي يوافقه ف شثىء روى عن ان 
7 


صل الله عليه وسل خلاقه ؟ 

قال الماندون من زوم الثلاث : النسخ لا.يثبت بالاحيال » ولا ترك 
الحديث الصحيح المعصوم لخالفة راويه له ؛ فإن مخالفته ليست معصومة » 
وقد قدم الشافى رواية ابن عباس فى شأن بر برة على فتواه التى تحالنها فى كون 
بيع الأمة طلاقها » وأخذ هو وأجد وغيرها محديث أبى هيرة « من استقاء 
فمايه القضاء » وقد خالفه أبو هر برة وأفتى بأنه لا قضاء عليه » وأخذوا برواية 


اءن عباس وأن الذء ى صلى اله عليه 0 عن أحابه أن برماوا الأشواط ال لثلانة 
00 ا أعلام الموقمين © ) 
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و عمشوا بين الركنين وصح عنه أنه قال : ليس الرمَل” لسنة » وأعديا برواية 
عائشة فى منع الحائُض من الطواف » وقد صح عنها أن امرأة حاضت وهى 
تطارف مها فأ عت ب عالكة بده طوافها ) رواه عيين مده و ١اكنا‏ [اد كران 
عن أبى بشر عن عطاء » فذكره » وأخذوا برواية ابن عباس فى تقديم الربى 
والماق والنحر بعضها على بعض » وأنه لا حرج فى ذلك » وقد أفتى ابن" عباس 
أن هديا ٠ض‏ يلتفتوا إلى قوله وأخذوا بروايته » وأخذت المنفية محديث 
ابن عباس «كل الطلاق جائز إلا طلاق المعنتوه » قالوا : وهذا صر يح فى طلاق 
المسكره وقد صح عن ابن عباس : ليس لكره ولا اضطهد طلاق » وأخذوام 
والناس” تحديث انن عر أنه تر لك ارا بأصح سن تكرق لعل 
الإنفية والحنا بلهة حديث عل م رم الله وحهه وابن عباس « صلاة ا 0 صلاة 
العصر » وقد ثبت عن عل كرم الله وجهه وابن عباس أنها صلاة الصبح » 
وأخذ الأمة الأربعة وغيره مخبر عائشة فى القحر بم بلبن اتدل » وقد صح عنها 
خلافه؛وأ نه كان بدخل علمها مَنْ أرضعته بنات إخوتهاء ولايدخلعامهامن أرضعته 
نساء إخوتها » وأخذ الحنفية ر وابة عائشة « فرضت الصلاة ركمتين ركمتين © 
وصح عنها أنها أتمث الصلاة فى السفر » فم يدعو روا ا 

واحتجوا حديث جابر وأبى موسى فى الأمر بالوضوء من الضحك فى الصلاة » 
وقد صح عنها أنها قالا : لا وضوء من ذلك » وأخذ الناس” يحديث عائشة 
فى ترك إيجاب الوضوء مما مدت النار ؛ وقد صح عن عائشة بأصح إسناد إيحابُ 
الوصو إلضلاة من 1١‏ كل كل اما مسك النار 6 وأحد'الثاس ١‏ باحادرك عائقة 
وان عباس وأبى هر برة فى السح على اللحفين » وقد صح عن ثلاثهم الف من 
السح جملة ؛ فأخذوا بروايتهم وتركوا رأيهم » واحتجوا فى إسقاط القصاص عن 


4 و أ 9 5 عثى هم 
الاب نحديث عبر رلا بعص أولد دن والده ) وفك قال عر : لاقن للواد 


من الوالد ؟ فلم تأخدوا رائه بل ترؤابته” ا واحوست اللننية والمالكية فق أن 
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انكلم طلاق تحديئين لا يصحان عن ابن عباس + وقد صح عن ابن عباس 
بأصح إسناد يكون « أن الفلع قش لااطاون اه راغت اللنك: اعذبك 
لا يصح بل هو من وضع حزام ن عيان وميشر بن عبيد الحلى » وهو حديث 
جابر « لا يكون صداق أقل من عشرة دراه » وقد صح عن جابر جواز 
النتكاح بما قل أو كثر » واحتجوا هم وغيرهم على النع من بيع أمهات الأولاد 
محديث ابن عباس امرفوع » وقد صح عنه حواز نيعون ؛ فقدمواروايته التى 
لم تثبت على فتواه الصديحة عنه » وأخذت المنابلة وغيره خبر سعيد بن المسيب 
عن عمر أنه ألق الود بأبو بن » وقد خالفه سعيد بن المسيب؟ فل يعتدوا بخلافه » 
وقد صح عن مر عر وان ومغاوابةا أن ستولا اده صل له عليه وسل تمتع بالعمرة 
إلى 00 0 عنهم النهبى” عن القتع» فأخذ الناس بروايتهم 3 راب 
ود النا لاك هر يرة فى البحر ه 1 و5 ماؤه ال ميئته » 
وقد روى سديد لت عن أبى هر برة أنه قال : ماءان لا يزثان 
ف عل الجنابة ماء البحر وماء الام » وأخذت المحنابلة والشافعية بحديث 
أبى هربرة ف الأمر يدل الأناء ل م » وقد صح عن ألى هر برة 
ما رواه سعيد بن منصور فى سلنه أن أبا هربرة سل ء وض يلغ فيه 
الكلب و إشرب منه الجار » فقال : لا يحرم ال اء شىء » وأخذت المنفية 
ديت عل ترم لله وجمه « لا زكاة فما زاد على المائتى درهم حتى : بعتن 
درها » مع ضءف الحديث بالحسن بن تمارة » وقد صح عن 0 م الله وحهه 


أن مازاد على المائتين ففيه الزكاة حسابه » رواه عبد الرزاق عن معمر عن 


أن إسحاق السبيعى عن عم سن ضمرة عنه , 


بعذاناس فاون تله :ا وترى كفاول دن الناط إذا بعاد الريك انوافق 
قول دَنْ قلده وقد خالفه راويه :يقول : الحجة فا رَوَى » لا فى قوله » فإذا جاء 
قول الراوى مواقا لقول مَنْ قلده والحديث مخلافه قال : ل يكن الراوى يخالف 
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ما رواه إلا وقد صح عنده نسخه » وإلاكان قَْحا فى َدَالتَه » فِيَحْمَمُونَ 
فى كلامهم بين هذا وهذا ء بل قد رأينا ذلك فى الباب الواحد » وهذا من أقبح 
التناقض » والذى أدبن الله به ولايْسَمُنا غيره وهو القصدفىهذا الا بأنالحديث 
إذا صح عن رسول ل الله ص لله عليه ص و بيصح عنه حديث ع بأسخه أ 
ارول علينا. رعل الأمة لاحن ينه وترزك تكن رما رالفة ١‏ لازا تارك لاو 
أحد من النا سكائتاً من كان لا راو به ولاغيره ؛ إذ من الممكن أن ينسى الراوئى 
الحديك ء أو لا تمزه قت الفتيا © أوا لا يتفطن لدلالته'اعل تلك المتألة + 
أو يتأول فيه تأويلا مرجوحا » أو يقوم فى ظنه ما يعارضه ولا يكون معارضا 
لا » أو يقلد غيره فى فتواه مخلافه لاعتقاده أنه أعل منه وأنه إنما خالفه 
لما هوأقو ى منه » ولو قدر انتفاء ذلك كله » ولاسبيل إلى الع بانتفائه ولا ظانه » 
يكن الراوى معصوما » وم توجب خَالقَتَه الما رواه سقوطً عدالتم حتى تغلب 
رو ل ال راك ران 4و" 


فصل 
إذا عرف هذا فهذه المسألة مما تغيرت الفتْوَى بها حب الأزمنة كا عرفت 4 
لما رأته الصحابة من المصلحة ؛ لأنهم رأوا مَفْسّدة تتابع الناس فى إبقاع الثلاث 
0 تندقم إلا بإمضائها علمهم » فرأوا مصلحة الإمضاء أقوى من مفسدة الوقوع » 


ول يكن باب التحليل الذى لَمَنَ رسول الله صلى الله عليه رسلم فاعله مقتوحا 


وخه ماء بل كانوا أشد خلق الله فى المنع منه » وتوعد عمر فاعله بالرجم » وكانوا 
عالمين بالطلاق المأذون فيه وغيره » وأما فى هذه الأزمان التى قد شَدَكت الفروج 
فيها إلى ربها من مفسدة التحليل » وقبح ما يرتكبه الحلاون بما دو رَمَد بل عحى 
فى.عين الدين وشجَّى فى -اوق المؤمنين : من قبسائيح تمت أعداء الدين به 


وتمنع كينا #رئ 8 جرايد الدخول قيسه سببه » محميث لا حيط بتقاصيلما 


0 اؤالنهاء010/0.ع/اااع 3 //:دمغط 


تغير الفتوى بتقير الأزمنة والأعوال عه 


خطاب ء ولا يحصصرها كتاب » براها المؤمنون كلهم من أقبح القباتح » ويعدونها 


من أعظم الفضائح » قد قلبت من الدين رمه » وغيرت منه اسمه » وضمخ التيس 


المستعار فمها لمطلقة بنجاسة التحليل » وقدزعم أنه قدطيبها للحليل » فيالله العجب! 
أه طيب أعارَهًا هذا الت" الملعون ؟ وأى مصلحة حصلت لها ولطلقها بهذا 
الفمل الدون ؟ أترى وقوف الزوج المطلق أو الولى على الب اب والتيس” الملغون . قد 
حل إزارها و لات اد فى ذلك الرتع والزوج أو الولى يتاديه : ل يقدم 
إليك هذا الطعام لتشبع علدت ]نت والتوقة وق لالت عرد "وا ارون 
والملاتكة الكاتبون ورب العالمين أنك لست معدوداً من الأزواج :ولا لنرأة أو 
أوليائها بك رضا ولا فرح ولا ابتماج » وإما أنت ممنزلة التيس المستعار للضّرّاب» 
الذى لولا هذه البَْوَى لما رضينا وقوقك على الباب ؟ فالناس يظهرون النكاح 
رك وسروراً» وحن نتواضى' بكتان هذا الداء المضال ونجعله أمراً 
مستور؛ بلا نثآر ولا لا خوا إن ولاإعلان» بلالتواصىسبس ومس والإخفاء 
والسكتان ؛ فالمرأة تتكح لدينها وحسبهاو مالها وجمالها » والتيس المستعار لايسألعن 
شىء من ذلك ٠‏ فإنه لاع سك بعضمتها » بل قد دخل على زوالا » واللّه تعالى قد 
0 الزوجين سكنا لصاحبه » وجعل بينهما 5 ورحمة صل 
بذلك مقصودٌ هذا المقد العظي » وتنم يذلاك الصلحة الج 0 لأجلها المز بز 
الحكيي فسل التييسً الجر :“هل له من ذلك نصيب ‏ أو هومن حكة هذا 
المقد ومتصوده ومصلحته أجدى غريب ؟ ودَله ..:. هل أنخذ:هذه المصابة حليلة 
ونراغا يأوى إليه 9 ثم سَلها : هل رضيت نه قطازوطا وبفلا تقول فى نوا نباعانة؟ 
وسل أولى المييز والعقول : هل 2-0 ذلانة بفلان ؟ وهل يعد هرا ا ف 
شرع أو غقل أوفطرة إنسان ؟ وكيف كن رول اشر ضع الله عليه وسلم رجلا 

0 من أمته تكح تكاحاً شرعياً صحيداً » ول رتكب فى بعتداه: انا ولد ف اا 


3 تشديه لين المستعار » وهو من جملة المحسين الآ برار؟ وكيف تعير به 


0 اأؤالقاء10/0ه0.ع/انداع3//:ومتانا 


6 تغيرةالفتوى: بتغير الأزمنة والأجوال 


لمرأة عطول دهرها .بين أهاها واطيران » ونظل"ناكشة رأسها إذا ذ كر ذلك القيس 
بين النسوان ؟ وسل التيس المستعار : هل حَدّث نفسّه وقت هذا العقد الذى هو 
شفيق الضاقا » بنفقة أواكناوة أأؤاوزن ضذاق ؟ اوهل طمعت المصالة. منهاى شىء 
تن ذللغاام/ أو اريك اندها بهبهتاناك ؟ وهل للك منها ولن) يكوزس شيا 
وحببباً ؟ وسل عقول العالمين وفطرم : هل كان خير هذه الأمة أ كثرم تمليلا » 
أوكان الخال الذى اءنه الله ورسوله أهدام سبيلا ؟ وسل القدس المستعار ومن 
ابتليت به : عل محل أخد مهما بصاحبه كا يتسمل الرحال بالنداء :والنساء 
بارتحال عأ وكاق لأخدها رءية فق ضاحيه سك رامال أو سمال ١‏ وس اللرأة ؟ 
هل تكره أن يزوج عليها هذا التيس” المستعار اريم 1ك .لان ككون 
نحته رأ غيرها عرق 2 و تسأله عن ماله وصنعته 1 حسن عشرته وسعة نفقته 1 
وسل التيس المستعار: هل سأل قط عما يسألةعنهةن”قصدحقيقة التكاح ‏ أو يتوسل 
لل ينثت أعمائه بالهدية والخجولة والنقد الذى يتوسل به خاطب الملاح ١‏ وسّله نهل 
هو أو يأخذ أو أو يعطى ؟ وهل قوله عند قراءة أبى جاد هذا العقّد : خذى نفقة 
ل ل ا ال 
أو حطى ؟ ] وسله عن ولهة عر'سه : هل أولم ولو بشاة ؟ وهل دعا إلبها أحداً من 
أعكدا به لقعي نه وأجاف ) ردلا الخال أبن كلقة ا اندر نا ماله 
الممزوجون » أم جاءه كا جرت به عادة الناس الأصحاب والمهنئون ؟ وهل قيل له 
بارك نه لكي وعليكما وجمع يبتكا فى خير وعافية » أم امن الله الحال والحلل له 


أمنة نامة وافية؟. 


لا 


ثم سل" من له أدنى اطلاع على أحوال الناس :كم من عقوي انف 
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تغير الفتوى بتغير الأزمنة والأحوال 


فبها الحال مخالب إر اكد نكا رك "انان للق :3" الألعذان" وكا يلها 'اسدزافاً 
بوطثها فإذا هو والمحلل فيمها ببركة التحليل شر يكان ؟ فلعمر الهم أخرج التحليل 
در دن مترها إل البغاء » وألقاها بين برائن المُشَّاء والحرفاء ؟ وولا التحليل 
لكان منال الثريا دون منالها » والتدرع بال كفان دون التدرع بجاها » وعناق 


القمَادرن عناقها » والأخذ بذراع الأسد دون ارخذ نافيا ؛ وس اهل اللترميك 


كم عَقَد الحلل على أم وابنتها؟ وكم جمع ماءه فى أرحام ما زاد على الأر بع وف 


رحم الأختين ؟ وذلك "حرم باطل ف المذهبين ؛ وهذه المفسدةفى كتب مفاسد 
التحليل لا ينبتى أن تفرد بالذكر وهىكوجة واحدة من الأمواج » ومن يستطيم 
عد أمواج البحر ؟! وك من اءرأة كانت قاصرّة الطرف على بعلها » فلما ذاقت 
َُئلةَ ا حال خرجت على وجهها فل يجتمع شمل الإحصان والعفة بعد ذلك بشعلهاء 
وما كان هذا سبيله فتكيف حتمل أ كل الشرائع وأحكنها تحليله ؟ فصلوات الله 
وسلامه على مَنْ صرح بلءنته » وسماه بالقس المستعار من بين فساق أمتهء كاشهد 
له على بن أبى طالب كرم لَه وجهه وعبد اللّه بن مسعود وأبوهربرة وجابر بن 
عبدالله وعقبة بن عامر وعبدالله بن عانن وأنعر عبنالت تن عار أنبمكا نوا د 
على عبد رسول اللّهصلى الله عليه وسلم ما حأءأما ابن مسعود ففىمسند الإمام جمد 
وسان النساتن وجامع الترمذى عنه قال « اعن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ الحلل 
والحال له» قال الترمذى : حديث حسن عيح» وقالسفيان الثورى : حدثنى أنوقس 
الأردى عن هز يل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود قال « لعن رسول الله 
صلى الله عليه وله وسلم الواثمة والمسنتوشمة» والواصلة والموصولة» والحلل وانحال له» 
و كل الربا ومو ذله » ورواه النساتى والإمام أحمد » وروى الترمذى عنه هلعن 


الخال » وصححه » ثم قال : والعمل عليه عند أهل الم دن أصحاب النى 


0 أؤوالقاع10/0ه0.ع/الداعة//:5مااطا 


ان تغير الفتوى بتغير الأزمنة اددوال 


صلل ال عليه وسل مهم عمر بن الخطاب وعثهان بن عفان وعبد الله بن عمر » وهو 
قول الذتهاء من التابعين » ورواه الإمام أحهد من حديث ألى الواصل عن ابن 
مود عن النى صل الله عليه وسل « لمن الال والحال له 4 » وفى مسند الإمام 
أجد ريات من حديث الأعمش عن عبد الله بنهرة عن الحارث عن ابنمسعود 
قال « 1 كل الر با وموكله وشاهداه وكانبه إذا عاموا به » والواصلة والمستوصلة » 
ولاوى الصدفة والمعتدى فيا » والمرتد على عقبيه أعرابيا بعد هجرته » ملعونون 
على لسان مد ضلى الله عليه وسلم بوم القيامة » . وأما حديث على بن أبى طالب 
ل الله وحهه ففى. المسند :وسئن ‏ أبى داود والتزمءذئ وائن ماجه امن 'حديث 
لغب عن المارث عزعلى عن النى صلى اللّعليهو م « أنه لعن الحال والخازله». 
ول حديث الك هر برة ففى المسند للامام أجد ومسئد أبى 0 بن إن شيبة من 


حديث عثان بن الأخنس عن المقبرى عن أبى هرريرة قال قال رسول الله صلى الله 


عليه وسلم « لمن الله الحال واللحلل له » قال حى بن معين : عثّان بن الأخنس 


ل ل الام ثقة من رجال مسلم وثقه أحمد 
ويحبى وعلى وغيرهم ؛ فالإسناد جيد» وفى كتاب العلل لاقرمذى : ثنا حمد بن بحى 
عدن إن متعور 2 عبد الله عم الى عن عبان ن د ل 2 
د أنه دأ 0 لل عل آله عليه وسم « لمن الحلل 
والحال له » قال الترمذى : سألت أبا عبد الله عمد بن إسماعيل البخارى عن هذا 
الحديث» فقال: هو حديث حسن؛وعيد الله بن جعفر الا صدوقء وعثهان بن 
عمد الاأخنس ثقة » وكنت أظن أن عءثمان لم يسمع من سعيد المقبرى » وقالشيخ 
الإسلام بن تيمية : هذا إسناد جيد . وأما حديث جار بن عبد الله فى جامع 
اترسذى من حديث دعن الشعق دع جار بن علد اه أن رسول الله مك 
الله عليه وسلم « لعن الخال والغحال له » وجالد وإن كان غيره أقوى منه لديثه 


(مفى نسخه « اللخزوى » ٠‏ 


0 )ذا نوغع00/0.ع/انداع؛3//:و ص1 


تغير الفتوى بتغير الازمنة والأحوال /اعه 


مد تن ونا <_ديث عقبة بن عامر ففى سنن ابن ماحه عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه ول 0 ألا أخبرع بالئيس المستمار؟ قالوا : بل بارسول 
له ؛ قال : هو حال » لمن الله الحلل والحلل له » رواه الماع فى صحيحه من 

ديث الايث بن سعد عن مشْرَّح بن عاهان عن عقبة بن عامر » فذكره » وقد 
أعل هذا الحديث بثلاث علل ؛ إحداها : أن أبا حاتم البنشتى ضعف مشْرّح بن 
عاهان » والعلة الثانية ما حكاه النرمذى فى كتاب العلل عن البخارى فقال : 


سألت أبا عبد الله عمد بن إ-ماعيل البخارى عن حديث عبد الله بن صالح حدثنى 


الليث عن مشرّح بن عاهان عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل « ألا أخبرك بالتيس المستعار » هو الخال والحلل له » ولءن الله الخال 
والحال له » فقال : عبد الله بن صالح لم يكن أخرجه فى أيامناء ما أرى اللي ثسممه 
من مشرّح نكاهان لان حيوة ,نروى عن بكر بن هروعن مشرح » والعلة 
الثالثة : ماذ كرها الجوزجانى فى ترججته فقال : كانوا يتكرون على عثمان هذا 
المديث إنكاراً شديدا ؛ فأما العلة الأو فقال تمد بن عبد الواحد اللقدسى : 
مشرّح قد وثقه رحى بن معين فى رواية عمان بنسعيد ؛ وابن معين أعل بالرجال 
من ان حبان » قلت : وهو صدوق عند الحفاظ » ل يتهمه أحد البتة ء ولا أطلق 
عليه أحد من أهل الحديث قط أنه ضعيف » ولا ضعفه ابن حبان » و إنما يقال : 
بروى عن عقبة بن عار منا كير لا يتاب بع عليها كر لصوا ب توك ها الفرة ,بذاق 
وانفرد :ان" حبان من بي نأهل الحديث هذا القول فيه ء وأما:العلة الثانيةفعبدالله 
ابن صالح قد صرح بأنه سمعه من الليث » كل لم مخرجه وقت اجماع البخارى به 
لارقره شيكالة وأطارة و ادرف إنتجيوة اودر اكزرين عر وين شري المعمرى 
عن مششرّح ) فإنه بر يد[به ]أن حيوة من أقر إنراللييك وال كتر انها ,و انها روى 
عن بكر بن عمرو عن مشْرَّح » وهذا تعليل قوى » ويؤكده أن الايث قال «قال 
شرح 8 و يقل حدثناء وليس بلازم ؛ فإن الايث كان معاصراً لمشرح وهو فى 
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مه تغير الفتوى بتغير الأزمنة والأحوال 


بلده » وطلب” الايث العلم وجمعه لم يمنعه أن لا إسمع من مشرح حديثه عن عقبة 
ابن عامر وهو معه فى البزر » وأما التعليل الثالث فقال شيخ الإسلام : إتكار مَن' 
أتكر هذا الحديث على عمان غير جيد » و إنما هو لتومم انفراده به عن الليث 
وظَنهُم أنه اعله أخطأ فيه حيث ل يبلثهم عَنا غيره فتن أمقفاب اليك 7 قد 
يتوم بعضر” م يكتب الحديث أن الحديث إذا انفرد به غن الرجل من" ليس 
بالمشهور من أصحابه كان ذلك شذوذاً فيه وعلة قادحة » وهذا لا يتوجه ههنا 
لوجهين ؛ أحدهما : أنه قد تابعه عليه أبو صالح كاتب” الليث عنه » رويناه من 
ديث ألى بكر القطيعى ثنا جعفر بن تمد الفريانى حدثتى العباس اللمعروفه 
بألى فريق ثنا أبو صالح حدثنى الليث به» فذاكره ؛ ورواه أيضا الدارقطنى فى 
ضفنة:'ثنا أ بو بكر الشافنى ثنا إبراهم اليد مم أخبرنا أبو صالح , فذ كره. الثالى : 
أن عنما بن صالم هذا الصرى نفسه روى عنه البخارى فى صحيحه » وروى 
عنه ابن معين وأبو حاتم الرازى » وقال : هو شيخ صالح ع التأدية » 
قيل له :كان يلقن ؟ قال : لا ومن" كان بهذه الثابة "كان ما يتفرد به حجة» 

واإنها الشاذ ماخالف به الثقات , لاما انفرد به عنهم » فكيف إذا تابعه مثل 
7 صالح وه وكاتب الليث وأ كثر الناس حديثاً عنه ؟ وهو ثقة أيضاً » وإن 
كان قد وقم فى بعض.حديثه غلط » ومشرح بنعاهان قال فيه ابن معين: ثقة» 
وقال فيه الإمام أحمد: هو معروف ؛ فثبت أن هذا الحديث حديث جيد وإسناده 
حسن » انتهى . وقال الشافعى : ليس الشاذ أن ينفرد الثقة عن الناسبحديث» إما 
الشاذ أن يخالف مارواه الثتات . وأما حديث عبد الله بن عباس فرواه ابن ماجه 
فى سنئه غنه.قال /«لءن رنسول اسّ صل اشعليه وسم الحلل والحلل له » وفىإسناده 
زمعة بن صالم » وقد ضعفه قوم » ووثقه آخرون » وأخرج له مسل فى صحيحه 
مقرونا بآخزاء وعن ابن معين فيه روايتان ٠‏ وأماا حديث عبد الله بن عر ففىه 


صحيح الحاكم من حديث ابن ألى عر : حدثنا أبوغسان عن عمرو بن نافم 


0 )وال 


مالقين جار الأبسط ركفي 7 عه 


عن أبيه.قال : جاء رخل إلى ان عبرا «فسألةعن: رجل طلق ,امزأته , ثلاما ,» 
قتزوجها أخ له من غير يوئر بيئه ليسلا لأضيه : مل تمل للؤول 9 قال جلا 
إلانتكاح رغبة »كنا نمد هذا سفآحاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسل » 
قال : صديح على شرط الشيخين ولم رجاه » وقال سعيد فى سئنه : نا مد بن 
نشيط البصرى قال : قال بكر بن عبد الله المزنى : لعن الحال والحال له » وكان 
يسمى فى الجاهلية التيس امستعار » وعن الحسن البصرى قال : كان المسلمون 
يقولون, :هذا التيس المستعار. 


فصل 


فسَل' هذا التيسَ : هل دخل فى قوله تعالى ( ومن آيانه أن خلق كم من 
أنفسك أزواجاً لتسكنوا إليها » وجعل بين مودة ورحمة ) وهل دخل فى 3ولهتعالى 
( وأنسكحوا الأيامى منسك , والصالمين من عبادكم و إمائسك» إن يكونوا فقراء 
يغنهم الله من فضله ) وهل دخل فى قوله صلى الله عليه وسل « من استطاع متكم 
الباءة فليتزوج » فإنه أعضْ لابصر وأَحْدَنُْ للفرج » وهل دخل فى قوله صلى الله 
عليه وسلم « تزوجوا الوّدود الولود فإنى مكائر بك الأعم يوم القياءة » وهل دخل 
فى قوله صلى الله عليه وسلم « أر بع منسةنالمرسلين : التكاح » والتعطرء واننتان» 
وذكر الرابعة » وهل دخل فى قوله صلى الله عليه وسل « النكاح سنتى ؛ فن 


2 
وك عن سق قلس مف 6توهل دجاه ف اقول اتن يعراس قرخي هذى اللآمة 
كترها نساء ؟ وهل له نصيب من قوله .صل الله عليه وسلم د ثلاثة حق على الله 
جه 5 النا كحم ير بدالعفاف » والمكاتب يريد الأداء » وذ كرالثالث » أمحق 


عَل الله لعنته. تعد يقارطوله فيا أخبرعته ؟ وسَله :هل يلمن اقه أورسوله من يفعل 


مستحبا أو جائزاً أو مكروها أو صغيرة » أم لعنته مختصة يمن ارتسكب كبيرة أو 
ما هو أعظم فنا كا قال:ان عناس + كله ذت خا باعنة وا عضب أو عذاتٍ 
: 2-0 
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افو كيار اودلا ادل كناف الصحابة ملل واحد أو أقر رجل منهم 
على التحليل ؟ وسَل لأى شىء قال غمر بن الخطاب : لا أوتى بمحال ولا محال له 
انار مَل :كيف تسكون المتعة حراما نصا مع أن المستمتع له غرض فى 
نكاح الأوعة إل وقك لعن لماكان غير داخل على النسكاح امو بد كان 
مرتسكيها للاحرم ؟ فتكيف يسكون نسكاح الحال الذى إعا قضْدّه أن يمسكها 
سان زتآن أ وال نباف ارلابغيض ,وله فى التتكاح الجدرة قدا شط انفطاعه 


وزواله إذا أخبثها بالتحليل ٠‏ فسكيف يتمع فى عقل أو شرع تحليل هذا ونح رتم 


التعة ؟ هذا مع أن المتعة أبيحت فى أول الاإسلام ونه السقيةه زافق 


بها بعضّهم بعد موت النبى صل الله عليه وسلم » ونسكاح الال ل يب فى ملة 


من المال قط » ولم يفعله أحد من الصحابة » ولا أفتى به واحد منهم ؟ 


م الغرض بان تحر م هذا العقّد و بطلانه وذ كر مفاسده وشره » فإنه 
إستدعى سفْراً ضخا مختصر فيه السكلام » وإنما المقصود أن هذا شأن التحليل 
لت ار 1م عر بالطلاق الثلاث إذا حمموها 
3 لان 
سر الرمان ؛ و بعد العهد بالسنة وآثار القوم » وقامت سوق التحليلونفقت 
فى الناس؛ فالواجب أنْ برد الأمس إلى ماآكان 'عايه فى زمن النى صلى اللّمعليه وس 
وخليفته من الإفتاء ما يعطل سوق التحليل أو يقللها وخفف شرهاء و إذا عرض 
0 وفته اله و بمكره بالهدى ووَفَفهه فى دينه مسألة كون الثلاث واحدة 
ومسألة التحليل ووَارَنَ بينهما هين له التفاوت” + وعلم أئمٌ المسألتين أولى بالدبن 


وأصلح المسلميق ؟ 


فهذه حجج المسألتين قد عرضت عليك » وقد أهديت_ إن قبلتها إليك » 


وما أظن 0 التقلي_د إلا بزيد الأ على ماهو عايض 4" ولا يدع التوفيق 


تغير الفتوى بتغير الازمنة والاحدوال 3-5 


يقودك اختياراً إليه » و إنما أشمرنا إلى المسألتين إشارة تطلع العالم على ما وراءها » 


وبلله التوفيق . 


كل 


فقد تبين لاك أمر مسألة من المسائل التى تمنع التحليل» أفتى بها الفتى ؛ وقد 
قال ابعل أهل العلر ؛ فهى خير من التحليل » حتى لو أفتى اللفتى اما بمجرد 
العقد من غير اك لكان أَعْذَّرَ عند الله من أصحاب التحلول: و إن اشترك كل 
منهما فى محاافة النص ؛ فإن النصوص امائعة من التحليل المصرحة بلءن فاعله 
اكثيرة جدا » والصحابة والساف تمعون علمها » والنصوص المشترطة لادخول 
لا تبلغ مبلئها » وقد اختلف فيها التابعون ؛ فخالفتها أسهل من مخالفة أحاديث 
التحليل » واللق مُوافقة جميع النصوص » وأن لا بترك منها شىء » وتأدل كيف 
كان الأمر على عهد _رسول الله صل" الل عليه وس ا لمن 


0 الثلات واحدة والتحليل ممنوع منه » ثم صار فى بقية خلافة عمر الثلاث” 


ثلاث والتحليل” ممنوع” منه » وعمر من أشد الصحابة فيه » وكلهم على مثل قوله 
فيه » ثم صار فى هذه الأزمنة التحليل كثيراً مشهوراً والثلاث ثلانا : 

وعلى هذا فيمتنع فىهذء الأزمنة معاقبة الفاس بها عاقبهم به عمر من وحهين : 

انان 1 كترم لايعلم أن جم الثلاثحرام » لاسها اكير الفنباء 
لا برى تحر يمه » فسكيف يعاقب مَنْ لم يرتكب عحرماً عند نفسه ؟ 

الثانى : أن عقو بهم بذللك تفتح عايهم باب التحليل الذى كان مسدوداً 
عل شيط الشجا ف لش ويه إذا لس ل ل كران قي لاف اين 
كن كه لاسي الله الله وارسوله 6 ولو ترصف 7ل التحليل اع ازلده اخ رمه 
ودعَاذ الله لسكان المنع منه إذا وصل إلى هذا المد الذى قد تفاحش قبحه من 


ساك تشاع 2 : 1 2 ا 
باب سك الارّائع » وتعين على المفتين والقضاة انم منه حملة » وإن رض ال 
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موجبات 
إلا عان 
والأقارير 


والنذور 


تغير الفتوى بتغير الازمنة والككوال 


بعطن أفراده جار ؛:إذ لامستر يب أحد فى أن الرجوع إى ما كان عليه الضحاية 
فى عهد النو ى صل الله عايه م أن بكر الصديق وصدر من خلافة عير أو 
من الرجوع ع إلى التحليل 2 الله الموفق 8 


ل 


المثال الثامن : مما تتغير نه الذتوى لتخير العرف والعادة : موجبات الأبمآن 
والاقرار والنذور وغيرها؛فن ذلك أن الحالف إذا حكن «لا ركبت دابة» وكان 
فى بلدر ار فى لفظ الذابة الخان. غامة العتفك عله به ولا تدك 'راكوت 
الفرس ولا الجل » وبإن "كان 'عر 2 فى لفظ الدابة الفرتس خاصة مات عينه 
عامها دون الخار» وكذلك إن كان الحالف من عادته ركوب نوع خاص من 
الدو اب كالأمراء وين جَرَى تراه حملت بمينه على ما اعتاده من ركوب 
اللازات “لذي فى كل بإى بحسب عر'ف أهله ؛ ويفتي كل أحد بحسب عادته » 
وكذاك إذا حلف دلا أ كلت رأسا » فى بلد عادتهم أأكل رؤس الضأن خاصة 
1 ينث بأكل روس الطير والسمك وتوهااء. زا إن كان غادتهم "كل اءوس 
الدوك الحيهاا زا كل لاوما » وكذلاك إذا حلف لا اشتريت كذا ولا بعته 
ولا حرفت هذه الأرض ولا زرعتها و>و ذلاك » وعادته أن لا يباشر ذلك بنفسه 
كاللوك حَنث قطما بالإذن والتوكيل فيه » فإنه نفس ما حلف عليه » وإن كان 
عادته مباشرة ذلاك بنفسة الكاعاف الدايل 1ف إن قصال منع لله تلن المبارة 
لم يحنث 0 » وإن قصد عدم الفعل والمنع يه ع لة اسيك بالتواكيل بو إن 
أطلق اعتبر سبب المين و بسّاطها وما هيج » وعلى هذا إذا أقر الك أو أغنى 


أهل البير ارجل عمال كثير لم جل تفسيرّه بالدرهم والرغيف ونحوه مما يتمول » 
فإن أقركنه «قير يعد عنده الدرهم والر ل 7 منه » وعلى هذا إذا قيل له : 


جار يتك أو عبدك برتكبان الفادشة » فقال : ليس كذلك » بل ها حران 


200 
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ل أعم عليرءا فاحشة ؟ فالاق المقطوع به أنهما لا يعتقان بذلك » لافى الحكم 
ولا نما بينه و بين الله تعالى ؛ فإنه لم برد ذلك قعاما » والفظ مع الثران اذ كورة 
لس صر يح فى العتق ولا ظاهراً فيه » بل ولا محتملا له » فإخراج عبده أو أمته 
عنام كه يذلاك غير جائز ومن ذللكا ما أسررى له رمس أعشانيا لمافال 


لامرأنه : إن أذنت لك فى اماروح إلى الجام فأنت طالق » فتهيأت لاخروج إلى 


الجام » فقال لما : أخرجى وأبصرى » فاستفتى بعض الناس ء فأفتوه بأنها قد 
طلقت منه » فقال للمفتى : بأى شىء أوقعت على الطلاق ؟ قال : بقولك لها 
أخرجى » فقال : إنى ل أقل لها ذلك إذنا » و نا قلته تهديدا » أى : إنك 
لاءكنك الخروج ء وهذا كقوله تعالى ( أَحمَلوا ماشئن إنه بما تعملون بصير ) 
31 3 ا 
فهل هذا إذن ل أن يعملوا ما شاءوا ؟ فقال : لا أدرى » أنت لفظت بالإذن » 
| 


فقال له : »ا أردت الإذن » ! ف التي هذاء وغلظ ححابه عن إدراكه » 
وفرف بينه و بين اعرأته بما م يأذن به الله ووه ولاح دن أعة الإسلام » 
وليت شدرى هل اقول هذا الفى: إن قولة| نمالل( يفون رارفو ون بودن هام 
فايكفر ) إِذْنْ له فى السكفر؟ وهؤلاء أبمَدُ الناس عن اقيم رعن الله ورسوله وعن 
المطلقين مقاصدهم ؛ ومن هذا إذا قال العبد لسيده » وقد استعمله فى عمل ع 
عليه : أعتقنى من هذا العمل » فقال : أعتقتك لك ء ول ينو إزالة ملكه عه » لم يعتق 
بذلك . وكذلك إذا قال عن امرأته : هذه 00 ؛ ونوى أَحتى فى الدين ؛ ل نحرم 
بذلك » ولم يكن مغاهراً . والصريح لم يكن موجباً للسكه لذاته » و إنما أوجبه 
لأنا أستدل على قصد المتكلم به ممناه ؟ لهريان الافظ على لسانه اختيارا ؟ فإذا 
طم ر قصدم بخلاف معناه لم يز أن تيرم ما ل برده ‏ ولا التزبه » بولا خلا 
باله» بل إازامه بذلاك جناية على الشرع وعلى المكلف » والله سبحانه وتعالى 
ركم المؤاخذة عن المتكلر بكلمة السكفر مُكْرها لالم يقصد معناها ولا نواها » 
فكذلك المتكام 0 والعتاق وااوقف والعين.والنذر مكرها لا يازمه شىء 
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منذلك ؛ أعدم نبته وقصده » وقد أتى اللفظ المسريح ؛ فعلم أن اللفظ نما وجب 
معناه لقصد المتكلم به » والله تعالى رفع المؤاخذة عمن حَدث نفسّه بأمر غير 
تلفظ أو عمل » كا رفعها عمن تلفظ باللفظ من غير قصد امناه ولا إرادة » وهذا 
لايكفر دَن جَرَى على لسانه لفط الكفر سَبْقاً من غير قصد لفرح أو دهش 
و غير ذلك » لا فى حديث الفرح الله قوابة البد 2 وضرب مكر" ذلك 
يمن فَقَدَ راحلته عليها طعامه وشمرابه فى الأرض المبلسكة ؛ فأيس منها ثم وجدها 
فقال : اللهم أنت عبدى وأنا ربك « أخطأ من شدة الفرح » ولم يؤاخذ بذلك » 
وكذلك إذا أخطأ من شدة الفضب لم يؤاخذ بذلك » ومن هذا قوله تعالى : 
( ولو يمحل الله لاناس الشر استعجاظم بالمير لقضى إلمهم أجلهم ) قال السلف : 
هو دعاء الإنسان على نفشه وولده وأهله فى حال القضب ٠‏ ولو استحابة 
لله تعالى لأهلكه وأهلك من يدعو عليه ». ولكنه لا يستحيبه لعلمه بأن 
الداعى لم يقصده . 

ومن هذا رفعه صلى الله عليه وآآله وسل حم الطلاق عمن طلق فى إغلاق » 
رقالا الإقاء اد ق رؤانة حتلب: هر التس"0 وكدالك اهآر 0 
وهو قول القاضى إسماعيل بن إسحاق أحد أنمة المالكية ومُتَدم فتهاء أهل 
العراق منهم » وهى عنده من لعو الهين أيضاً » فأدخل بين الغضبان فى لنو 
المين وفى يمين الإغلاق » وحكاه شارح أحكام عبد الحق عنه» وهوابن بز بزة 
الأندلسى » قال : وهذا قل عل" وان عباس وغيرتما من الصحابة إن 'الأممان 
المنعقدة كلها فى حال الغضب لا تلزم » وفى دن الدارقطنى بإسناد فيه لين من 
حديث ان عباس برفعه « لاعين فى 0 ١‏ ولا عتاق فها لاعلك » وهو 
وإن ل يثبت رفعه فهو قول ابن عباس » وقد 1 الشافعى «لاطلاق فى إغلاف» 


بالقضت ء وفسره به مسبروق 4 فهذا مروف والشافى اوأ-مذا وا بو داود والقافى 


إسماعيل »كلهم فسروا الإغلاق بالغضب :وهو من أ<سن التفسير ؛ لأن المَضبآن 
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قد أَعَاقَ ا ل ا كرك 2 زر انم نانك 
بالإغلاق من لكر ؛ لأن المكره قد قصد رفع الشر السكثير بالشير القليل 


الذى هو دونه » فهو قاصد حقيقة » ومن هنا أوقع عليه الطلاق” مخ أوقمه » 
ا ن فإن انغلاق باب القصد والعلم عنهكا نغلاقه عن السكران والمحنون » 
فإن الغضب ول العقل يتالكا يغتاله اتخخر ؛ بل ل الاك 
ولا بشك فقي النفسٍ ف أن ن هذا لا يقع لل ل ال الى 
دعا له رسول الله صلى الله عليه وآله وسم بالفقه فى الدين : إنما الطلاق عن وار 2 
0 اليخارى 4 فى صحيحه » كل عن عرس من الطلق ف وقوعه 2( وهذا من 
كال فقبه رضى الله عنه و إحابة الله وعاء رسوا له له ؛ إذا الألفاظ إنما يترتب علمها 
موجباتها اقصد اللافظ بها » وهذا لم يؤاخذنا ا ار 
ما قالته أم اللؤمنين عائشة وجمهور السلف أنه قول الخالف : لا واللّه » ويل والله » 
كا 0 2 لفن 2 كلك ١‏ رعداك 1 زان 
الطلاق » كقول المالف فى عرض كلامه : على الطلاق لا أفءل » والطلاق 
يارفى لا أفمل أء دن عر قصد لعقد المين ٠‏ بل إذا كان اسم الرب جل جلاله 
لا ينمقد به يمين الاغو فيمين” الطلاق أوْلىْ ألا ينعقد ولا يكون أعظم 

من لكلف بالله 8 وهذا 5 القواين كن مدهت أجد » وهو الصواب ؛ وت رجه 
على نص أجل صحيح” ؟ فإنه ع على اعنا. الاسيتناء ف مين الطلاق لأنها 
عنذه ين » ونص على أن اران يقول اج والله 0 وبل واللّه » من غير قصد 
لمقد اليين » وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم « إن ايك أن تحلفوا بام » 
وصح عنه أنه قال « أفلح وه إن صدق » ولا تعارض بيئهما » و يعقد النى 
صلى الله عليه وسل العين بخير الله قط » وقد قال حمزة لانى صلى الله عليه وسلم : 
هل أ: م إلا ا ا 7 بذلك » وكذاك 


1 الذى قرأ ( قل با أمها الكافرون أعبد ما تعبدون» ونحن نعبد ماتعبدون) 
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العين بالطلاق 
وتعليقالطلاق 
على الششرط 


55 تغير الفتوى بتغير الازمنة والأحدوال 


وكان ذلك قبل تحر يم الجر » ول : يءد بذلك كافرا ؛ اعدم القضد » وجَرَيآن 
اللنظ على الاسان من غير إراذة اعناه » فإياك أ ن تمل قصد للتكلم وايته وعرفه » 
فتحنى عليه وعلى الدرية ؛ وتنسب إليها ما هى نر يئة منه'» و 4 الحالت 0 
والناذر والعاقد مالم 0 00 ا به ؛ ففقيه النفس يقول: 4 أرادت ويف 
النقيه يقول : ما قات ؛ فالاذو فى الأقوال نظير المطأ والنسيان فى الأفعال » وقد 
رفم لله الؤاخذة بذا وهذا كا قال المؤمئون « ربنالا تؤاخذنا إن تسيا أ وأخطأنا» 
فقال رهم تبارك وتعالى : قد فمات 
فصل 

ومن هذا الباب المين” بالطلاق والعقاق ؛ فإن إلزام الحالف بهما إذا حنث 
يطلاق زوحته وعتق عبده تما حدث الإفتاء نه بعد انتقراض عصر الصحابة ؟ 
فلا محذظ عن صحانى فى صيفة القسم إلزام الطلاى به أبدا » و إنما الحفوظ إلزام 
الطلاق بصيغة الشرط واليزاء الذنى قصد به الطلاق عند وجود الشترط بق 
صحيح البخارى عن نافع قال 0 رل”اسرأته البتة إن خرَجّت » فقال 
ان عمر : إن خرحت فقد بانت منه » وإن ل 2 رج فليس .بشثىء ؛ فهذا لا يناز زع 
فيه إلا من يمنم وقوع الطلاق المعلق بالشرط مطلقا » وأما مَنْ يفصِل بين لقنم 
الحض والتعليق الذى يقصد به الوقوع فإنه يقول بالأثار المرو ية عن الصحابة كلها 
فى هذا الباب ؛ فإنهم صح عنهم الإفتاء بالوقوع فى صوّر » وصح عنهم عدم 
الوفوع فى صور » والصواب ما أفتوا به فى النوعين » ولا يؤْخْذْ ببعض فتاويوم 


ويقرك بعضمها » فأما الوقوع فالحفوظ عنهم ما ذكره البخارى عن ابن حمر 


وما رواه الثورى عن الز بير بن عر بى عن إبراهيم عن ابن مسءود رضى الله عنه 
فرحل قال لاء أنه : إن فعات مدا وكا فهى لق ء ففستةن ل ما 


واحدة » وهواخن سه 8 على أنه منقطم 5 وكزلات ماذ ره الببيقق وغيره عن 
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تغير الفتوى بتغير الأزمنة والأحوال ب" 


ابن عباس فى رحل قال لامرأته : هى طالق إل سَنَة »قال : إستمقع مها إلى سنة ؛ 
ومن هذا قول ألى ذر لامرأته وقد ألمت عليه فى سؤاله عن ليلة القدر » فقال : 
إن عدت سالتيى فانت طالق 


وهنا نكتة لطيفة حسن التنبيه عاها » وهى أن أنا د اك ل النى 0 الله 


2 


له عليه وس فى خر 


8 ف 


عليه وس عن وله القدر وألم عل يه ؛ حتى قال له إلثنى ص1 


مسالته ه 00 فق العشز الأوا خر » ولا تسألنى عن شىء بعد هذا » 3 حدث 


النى ضل الله عليه وسسلم وحدث» قال : فَاهْعَجَلتُ غفلته فقلث : أقسءت عليك 

يا رسؤل اله قى عليك لتحدثنى فى أى العشر هى » قال : فغضب على ل 

ما غضب على من قبل ولا من بعد » ثم قال « المَسوها فى السبم الأواخر » 

ولا تشالق ع اكور نهد :5.6 ك6 النقنات وا اق » فأصاب أنا ذر من اعرأته 
وإلحاحها عليه ما اوفك غضبه وقال : | ن عدت سالتنى فأنت طالق 
فهذه جميم الآثار المحفوظة عن الصحابة فى وقوع الطلاق العلق . 

وأما الآثار عنهم فى خلافه فصح عن عائشة وابن عباس وحَفصّة وأم ساءة 

فيمن حلفت بأن كل مماوك لها حر إن ل تفرق بين 'عبدها و بين اعرأتهاء أنها 

كك 2 عينها ولا تقرف" متش كال لتر م فى سننه : ثنا عارم بن الفضل 

ثنا 0 ال : قال أبى : ثثنا بكر بن عبد الله قال : أخيرنى أبو رافم 

قال : قالت مولاتى ليل بنت التجماء > كزة ملوك. لها كر » وكل مال لها هئ 

لووه ارقف تخراتنة إن الى تطاى اعزانكت (أواتشرق يناك ورين الك 

إل يقلت ريست أم سامة » وكا نت إذا إذا ذ كر ت امرا أة بالمد بئة فقمهة ةذ كرت 

: فأتيتها خاءت امى' إلها تالس ق البرك -قاروت" ونا روات 0 

زينب » حملنى اشفداك إنها قالت : إن 2 ل مماوك لها ع وكل مال عا 

هدىء وهى يرود بةوعى نعمرانية » فقالت :مهوديةونصرا عل ين ال وامرا ته 


فأتيت حفصة أم المؤمنين فأرسآتْ إليها فأتنها فقالت : يا أم المؤمنين جعلنى الله 
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فداك إنها قالت : كل مملوك لها #ركر.» وكل مال لما هذى » وم ى ب)ودية 
ونصرانية » فقالت : مهودية ونصرانية » 2 بين الرجدل ا نه » قالت :ف أتيت 
عبد الله بن عمر» لخاء معى إلبها» فقام معى على الباب فس » فقالت : بكدبى ك6 
وببى فر انل ةشه ااه كا 
أفتك زيلب وآفتتك 1 م للؤمنين فل تقببل تقبلى فتياها ٠‏ فقالت::. يا أاعد ارقن 
جعانى الله فداك » إنها قالت : م وك مال لا هذى اء ره 
بهودية وهى نصرانية » فقال : يهودية ونصرانية كر ي'عن ينك ٠.‏ وجل بين 
الرجل واءرأته » وقال إبراهي بن يعقوب الجوزجانى فى الترجم له : ثنا صفوان بن 
صال نا عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعى قال : حدثنى <سن بن الحسن »؛ قال : 
تن يران عبد الله المزنى قال : حدثنى رفيع ول :كنت أنا راك لوكين 
ات الأنصار» لخلفت بمَذى والمتاقة أن تفرق بينناءفأتيت اءرأة من أزواج 
النى صلى الله عليه وسم » فذكرت لها ذلك » فأرسلت إليها أن كفرى عن 
ينك » فأبت 4 ا امم سللةء فذكرت ذلك ليا » فأرسلتا إلمما أن 
كفرى عن ينك :فأبت » فأتيت ابن عمر» فذكرت ذلك له » «أرسل إلبها ابن 


عبر :أن كَفْرَى عن ينك » فأبت » فقام ابن عمر فأتاها فقال : أرسلت إليك 


فلانة زوجة النى صل الله عليه وسلم ا ا اك ان 


قالت : يا أبا عبد الرحدن إنى حلفت بِاهَدى والمتاقة » قال : وإن كنت قد 
نك كفك وقال الدار قطنى : ثنا أبو بكر النيسابورى ننا عمد بن عى بن عبد الله 
الأنصارى ثنا أشعث ثنا بكر بن عبد الله المرنى عن أبى رافع أن مولاة له أرادت 
لك لودل ترك 
ها حر إن ل تفرق بينهما » فسألت عائشة وابن عباس وحفصة وأم سامة رضى الله 
نل قلواها : أتريدين أن تَكُفْرى هرت ورت انها 


أن تكفر عن عينها ول بينهما . 
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تغير الفتوى بتغير الأزمنة والأحوال ىل 


وقد رواه البيهقى منطر يق الأنصارى: ثنا أشعث ثنا بكر عن أبى رافم أن 
مولانه أرادت أن تفرق بينه وبينامرأته » فقالت : هييوما موودية و نوما نصرانية 
وكل لوك لها حر وكل مال لها فى سيل الله وعليها النثى إلى بيت الله إن لم 
تترق ابيتبما 6 فقالت عائشة وابن عمر وابن عباس وحفصة وأم سلمة » فسكليم 
قالوا لها : أتر يدين أن تَكْتْرى مثل هاروت وماروت ؟ وأصروها أن تسكفر عن 
يمينها وتخلى ببنهء! . رواه روح والأنصارى واللفظ له » وحديث روح محختصر » 
وقال النضر بن شميل : ثخا أشعث عن بكر بن عبد الله عن أبى رافم عن ابن عر 
وعائشة وأم سامة فى هذه القصة قالوا : تسكفر ينها » وقال بحبى بن سعيد القطان 
عن سلمان التيمى ثنا بكر بن عبد الله عن أبى رافم أن ليل بنت العجاء مولاته 
قالت : هي يبودية » وهي نصرانية » وكل مماوك لها حر » وكل مال لها هَدى إن 
ل يطلق امرأته إن لم تفرق بينهما » فذكر القصة » وقال : فأتيت ابن عبر لهاء 
معى فقام بالباب » فلا ٍّ كلت بأنانت وابوك ؛ شال :ادن عش لات 
001 ديد ١‏ انكر إل وإرسلت الك حقصدة قالت 2 فد علدت يكنا 
وكذاء قال ؛ كذرى عن بنك وح بين الرحل واصرأته . 

فقد تبين بسياق هذه الطرق انتفاء الءلة التى أعل بها حديث ليل هذاء» 
وهي تفرد التيمى فيه بذ كر العتق » كذا قال الإمام أحمد «لم يقل : وكل مملوك لها 
حر إلا التيمى» و برىء التيمى من عَهدَة التفرد » وقاعدة الإمام أحمد أن ما أفتى 
به الصحابة لا خرج عنه إذا لم يكن فى الباب شىء يدفمه ؛ فعلى أصله الذى بتى 
مذهبه عليه يازمه القولٌ بهذم الأثر لص<ته وانتفاء علته . 


فإن قيل : لاحديث علة أخر: ى ؛ هي التى منعت الإمام أحمد من القول 
به » وقد أشار إليها فى رواية الأثرم » قال الأثرم : سمءت أبا عبد الله يقول فى 


دوه ركنت الوا عيق لفك كوا كنذا ملوك لما حر ء فأفتيت 
4 عق ؟ : م :5 7 و و : َ 
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لف تغير الفتوىٍ بتعير الأزمنة والأحوال _- 


بكفارة يمين » فاحتيج تحديث ابن عمر وابن عباس حين أَفْمَياً فين حلف بمتق 
جار بته وأبمان فقال : أما الجارية فتعتق . 
قلت : بريد مهما ما رواه معمر عن | ماعيلبنٍ أمية عن عثمان بن ألى حاضر » 
قال : حلفت امرأة من 1 ل ذى أصبح ققالت: مالها فى سبيل الله وجار ينها حرة 
إن م تفمل كذا وكلا) تدرا يكرهه زوجها » لحلف زوجما أن لا تفمله » فسأل 
عن ذلك ابن عباس وابن مر فقالا : أما الجارية فتستقى » وأما قوها « مالى ف 
1 اله فعصدق نزكاة مالها ؛ فقيل : لاريب آنه قداروئ عن ابن عمززوابن 
عبان ذلك »و نكنه أثر معلول تفرذ به عثيان 6 هذا وحديك وى بنت الفحاء 
أشهر إسناداً وأصح من حديث عثان » فإن ناته حفاظ أئمةء وقد خالفوا ءثمان» 
وأما 9 ا تقد رو غنه خلاف' مازواء عئان قيمن حلاف تصدقة ماه + 
قال م عينه » وغاية ها ارا إن مح 1 لون عن ابن عمر روايتان » و 
يختلف على عائشة وز ينب وحفصة وأم سلمة ؛ قال أبو عمد بن حزم : وصح ءن 
ابن عمر وعالشة وأم سامة أى المؤمنين وعن ابن عمر أنهم <ءلوا فى قول ليلى بنت 
العحاء « كل مملوك لها حر وكل مال لها هدى وهي يهودبة ونسرانية إن لم تطلق 
امرأتتك» كفارة مين واحدة » فإذا صحهذا عن الصحابة ولم يمل للم تالف سوى 
هذا الأثر المعلو ل أثرءثمان بن [أبى]حاضر فقول الحالف عبدحر إنفمل أنه جز به 
كفارة بمين » وإن ل 3 بالععو 0 َ الله تعالى فأن لا يازموه بالطلاف 
البغيض إلى الله لل أ غْرّى 0 وقد أفتى مير المؤمنين على بن أبى طالب 
عليه السلام الحالف بالعللاق أنه لاثىء عليه» , يعرف له فى الصحابة حالف ؟ 


قاله عبد العز بز بن إراهم بن أحمد بن على التيمى المعروف بابن بز بزة فى شرحه 
لأحكام عبك الحق 
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53 المين بالطلاق والشك فيه 
1 2 المين بالطلاق أو الشك فيه 


وقد قدمنا فى كتاب الأبمان اختلاف الءلماء فى الكهين بالطلاق والعقق والمثى 
وغير ذلك : هل يلزم أم لا ؟ فقال أمير المؤمنين على كرم الله وجهه وشر ببح 
وطاوس : لا يازم من ذلك شىء» ولا يقَهى بالطلاق على سَئْ حاف به نحنث » 
ولابعرف اعلى فىذلاك مالف من الصحابة ؛ هذا لفظه بعينه ؛ فهذهفتوى أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى فى الحاف بالعتق والطلاق » وقد قدمنا فتاو م ف 
وقوع الطلاق الملّن يال عرط ©» ولا تعارض بين ذلك ؛ فإن الخالف 0 دقوع 
الطلاق ؛ و إنما قصد منع نفسه بالحلف ما لا بريد وقوعه » فه وكا لو حص مقع 
نفسة بالعزام التطليق والإعهاق والحج والصوم وصدقة المال 3 وك لو قصد 0 
نفسه باليز ام ما يكرهه من الكفر» فإن كراهته لذلك كله و | ان 
علا بريد وقوعه منع من “بوت حكله » وهذه ءلة صحيحة فيحب 0 “ها فى 
الحلف بالعتق والطلاق إذ لافرق البتة » والعلة متى مخصصت بدون فوات شرط 
5 وحود مانم دل ذلاك على قادهاء كيف والعنى الذى منع أزوم المج والصدقة 
والصوم بل ازوم الإعتاق والتطليق بل ازوم البهودية والنصرانية هو فى اهلف 
باأطلاق أوى. ؟ أما العبادات المالية والبدنية فإذا منم ازومها قصد الهين وعدم 


قصد وقوعها فالطلاق أولى » وكل ما يقال فى الطلاق فهو بعينه فى ور الإلزام 


سواء بسواء » وأما املف بالتزام التطليق والإعتاق فإذاكان قصد المين قد مفع 


ثلاثة أشياء وهي وحوب التطليق :وفعله وحصول أثره وهو الطلاق فلآن يقوى 
على منع واحد من الثلاثة وهو وقوع الطلاق وحده أولى وأحرى ٠‏ وأما الحاف 
بالنزام السكفر الذى يحصل بالنية تارة و بالفملتارة و بالقول ثارة و بالشك تارة 


ومع هذا فتصد اليمينمنع من وقوعه » فلان ينم من وفوع الطلاق أولى وأحرى» 
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7 2 المين بالطلاق والشك فيه 


و إذا كان التدى الى هر أت !قافا إن اله و ىاف الث القزل وله كن 
القوة وسرعة النفوذ ما ليس اغيره و بحصل بالك وا القمل قد منع قصد العين 
من وقوعه كأ أفتى به الصحابة فالطلاق أولى وأحرى بعدم الوقوع » وإذاكانت 
المين بالطلاق قد دخلت فى قول ال_كاف « أعان المسامين تازمنى © عند من 
أأزنة بالطلاق فدخوف؛ فى فول رب العالين ( قد رض الله لك تمه أعائي ) 
أرل وأشرىئ و إذا « حلت فقول لكات ( إن حلفت عا فبزى 4025© 


فدخوها فى قول النى صل صلى الله عليه وسلم « من حلف على عين فرأى غيرها خيرا 


ال كرء ياه نا عن انك 3 حَرَى » وإذ ادخلت فى 
قول اذو ى صلى الله عليه وس 2 سْ 00 فقَال إن شاء الله فإن شاء فعل و إن شاء 
ترك » لك « من 3 على عين : فرأى غيرها 1 مها فليأتالذى 
هوخيرولي-كفرعن عينه» أولى وا أحرى فإن الحديث أصو ا صرح ٠و‏ إذادخلتفقوله 
« من حلف على يعين فاجرة يقتطع مهامال امرىء 1 لقى اللّدوهو عليه غضيان» 
فدخوطا فى قوله تعالى ( لا يؤاخذ كم الله باللذو فى ا و ولكن يؤاخدم 
با عقدثم الأعان » 00 5 2 ا كين) الى درل 
أرنيه ؛ و إذا دحل فى نرلة نكال لدي ولوك لامر 1 أربعة 
اا حلف بااطلاق 5 د درك فى كر اذكان أل كا 
لأن الاإيلاء نوع من الهين ؛ فإذا دخل الخلف بالطلاق فى النوع فدخوله فى 
الجنس سابق عليه » فإن النوع ل حي 

قوله 2 ينك على ف يصدقك به صاحيك «( فكي لاتدخل ف بقية نصوص 
الأمان ؟ وما الذى أوجّب هذا التخصيص من غير مخصص ؟ وإذا دخلث فى 
قوله د إيا 0 وكثرة الملف ف البيم فإنه ينفق ثم يمدق » فهلا دخلت فى غيره 
من نصوص الهين ؟ وما الفرق الؤثر شرع أوعقلا أولغة ؟ وإذادخلت ف قوله 
(راخكانا أمانم ) فهلا دخات ف قر (اذيك اكهارة عاب إذا حلقتم ) 
اذاه لت اقول الت ورأعان الزيمة تاريى © روفي لمان لال رقا 
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اجاج فر لا تسكون أو لى بالدخول فى لفظ الأيمان فى كلام الله تعالى ورسوله ؟ 
فإن كانت يمين الطلاق يمينا شرعية بممنى أن الشرع اعتبرها وجب أن تعطى 


2 الأعانل وا إن الاتتكن بميناشرعية كانت باطلة فى الشرع » فلا يازم الحالف” 


مها ثىء ؟! صح عن طاوس من رواية عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عنه 
« ليس الحلف بالطلاق شيئا » وصح عن عكرمة من رواية سنيد بن داودين على 
فى تفسيره عنه 0 من خطوَات الشيطان لا يلزم مها شىء » وصح عن شر بح 
قاضى ار المؤمنين على وابن مسعود أنها لا يازم مها طلاق » وهو مذهب داود 
ابنعلى وجميع أصحابه ؛ وهو فول مضنأ ضخاباللك فى بعض الصور فيا إذا حلف 
عليها بالطلاق على شىء لا تفءله مى كقوله : إن كلت فلانا فأنت طالق » ققال : 
لا تطلق إن كلته ؛ لأن الطلاق لايكون بيدها إن شاءت طلقت وإن شاءت 
كك اوهل قول بعض الشافعية فى عض الصور » كقوله : الطلاق يلزمنى 
أولان ويلا آمل كذا وكذاء فإن لهم فيه ثلاثة أوجه ؛ أحدها : أنه إن نوى 
وقوع الطلاق بذللك زمه » و إلا فلا يازمه » وجعله هؤلاء كفاية » والطلاق يقع 
بالكناية مع النية . الوجه الثالى : أنه صريح » فلا يحتاج إلى نيته » وهذا اخقيار 
الروياى » ووحهه أن هذا الانظ قد غلب فى إرادة الطلاق فلا يحتاج إلى نية . 
الوحه الثالث : أنه ليس بصر يح ولا كنفاية » ولا بقع به طلاق وإن نواه » 
ونهذًا اختيار لتقا ل' فل فتارييه: »» ووتجيه أن الطلاق لاابد.قيه ليل إضافتة إلى 
المرأة كقوله : أنت طالق » أو طلقتتك » أو قد طلقتك » أو يقول : امرأنى طالق» 
أو فلانة طالق » ونحو هذا ء ولم توجد هذه الإضافة فى قوله : الطلاق يازمنى » 
وهذا قال ابن عباس فيمن قال لامرأته طلقى نفسك فقالت أنث طالق فإنهلايقع 
بذلك طلاق » وقال : خطأ الله تأها.وتيعة على ذلك الأئمة » فإذا قال « الطلاق 
يلزمنى » ل يكن لازماً له إلا أن يضيفه إلى محله » ولم يضفه فلا يقم » والموقمون 
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يقولون: إذا النزمه فقد ازمه» ومن ضرورة ازومه إضافته إلى امحل » لخاءت الإضافة 
من ضرورة الازوم » ولمن نصر قول القفال أن يقول : إما أن يكون قائل هذا 
الانظ قد امم التطليق أو وقوع الطلاق الذى هو أثره ؛ فإن كان الأول لم يازمه 
لأنه ل أ يطلق » ولا تطلق المرأً ة بذلاك » وإن ن كان قد الْمزم الوقوع فالتزامة 
يدون سبب الوقوع تفع » وقوله « الطلاق يازمنى © العزام” لمكه عند وتوع 
سببه » وهذا حق » فأن فى هذا الافظ وجود سبب الطلاق ؟ وقوله «. الطلاق 
يازمنى »لا يصلح أن يكون 5 إذ م يضف" فيه الطلاق إلى له » فهوكا لو قال 
« العتق يازمى ‏ 6 © .ول يضف" فيه المتق إلى, محله بوجه » ونظيرٌ مدان 


يقول له : بعنى 0 » فيقول 


: البيع يازمنى » أو الإجارة تازمى © فإنه 
لامكو بذلك مو حب لعقد البيع أو الإجارة »حتى تنضيفهما إلى محلهماء وكذلاك 
لو قال «الغلهار يلزمنى» لمكن بذاك مظآهراً حتى يضيفه إلى له » وهذا يخلاف 


مالوقال « الصو تازمى؛ أو الحج أو الصدقة» فإن محله الذمة وقد أضافه إلبها . 
فإن قيل : وههنا محل الطلاق والءتاق الذمة ٠‏ 


قيل : هذا غلط » 4 إل ل الطلاق والءتاق نفس الزوحة والعبد » و إما الذمة 
محل وحوب ذلك وهو التطليق والإءتاق » وحيظار فيعود الالنزام إلى التطليق 
والإعتاق » وذلك لا يوجب الوقوع » والذى يوضح هذا أنه لو قال < أنامنك 
طالق » لم تطلق بذلك لإضافة الطلاق إلى غير مله » وقيل : تطلق إذا نوى 


طلاقها هى بذلك » تنزيلا هذا الافظ منزلة التكنايات » فهذا كشف سر هذه 


المسألة ؛ ومن ذكر هذه الأوجه الثلائة أبو القاسم بن يونس فى شرح التنبيه » 


كن 93 الطلاق بهذه الصيغة» فكيف حل أن يؤمن بأنه موقوف بينيدى 


ألله و أ اويل م ن يفتى هذه ل أله و اسم ى فى قتلدوحسه و بلس 


0 اأوالهاء0/0ه0.ع/اأداعة//:ومتاطا 


2 المين بالطلاق والشك فيه 2 


على اللوك والأمراء والعامة أن امسألة مسألةإجماع» ولم يخالف فيها أحد من المسامين» 


وهذه أقوال أمة المسلمين من الصحابة والتابعين ومَنْ بعدهم ؟ وقد عل الله ورسوله 


وملا نكته وعبادط اهن المسألة 1 0 بغيرالشكاوى إلى الملوك » ودعوى الإجمام 
الكاذب 3 وال الستعان »؛ وهو عند كل لكان قائل ( وقل أعملوا فسيرى 
اللّه عل ورسوله والمؤمنون » وستردون إلى علم الغيب والشهادة نشم ما 
كم تعملون ) 


فصل 

وهذا الذى قلناه من اعتبار النيات والمقاصد فى الألفاظ ا لازم ا 
أحكاءها <تى ون المشكلم مها قاصدا لهأ 7 7 لموحباتم 0 58 يكون 
قاصداً للتكلم بالافظ مر يداً له » فلا بد من إرادتين : إرادة التكلم باللفظ اختياراً 

و إرادة موجبه ومقتضاه » بل إرادة العنى 7 كد من إرادة الافظ ؛ فإنه 5 
واللفظ وس_لة » هو قول أمة الفتوى من علماء 0 ؛وقال مالاك وأحمد فيمن 
قال « أنت طالق البتة » وهو بريد أن حلت مل كا لم بدَاله فترّلهة المين: 
ل بارمة ىم ؟ لاله م برد أن يطلتها » 00 كل ماف د وال 
أو حنيفة : مَن' أراد أن يقول كلاما فسبق لساله فقال «أنت حرة » لم تكن 
بذلاك حرة » وقال أصحا ب أحمد : لو قال الأيحمى لاعرأنه أنت طالق رهو لايفهم 
معنى هذه الافظة لم تطاق ؛ لأنه ليس مختاراً لاطلاق » فل يقع طلاقه كالمكره » 
قالوا : فلو نوى موجبه عند أهل العربية لم بقع نا لاله لا يصح منه. اختيار 
مالا بيعامهء وكذلك لو نطق بكلمة السكفر مَنْ لايع مام يكفر » وقّمصنف 
وكيم نع رين اللطايك قسن فل ارود فالخ ليها 5 فسماها الطيبة فقا 


لاء.فقال لها: ماتر يدين أن أسميك ؟ قالت : سمنى خلية طالق [ فقال ها : فأنت 


0ت أؤانةاع010/0.ع/اأحاع 1ق //:دم ااا 


لايد من 
اعتبار النية 
والقاصد فى 
الألفاظ 


تعلق 


االطلاق إشسرط 


مضمر 


حتف علية القصة » فأوجم ع عمر رأسَها » وقال لزوجها :خذ بيدها وأْجم' رأسهاء 


3 ََّ المين بالطلاق والششك فيه 


خلية طالق ] فأتت عر بن اللخطاب » فقالت : ١‏ إن رو عل لق ا لشاء' زوجها 
أ 
وهذا هو الذقه الى الذى يدخل على القاوب بغير استثئذان » وإن تافظ بصر يح 
الطلاق ؛ وقد تقدم أن الذى قال لما وجد راحلته « اللهم أنت عبدى وأا ابك» 
أخطأمنشدة الفرح ؛ ؛ لم يكفر بذلاك وإن أتى بصريح الكفر ؛ لسكونه ل رده 


والكرون كلة الك إن بعسر يح كلته ول يكفر لعدم إرادنه؛ خلاف المتميزئء 
.والهازل ؟ فإنه يلزمه الطلاق والكفر و إنكانهازلا لد وهر له 
رن عد له ؛ مخلاف المكره واللخطىء والناسى فإنه معذور مأمور با يقوله 


أو مأدرن له فيه »وا امازل غير مأذون له فى الهزل بكلمة الكفر والعقود ؛ فهو 


متكلم بالافظ ٠‏ ريد له و 20 عرقه عن محتاء ا راه له خم ولا نسيان ا حهل 20 


وال | يمه له ورسو عا صار رفاء بل ااال العرة الا أن 


لله تعالى عَذَرَ المكره فى تكلمه بكلمة الكفر إذا كان هليه امنا لكان © 


وم يعذر ا هازل بل قال ( ولئن سألنهم ا ا كتاندرس ونلض 6ك أنات 
لاله ورسوله كنم تستهرثون » لا تعتذروا قد كفرتم بعد إمانيم ) و وكذلك رفع 


المؤاخذة عن الخطى. ا ” 


06 


وءن ذلك أنه لوقال «أنتطالق» وقال : أردت إن كلت رجلا أو خرجت 


من دارى » ل يقع به الطلاق ىأحد الوجهين لأصحاب أحد والشافى » وكذلك 


لوقال : أردت إِنْ غاء الله ء ففيه وجهان لهم » ونص الشافعى فيا لو قال « إن 
كلت زيداً فأنت طالق » ثم قال : أردت به إل شب ::فكلفه بقن اشهرا 6ل 
تطلق باظناً 8 ولا فرق بين هذه الصورة والصورتين الا تين قيلها 4 ف ن التقييدبالغاية 
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النوية كالتقييد بامشيثة المنوية » وهو أولى بالجواز من تخصيص العام بالنية كي" 
إذا قال « نسانى طَوّالق » واستئئى بقلب واحدة منهن » فإنه إذا صح الاستثناء 
بالنية فى إخراج ما يتناوله اللفظ صح التقييد بالنية بطريق الأولى ؛ فإن الاذغا 
لادلالة له بوضعة على عموم الأ<وال والأزمان » ولو ذل علمها بعمونه 
فإخراج” بعضها تخصيص لاعام » وهذا ظاهر جداً » وفابته استعمال” العام فى 


الخاص أ و الطلق ف ل وذلك غير بذع اغة وشرعاً وعرفا » وقد قال 
النى 0 الله عليه وآ له وسلم « أ معاوية فصعلوك لامال له » وأما أبو الهم 
فلا رصع ) عصاه عن عاتقه » فالصواب قبول مثل هذا فما بينه وبين اللو 
الى 0 : 


فصل 

قد عرف أن لحل بالطلاق له صيغتان ؛ إحداهما : إن فءلت كذا وكذا 
فانت طااى ؛ والداية : الطلدق رم لا أفدل كذا ء رأن الطلان فى الميطث 
قديما وحديثاً » وهكذا الخلف بالمرام له صيغتان ؛ إحداها : إن فملت كذا قأنت 

. 1 0 5 1 3 

على حرام ؛ أو ما احل الله على حرام » والثانية : المرام يازمنى لا أفمل كذا » 
فن قال ف 2 الطلاق يلزمنى 0 إنه ليس م 0 كناية ا قم به شىء فى 
قوله « اكرام يازمنى » أولى ؛ ومن قال إنه كناية إن نوى به الطلاق كان طلاقاً 
وإلا فلا فهكذا يقول فى « 0 يأزمنى » إن نوى به اتح ريم كان نوق 
بالطلاق التطليق فكأ أنه التزم أن يحرم كا العم ذلك أن يطلق؟فوذا المزام تحر بم 
وذاك العزام لاتطليق » وإن نوى به ماحرم الله عل يازمنى نجرعه 1 يكن ينا 
ولا تحر با ولا طلاقا ولا ظهاراً » ولا يجوز أن يفرق بين الل وين انان عر 
٠ 0000.‏ . : 5 ا 30006 . 
لفظ لم يوضع للطلاق ولا نواهءوتازمه كفارة يمينحرمة لشدة المين ؛ إذ ليست 

(١)كذا‏ » ولعل الصواب « بلفظ لم يوضع إل » 
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كالماف باللخاوق التى لا تنعقد ولا هَى من لذو الهين وهى يعين منمقدة ففيها 
اكفارة فين 

وذا أفتى أن ,عباس ورَقمه : الزى صل الله عليه وسل؟ فصح عنه بأصح 
ارام بمين يكفره »ثم ة : اتدكاة ن لك فى رسول له صلى الله 


1 ١ « إسناد‎ 


عليه وسلم سود خطنفة 
وهكذا َّ قوله « إن فعلت كذا فانت عل حرام » وهذا أولى بكفارة 


عين من قوله « أنت على*" حرام » . وى قوكه « أبنت عار ام » أو« ما أحن 
الله على حرام » 5 «أنثت على حرام كاميتة والدم وهم اكيز بر » مذاهب ؟ 
أحدها :أنه لغو وباطل لايترتب عليه شىء؛وهو إحدى الروايتين عن ان عباس 
وبه قال 0 وأبو سامة بنعبد الر-من وعطاء والشعى وداود وجميع أهل الظلاهر 
وأ كر اص ادر وهو أخد قولى الماك سكية ة اختا ره ا بن الفرج : 
أته 
أنه 


ول الصحييح عن سعيد بن حبير أنه مع ابن عباس يقول ا حرم أمرا 

س بشىءء لقدكان لسك فى رسول الله أسوة حسنة » وصح عن مسسروق 

إلى أحرمت اءرأنى أو قَضْحّة من ثريد » وصح عن الشءى فى تحرتم 

اللر لحرن قل كل اوناك اب سلة :سابال حش لان امت 
افا الور ا 

وقال المجاج ن منهال : إن رجلا جمل اءرأنه عليه حراما » فسال عن 


ذلك حميد ءن عبد الرمن» فقال له حميد: قال الله تءالى ( فإذا فرّغت فانصب » 


وإلى ربك فارغب ) وأنت رجل تلعب فاذهب فالعب . 


فصل 
الدعك انان أنا ثلاث تطليقات » وهو قول على بن ألى طالب كرم 


الله وجبه وزيد بن ثابك اوان عَم وال مسن البصيرى وتمد بن عبد الرعن 
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ل أفاليق اقفو فليا اميد المؤمنين على بالثلاث فى عدى بن قيس اللسكلابى 
وكا له: والذى تغمئ بيده لئن مسهتها قبل أن تنزوج غيرك لأرجمنك » وحجحة 
هذا القول أنها لا تحرم عليه إلا بالثلاث » فكان وقوع الثلاث من ضرورة 
كر له إن عاندة! 

الذهب الثالث : أنها بهذا القول حرام عليه » صح أيضًا عن ألى هر برة 
والحسن وخلاس بن مرو وجابر بن زيد وقتادة » ولم يذكر هؤلاء طلا » بل 
2 ه باجتنابها قط . وصح ذلك أيضًا عن على عليه السلام » فإما أن يكون عنه 
روايتان » أو يكون أراد حر >مالثلاث » وححةهذا القولأنلفظه إمااقتضى التحريم 
وم يتعرض اعدد الطلاق ؛ رمت عليه عقتضى تر عه . 

المذهب الرابع : الوقف فيهاء صح ذلك عن أمير المؤمنين على أ يضاء وهو قل 
الشعبى ؛ قال : يقول رجال فى« الحلا لحرام» إنهاحرام حتى تنكح زوج غيره» 
و ينسبونه إلى على » واللهماقال ذلك على» إنماقال :ما أ نامتخلها ولام حرمهاعليك» إن شت 
فتقدم وإن شئت فتأخر . وحجة هؤلاء أن التجر بم ليس بطلاق ‏ وهو لا ملك 
تحر الحلال » وإتما علاك إنشاء السبب الذى “رم به وهوالطلاق » وهذا لس 
بص ريح فى الطلاق » ولا هوما ثبت له عرف الشرع فى تحر م الزوحة » فاشتبه 


الأمر فيه . 


المذهب الخامس : إن نوى به الطلاق ذهو طلاق » وإلا فهو بين ؛ وهذا 
قول طاوس واازهرى والشافعى ورواية عن الحسن » وححة هذا القول أنه كفاية 
فى الطلاق ؛ فإن نواه بهكانطلاقاً » و إن لم ينومكان يمينا ؛ لقولهتعالى (ا أيها 
النى ل تحرم ما أحل الله لك ) إلى قوله إل أعانكم 1 


المذهب السادس : انه إن نوى بها الثلاث فثلاث » و إننوىواحدةفواحدة 


بائنة » و إن نوى بمينأفهو مين » و إن لم ينوشيثا فحى كذ بة لاشىءفيها » قالهسفوان 
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21211501 
رعكاء النحتى عن أصحابه » وحجة هذا القول أن الاذظ يحتمل لما نواه من ذللته 
فينبع نه ٠.‏ 

المذهب السابع :امثل هذا الا أنه إن م ينوشيئاً فهو عين يكفرها » وهو 
قول الأوزاعى » وحجة هذا القول ظاهر قو .لو تعالى ( قد فرض الله لكك ملة 
أعانيم ) فإذا نوى به الطلاق لم يكن عينا فإذا طلق ولم ينو الطلاق كان عينا 

اذهب الثاءن ؟مثل هذا أيض] » إلا أنه إن لم ينو شيثا فواحدة باثنة إعمالا 
الفغل التتحر م - 

امذهب التاسع : أن في هكفارة الغلبار » وصح لَك عن ان عباس أيضاً 


0 : 
وألى قلابة وسعيد بن حبير ورهب بن منبه وعمان التيمى » وهو إحدى الروابات 


2 0 آ عاء 
عن الإمام أحمد » وحجة هذا القول أن الله تعالى جءل تشبيه المرأة بأمه الحرمة 


عليه ظبارا »وجعله متكراً من القول وزورا فإذاكان التشبيه باحرمة يحمعله مُضلآها 
فإذا صرح بتحر يما كان أولى بالظبار . 

رهد انس الأقرال وأفقها» ويؤيده أن الله ل يحمل للمسكلف التحريم 
والتحليل » و إنما ذللك إليهتعالى » و إنما جع لله مباشرة الأفمال والأقوالالتىيقرتب 
علمهاالتحر بم والتحليل » فالسبب إلى العبد » وحكه إلى الله تعالى ؟ فإذا قال«أنت 
على كظم رأ » أوقال «أنت على حرام » قند قال الممكرمن القولوالزور» وكذ ب 
فإنالله لم لها كظمر أمه » ولا<ملها عليه <راما » فأوجبعليه بهذا القولمن 
للتكر والزور أغلظ الكفارتين » وهى كفارة الظهار ٠‏ 

المذهب العاشر : أنها تطليقة واحدة » وهى إحدى الروايتين عن >ر بن 
المطاب؛ وقول ماد بن أبى سلوان شيخ أبى حنيفة » وححة هذا القول أن تطايق 
التحر يم لا يتتتضى التحرم بالثلاث » بل يصدق بأقله » والواحدة متيقنة ؛ .ل 
الافظ علا لأنها اليقين ؛ فهو نظير التحريى بانقضاء العدة . 
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المذهب الحادى عشر : أنه ينوى ما أراده من ذلك فى إرادة أصل الطلاق 
وعدذ .إن إن وى 2 كدير لاق افءه إن الشكترة وهو قؤال الشافين م وسحة 
هذا القول أن الأفغل صالح لذلك كله ؛ فلا يتعين واحد منها إلا بالنية » فإن نوى 
تحر بما جردا كان امتفاعا منها بالتحر بم كامتناعه بالبهين » ولا ترم عليهفى الموضعين . 

الذهب الثانى عشر : أنه ينوى أيضارق أصل ,الظلاق .وعدده ء إلا أنه 
إن نوى واحدة كانت بائفة » وإن ل ينو طلاقا فبو مُول » وإن ري التكدت 
فليس بشىء » وهو قول أبى حنيئة وأصحابه » وححة هذا القول احتمال الافظ 
لما ذكره » إلا أنه إن نوى واحدة كانت باثنة ؛ لاقتضاء القحري لابينونة وهى 
صغرى ىق » والصغرى هى المتحئقة ذاعتبرت دون الكبرى » وعنه رواية 
أخرى إن وى ا دي وم وم يقبل فى الحم » بل يسكون مُوليا » 
ولا يكون ماهر 


لم يكن مظاهرا . 
المذهب الثالث عثير : أنه يمين يكفره مما يكفر الهين على كل حال » صح 
ذلك أيضا عن أبى بكر الصديق وعمر بن امطاب وابن عباس وعائشة وزيد بن 


ثابت وابن مسعود وعبد الله بن عمر وعكرمة وءطاء ومكحول وقتادة والحسن 


1 واوا وم ينوه » وأو صرح فقال دأ عنى به الظبار » 


والشعبى وسعيد بن الت وسلهان 0 از وجاءر بن زيد وسعيد بن <بير ونافم 


والأوزاى وأبى ثور وخلق سواه ؛ وحجة هذا القول ظاهر” القرآن ؛ فإن الله 
تعالى ذكر فرض تحلة الأعان عقب تحر الحلال » فلا بد أن يتناوله يقينا» 
فلا يحوز جءل تحلة الأءان اغير المذكور قبلها ويخرج الذكور عن حم التحلة 
الى قصد ذكرها لأجله . 


للذهب الرابع عشر : أنه يمين مغلظة يتعين فيها عتق رقبة » صح ذلك 
يدا عن [اى عباس وأبى بكر وعم وابن مود وجماعة دن ,الدايدين » ودبجة 
)١(‏ فى نسخة « ولايكون ظهارا عنده » 
59ح أعلام الموقعين ) 
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هذا هراون اكان بمينا مغلظة غاظات كفارتها بتحم العتق » ووحه تغليظها 
تضمتها تحر م ما أحل لله وليس إلى العبد » وقول النسكر والزور إن أراد الخبر 
فهو كاذب فى إخباره معتد فى إقسا مه ؛ فغاظت كفارته بحم المئق كا غاظات 
كفارة الظهار به أو بصيام شهر بن أو بإطعام ستين مسكينا . 
الذهب المامس عشر : أنه طلاق » ثم إنها إن كانت غير مدخول بها بو 
الواحدة وما فوقها » وإن كانت مدخولا بها فهو ثلاث » وإن نوى 
ل أن الافظ لما اقتهى 


ما نواه من 
أقل” منهاء» وهو إحدى الروايتين عن ٠الك‏ » وححه ة هذا القوا 


التحريم ار عليه حكه ؛ وغير المدخول مها تحرم :واحدة » والدخول 


الاتمرم إلا بالثلاث 


أقوالك الالكيه وبعد فى مذهبٌ مالك ع#سة أقوال » هذا أحدها » وهو مشهورها 2 


والثاف أنه ثلاث بكل حال نوى الثلاث أو ل ينوها » اختارها عبد الللك فى 


مله » والثالث أنه واحدة نائنة مطلقا » حكاء ابن خو يز منداذ رواية عن 


ملسو 


مالك ء الرابع أنه واحدة رجعية » وهو قول عبد المز بزين أبى سلءة » انخاس 


أنفينا نواه من 


هذه الأقوال د 


ذلك مطلقا » سواء اء قبل الدخول وبعذه » وقد عرفت توحيه 


فصل 


وأما تحرير مذهب الشافى فإنه إن نوى به الظهار كان ظهاراً » وإن نوى 
دافى 0 ا لا يقرتب عليه إلا تقدم الكفارة » وإن نوى الطلاف 

كان طلاقا وكان ما نوا ه؛ وإن أطلق فلأصحابه قيه ثلاثة أوجه ؛ ؛ أحدها : أنه 
2 


ع فى إ#4اب 0 5 والثانى :لا يتعلق به ثىء » والثالث : أنه فى حدق 


الأمة صر يح فى التحر م الموحب للكفارة وف حق الحرة كناية » قالوا : لا 


00 
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أصل الآبة إنما وردت فى الأمة » قالوا : فلو قال «أنت على حرام» وقال« أردت 
بها الظبار والطلاق» فقال ابن الحداد : يقال له عَيّنْ أحَدَ الأمر بن ؟ لأن الافظة 
الواحدة لا تصلح لسار والطاوق موقيل ٠‏ يليه ما بن به ديها قالوا: 
وو ادعى رحل عل رجل حقا فأنكره,فقال « ادل عليك حرام » والنية نيق 
لا نيقك . مالى عليك شىء »6 فقال : اهل على" حرام والنية فى ذلك نيتنك مالك 
عندى ذى ار ء كانت" النية نية, الهااف لا الف ؛ لآن النية إعم يتكون كن 
إليه الاريقاع . 


رن 


وأما تحرير مذهب الاإمام أجد واه ظهار بمطلقه و إن 1 ينوه ؛ إلا أن 
ينوى به الطلاق أو المين فيلزمه ما نواه » وعنه رواية ثانية أنه يمين بمطلقه 
إلا أنْ ينوى به الطلاق أو الظهار فيازمه ما نواه » وعنه رواية ثالثة أنه ظهار بكل 
حال » ولو نوى به الطلاق أو الهين لم يكن عيناً ولا طلاقاً » كا لو نوى الطلاق 
أو الهين بقوله « أنت على كظهر أمى » فإن الافظين صر يحان فى الظهار » فعلى 
هذه الرواية لووصله بقوله « أعنى به الطلاق »6 فهل يكون طلاقًا أو ظهارا ؟ 
على روايتين ؛ إحداها: يكون ظهاراً كا لو قال أنت على كظهر أى أعنى به الطلاق 
أو التحريم ؛ إذ التحر بم صريح فى الفلهار»ء والثانية أنه طلاق لأنه قد صرح بإرادته 
بافظ يحتمله » وغايته أنه كناية فيه» فعلى هذه اارواية إن قال < أعنى به طلاقا » 
طلفت واحدة ؛ و إن قال « أعنى به الطلاق »6 فهل تطلق ثلاثا أو واحدة ؟ على 
روابتين مأحَذها 0 اللام على الجنس أوالعموم »هذا نحر بر مذهبه وتقريره . 

وفى السألة مذهب آخر وَرَاء هذا كله » وهو أنه إن أوقع التحريم كان 


ظهارا ولو نوى به الطلاق » وإن حلف به كان عينا مكفرة ؛ وهذا اختيار شيخ 
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الإمام أحمد 


فى السألة 


" 92 الحلف بأعان البيعة 


الإسلام ابن ةم وعلئه يدلة"الن والقياس ؛ فإنه إذا أوققه كان اكد أنى متكرا 


من القول وزورا » وكان أولى بكفارة الظهار ممن شبه امرأته بالحرمة » وإذا 
حلف به كان بمينا من الأعان كا لو حلف بالتزام المتق والحج والصدقة » 
وهذا مخض القياس والفقه » ألا ترى أنه إذا قال « لله على أن أعتق » أو أحج » 
أو أصوم » ازمه » ولو قال « إن كلت فلانا فلله على ذلك » على وجه الهين فهو 
عين » وكذلك لوقال « هو يهودى ؛ أو نصرانى » كفر بذلك » ولو قال « إن 
قعلت كذا فهو يبودى ؛ أو نصرانى 6 كان عيناء وطَرد هذا بل نظيره من 
كل وجه ‏ أنه إذا قال « أنت على كظهر أنى » كان ظهارا ؟ فلوقال « إن 
فمات كذا فأنت على كظهر أمى » كان بميناء وطرد هذا أيضًا إذا قال « أنت 
طالق » كان طلافا » وإن قال « إن فملت كذا فأنت طالق » كان ينا » 
وه فى ' الأصول' الصتيحة اللطردة*الأخوذة امن السكتاب وااستة والميزان » 
والله التوفوق . 
فصل 

ومن هذه الالتزامات التى لم يلزم بها الله ولارسوله لمن حلف بها الأ بمان 
التى رتهها الفاجر الظالم المجاج بن يوسف » وهي أيعان البيعة . 

وكانت البيعة على عبد رسول الله صل الله عليه وسلم بالساخة و2 اليا 
بالكلامءوما مت يده السكر يمةصلى الله عليه وسل يد امرأة لامللكهاء فيقول لمن 
يبايعه :بايعتنك»أو أبايك »على السمع الى ال رالشدر التق ولك 
كا ف الصحيحين عن ابن عمر «كنا تبايعر سول اله صلى الله عليه وسل على السمع 
والطاعة » فيقول : فها استطعت © وى صحيح مس عن حابر « كنا وم الحديبية 
ألما وأوتوانة رفيا لعا وض انعد ييه حت القعرة © ااركتاء "عل اأنالا ندراء 


وم تبايعه على الموت 4 
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وفى الصحيحين عن عجّادة بن الصامت قال « بايعنا رسول الله صلى الله عليه كي ف كانت 
وسل على السمع والطاعة فى العسر واليسر والَْشّط واللكره » وعلى أثرة علينا » 9 
وعلى أن لا ننازع الع يان 2ل للا كس لان وك 
الله لومة لاثم » . 
وفى الصحيحين أيضاً عن جنادة بن ألى أمية قال : دخلنا على عبّادة بن 
الصامت وهو مر يض » فقلنا : حدثنا أصلحك الله بحديث تتفم به سمعته من 
رسول الله صلى الله عليه وسم » قال : دعانا رسول الله صلى الله عليه وسل » 
فبايعناه » وكان فيا أذ علينا أن بإيعناه على السمع والطاعة فى مَنشّطنا ومكرهنا 
وكشرنا واسرا وار علينا “وان لا نتازع الأمر أهله » قال « إلا أن تروا كفرا 
بواحا عند؟ من الله فيه برهان  »‏ 
وفى الصحيحين عن عائُشة قالت : كان المؤمنات إذا هاجَرن إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسل يعتحنهن يقول الله تعالى ( يا أمها النى إِذا جاءك المؤمنات 
يبايعنك على أن لا بشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا تزنين ولا يقتلن أولادهن ) 
إلى آخر الآية » قالت عائشة : فن أقرت يبدا من الؤمنات فقد أقرت باللحنة » 
وكان رسول الندصلى الله رم إذا أقررن بذلك من #وطن قال هن رسول الله 
صلى الله عليه وسل « انطلقن فقد بايعتكن » ولا والله ما مست يد رسول الله 
صل الله عليه وسل يد اعرأة قط » غير أنه يبايعون بالسكلام . 


قالت عائشة : واللّه ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسل على النساء قط إلا 


عا أدرء اق ٠‏ وما مت كفت رسزول الله مل الله عليه وسلم كف ائراء قلا 
وكان يقول دن إذا عل علمون « ود بايعتكن » كلاما 5 


فهذدهى البيعة النبويةالتىقال اللهءز وجل فبها(إن الذينيبايءونك إعاييايعون 


05 7 واه َ 0 : 
الله » بد الله فوق لديو »دن نكث فإعا كك على نفسه » ومن أ 5 عاهد 
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أعان البيعة 
التى أحدثها 
الحجاج الثقفى 


رأى الشافعى 


وأصحا به 


مدهب أكاب 


الإمام امد 


2 حك الحلف بأمان البيعة 


علية الله فسو تيه أ رأ عظها) وقال فمها ( لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك 
لت الشفرة )1 

فأحدث المجاج فى الإسلام بيحةَ غيرهذه تتضمن 'المين بالله تءالى والطلاق 
والعتاق وصدقة المال والميج ؛؟ فاختلف علماء الإسلام فى ذلك على عدة أقوال » 
ل ل رهد السألة وكشنها ؛ فإن كان عراد المالف 7 «أعان 
البيعة تازمنى » البيعة النبوية اأجّ كن ردول الله دلى الله عليه وسلم ؛ 
أصحابه ل يلزمه الطلاق والإعتاق ولا شىء مما رتبه المجاج » 
البيعة وتَوى البيعة المحّاحية فلا يخلو : إما أن يذكر فى لفظله طلاقا أو عماقا 
أو حا أو صدقة أو بمينا بالله أو لا يذ كر شيئاً من ذلك ؟ فإن لم بذ كر فى لفظه 
شي فلا يخاو : إما أن يكون عارفا بمضمونها أولا ؛ وعلى التقدير بن ذإما أن ينوى 
مضمونمه! كله أو بعض ما فيها أولا ينوى شيثًاً من ذلكءفهذه تقاسيم هَناه المسالة . 

ففال الشافعى وأصحابه : إن لم يذكر فى لفظه طلاقها أو عتاتها أو حجها 
1 صدقتها ل يازمه شىء » نَوَاء أولم ينوه » إلا أن ينوى طلاقها أو عتاقها فاختلف 
أصحابه ؟فقال العراقيون :يلزمه الطلاق والعتاق ؛ فإنالعين بهما تنعقد بالسكتايةمع 
البية . وقال اشاح التعمة : لا يازمة ذلاك و إن نواه مالم يتافظ به ؛لآن اله م 
1 يوجد » والسكناية إنما يترتب عليها الحكم فها يتضمن الإيقاع : فأما الالنزام 
فلا ء لهذا لم يممل الشافعى الإقرار بالسكناية مع النيه إقراراً لأنه الَزام » ومن 
كينا قال من فال ٠‏ النقهاء 00 وغيره : إذا قال « الطلاق يازمى لا أقل » 
لم بقع به الطلاق و إن نواه ؛لأنه كفانة والسكناية إنما يترتب عليها الحسكم فى غير 
الالتزامات » وهذا لا تنعقد 0 بالله بالكناية ممع النية . 

وآما لان أحد فقد قال أبو عبد الله بن يله + “كنك عيذ أ الام 
الارق وقد سأله رجل عن أعمان الزيلة افقال:: لات أفتى فنها بعىءء ولاارأيت 


أغيِن من شيوخنا بِفَتى فمها بشىء »قال : وكان أنى ره اميدق أيا على سأب 
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الكلام فبها » ثم قال أبو القاسم : إلا أن يلنزم الحالف بها جميم ما فيها من 
الأمان » فقال له السائل : غرفي | أم لم يعرفها ؟ قال نعم ٠‏ ووَحَه هذا القول أنه 
بالتزامه لموح.ها صار ا ويا له 2 التافظ ,» وذلك مقتهى الازوم » ومو وحد سبب 
لمزم والو<دوب 5 ست ع 0 وإن ل يعر فهء كا لو قال : إن ث 0 اث عر بعى 
فلع مان سدق 16 او 1 1 قال : أنا مقر ما هذا الكتات: 
ووم رلك أو مقر بما فى ٍ 
وإن ل يعرفه » أوقال : ما أعطوت فلانا فأنا ضامن له » أو مَالآكَ عليه فأنا 
ضامئه ؛ صح وازمه وإن ل يعرفه 5 3 قال « ضهان عهدة هذا للبيع على 4 صح 
ولزمه وإن لم يعرفة . 


وقال أ كثر أصحابنا منهم صاحب الغنى وغيره : إن لم يعرفها لم تنعقد _عينه 


بشقء عا فتن الالأنها: لوث بمترعة "و اللدرت ‏ والسكابة الامرقة | 
: ' ب عا 


مقتضاها إلا بالنية » فن لم يعرف شري ل يصح أن ينويه » قالوا : وإن ععرفها 
و1 0 المين عا فمما تصيمم ألضاء لأنها 0 فلا يازم كيالا لا بالنية » 


0000-7 
وإن عفها ونوى المين بما فمها صح فى الطلاق والعتاق ؛ لأن الدين هما تنمقد 
بالكناية » دون غيرها ؛ لأنها لا تتعقد بالسكناية . 


وقال طائفة من أصحابنا : تنعقد فى الطلاق والعتاق وصدقة المال دون المين 


الله تعالى » فإن السكفارة إنما وجبَت فيها لما اشتملت عليه من حرمة الاسم 
العم الذى تعظيمه من لوازم الإعمان » وهذا لا يوجد فيا علداه من الأيمان 


تل 


وأنا أشفات مالاك فليس عن مالك ولا عن أخد من قدماء أصحابه فنها 


قول ؛ واختاف المتأخرون 6 فقال أبو بكر ان العربى : أجمع هؤلاء التأخرون 
على أنه يحنث فيها بالطلاق فى جميع نسائه والعتق فى جميم عبيده و إن لم يكن له 


رقيق فعليه عتق.رقبة واحدة ؛والمشى إلى مكة والحنجولوءن أقدئ الغرب والتصدق 
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مذهب 


المالسكية 


م حّ الحلف بأعان البيعة وأبعان المسلمين 


بثلث جميع أمواله وصيام شهر بن متتابعين»ثم قالح الأندلسيين : إن كل امرأة 
له تطلق ثلاث ثلاثا » وقال القرويون : إنما تطلق واحدة واحدة » وألزمه بعضهم 


صوم سنة إذا كان معتادا للحاف بذك » فتأمل هذا التفاوت المظليم بين هذا 


القول وقول أصحاب الشافى . 
0 


وهكذا اختلافهم فها لو حلف بأمان المسلمين أو بالأمان اللازمة » أو قال : 
جيم الأيمان تلزمنى ل ةا على اد الت الالشكية؛ 
لا ل لك رت درن عه ل كر لقان وإطعام اجبياع 
و الاعد كات وايناء الثدر رعوها لإاعيلة بإ غات للف به عرفا فالرياء فى 
لأنه السمى العرفى » فيقدم على السمى الافوى » واختص حلفه بهذه اللذ كورات 
دون غيرها لأنها هى المشتهرة » ولفظ الحاف والهين إنما يستعمل فيها دون غيرها » 
وليس للدرك أن عاذي أنهم يفعاو ن مسميائهاوأنهم يصومون شهر بن متعابمين» 
أو بححون » بل غلبة استعمال الألفاظ فى هذه لمعانى دون غيرها » قالوا : وقد 
صرح الأصحاب بأنه من كثرت عادته بالحلف بصوم سنة لزمه صوم سنة » لملوا 
المدرك الحاف اللفغلى دون العرفى النقلى»قالوا : وعلى هذا لواتفق فى وقت آخر أنه 
اشتهر حلفهم 38 بالاعتكاف والر باط و إطعام الجاع وكسوة العر يان و بعاء 
المساجد دون هذه الحقائق التقدم ذكرُها لكان اللازم لهذا الحالف إذا حَفَث 
الاءنتكاف وما ذكر معه » دون ما هو مذ كور قبلها ؛ لأن الأحتكام المترتبة على 
ان ل ل كنت ل 0ن سات لتر ف لاك 
والعيوب فى :الأعواض ف المبايعات ونحو ذلك ؛ فلو تغيرت العادة فى النقد والسكة 
إلى سكة أخرى ل المّن فى المبيع عند الإطلاق على السكة والنقد التجدد 


اقل كلت إن كن[ الكى. تارف النادة ري به البيع » فإن تغيرت 
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العادة حيث لم يعد عيبا لم يرد به البيع » قالوا : وبهذا تعتبر جميم الأحكام 
المثرتبة على العوائد؛ وهذا جع عليه بين العلماء» لاخلاف فيه » وإن وقع الملاف 
فى تحقيقه : هل وجد أم لا ؟ قالوا : وعلى هذا فليس فى عرفنا اليوم الحاف بصوم 
شر بن متتابعين »اقلا نكاد بد أحداً يحلف به ء فلا تسوغ الفتيا بإلزامه» فالوا : 
وءل هذا أبداً يحى٠الفقاوى‏ فى طول الأيام » فهباتحدد فى العرف فاعتبره؛ ومهماسقط 
َلْدَه » ولا يحمد على المتقول فى الكتب طول عمرك » بل إذا جاءك رجل من 


غير إقايمك تك فلا ره على 50 بلرك 7 ل عن عرف بلده فأجره 


عليه وأفته. به ؛ ذون عرف بلوك والذاكور فى كتيك ء قالوا : فهذا هو الحمق 
الواضح » والججود على المنقولات أبداً ضلال” فى الدين وجهل” مقاصد علماء المسامين 
والسلف الماضين » قالوا : وعلى هذه القاعدة تخرج أعمان الطلاق والعتاق وصيغ 
الصرائح والسكنايات ؛ فقد يصير الصريحم كناية يفتقر إلى النية » وقد تصير 
السكناية صر يحا تستغنى عن النية » قالوا : وعلى هذه القاعدة فإذا قال « أيمان 
البيعة تازمنى 6 خرج ما يازمه على ذلك . وما جرت به العادة فى الحلف عتدالماوك 
لمعاصمرة إذا لم يكن له ئية » فأى شىء جرت به عادة ملوك الوقت فى التحايف 
به فى بيعتهم واشتهر ذلك عند الناس بحيث صار ءرقا متبادراً إلى الذهن من غير 
قرينة حملت يمينه عليه » فإن لم يكن شىء من ذلك اعتبرت نيته أو بسّاط يمينه» 
فإن لم يكن شىء من ذلك فلا شىء عليه » انتهى . 

وهذا محض الفقه؛ ومن أفتىالناس" بمجرد المتقول فى اللكتب على اختلاف 
عرفهم وعوائدم وأز. منتهم وأمكنتهم وأحوالهم وقرائن أحواطهم فقد ضل وأضل » 
وكانت جنايته على الدين أَدْظمّ من جناية من طَبِنبَ الناس كلهم على اختلاف 
بلادهم وعوائدم وأزمنتهم وطبائعهم بما فى كقاب من كتب الطب على أبدانهم » 
بل هذا الطبيب الجاهل و هذا المفتى الجاهل أضَتٌ ما على أديان الناس وأ بداتهم 
والله المستعان. 


0 أؤانهاع10/0ه0.ع/اأداع 1ق //:5مغاطا 


قول المالكية 
فى الرف 
وما يشبنى عليه 


3 حك اماف بأعان البيعة وأعان السافين 


ول يكن “لفك الأاعان اللازمة ممتاداً على عهدالساف الطيب » بل هى 

الأمان الحادثة المبتدّعة الج حدما الجهلة الأول ؛ ولهذا قال جماعة م ن أهل اله عم : 

نها من الأعان اللاغية التى لا يازم بها شىء البتة » أَفْتى بذلاك جماعة من الداماء؛ 
ومن متأخرى مَنْ أفتى بها تاج” الدين أبو عبدالله الأرموى صاحب كتاب الحاصل 
قال ابن بزرزة فى شرح الأحكام : سأله عنها بعض” أصحابنا » فكتب له ماطله 
تحت الاستفتاء : هذه بين لاغية» لا يازم فبها شىء البتة » وكتب يمد الأرموى» 
قال اءن بزبرة : وف على ذلك خطه » وت د اه خطه)» 3 قال : وقال 
عه اللياء ايارم فيا شىء سوى كفارة. المين باه تعالى » . بناء على أن 
افظ المين لا ينطلق إلا على الدبن بللّه تعالى » وما عداه النزامات لا أيمان . قال : 
والدايل عليه قوا له صلى الله عليه وسلم ١‏ 0 + كان حالقاً فليحُاف الله 0 ايعامت» 
والقائلون 0 فها كقارة عين اختلفوا : هل 7تعدد فبها كفارة 1 لين بناء على 
أقل الجم أو نيس عليه إلا كفارة واحدة لأنها إما خرجت مرج العهين الواحدة 
5 أفتى به أبو ع بن عبد البر 0 #د بن حزم ؟ وقد كان بو حر يف يأنه 
لاشىء فها البتة» حكاه عنه القاغى أبو الوليد الباجى » وعاب عليه ذلاث » قال : 
0 العلماء من رأى أنه مختاف بحسب اختلاف الأ<وال والمقاصد والبلاد » فن 
حلف بها قاصداً لاعللاق أو المتاق ازمه ما ألزمه نفسه » ومن لم يعلم مقتضى ذلك 
و يقصده 9 يقيده العرف الغالب الجارق ازمه فيها كفارة ثلاثة أعان بللّهء بناء 
على أ ]1 جع ثلاثة » وبه كان غتى ل ب ر الطرطوششى ومَن' بعده من 
شيوخنا الذين حملنا عنهم » ومن شيو عصرنا م ن كان يفتى بها بالطلاق النلاث 

5 ناء على أنه العرة 1 تدر الجارى الذى حصل علمه والقصد إليه عند 11 عا لس 
بهاء ثم ذ كر اختلاف > الغار بة : هل يلم فمها الطلاق الثلاث أو الواحدة ؟ ثم 


قال : والحتمد عليه فمها الرجوع” إلى عرف الناس وما هو المعلوم عنذ.هم فى هذه 
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حكالماف بان 'الِيئة اوأعان التدلنين 5 


الأكان» فإذااثركا' قلا اعتدم فى ارتصطتدره وعرفوة. واعامر ينه غك أن 
هاوه عليه 8 ومع الاحمال يلاجم كك الأصل الذى هو الهين با 5 لسغي 
ذلاك نينا » فيارام الخال :بها كفارةاثلالة أ مان فآ : *وعل :هذا . كان :ابقول 


أهل التحقيق والإنصاف من شيوخنا , 


فلت: ولإجزاء السكفارة الواحدة فهها مَذْرَك آخر أفقه منهذا » وعليهتدل 
فتاوى الصحابة رضى الله عنهم مسر ما فى حديث ليلى بذت العجاء التقدم » وهذه 
الالتزامات اللحارجة رج اليدين إنما فيها كفارةيمين بالنص والقياس واتفاق الممحابة 
كا تقدم ؛ فُوحَبها كلها شىء واحد ولو تعدد الحلوف به » وصار هذا نظير مالو 
خلت يكن سورة من القران على شىء واحد فمليه كفارة :مين لاتحاد الموجحب 
وإن تعدد الك ونظيره مالو حاف بأسها اء ارب تعالى وصفاته ذكثازة واحدة 
فإذا حلف بأيمان المسامين أو الأيمان كلها أو الأبمان اللازمة أو أعان البيمة أو 
بما تحلف به المسلدون ل يكن ذلك بأعظم مالو حلف بكل كتاب أنزله الأو بكل 
امسر من أسهاء الله ل صفة من صفات الله » فإذا أجرأ ف هذه 1 عين ممحرمة 
هذه البين وتأ كدها فلأن تخرىة السكفارة .فى هذه الأمان" بطررق' الأونى 
العو ولا يليق هذه الشريعة السكاملة الحسكيمة التى لم يطرق الماك 
ا 20 ل منها غير ذلك » وكذا فق به أنئة الأمة ا عقاصدد 
الرسول ودينه وم الصحابة » واختاف النقهاء بعدهم ؛ فم من يلزم الحالف با 
التزمه من جميم الالمزامات كائنا ما كان » ومنهم من لابازمه بشىء منها البعة 
لأنها أيمان غير شرعية » ومنهم من رمه الطلاق" والمقاق ويخيره فى الباق بين 
التكفير وَالالنزام ؛ ومنهم من يتم عليه التكفير » ومنهم من يازمه بالطلاق 
وجده دون ما عداه؛ ومنهم من يازمه بشرط كون الصيفة شرطاً فإن كانت 


صيفة العزام فيمين كقوله « الطلاق يازمنى » ل يأزمه ذلك 5 ومنهم دن يتوقف 
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أقوال العلماء 
فى تأجيل 
يعض المور 


وح الؤجل 


4 حك ما يؤجله الزوج من الور 


ذلك ولا ينتى فيه بثشى ؛ فالأولةول مالك و إحدى الروايتين عن ألىحنيفة. 
والثانى قول أهل الظاهى وجماعة من السلف» والثالث قول أحمد بن حنبل 
وَالشافمى فى ظاهر لومز إحدى الروايتين عنه وعمد بن الحسن . 

والرابع قول بعض أصحاب الشافعى» ويذ كر قولا له ورواية عن أحمد . والمامس 
قرول أن 5 . وَالسادس قول لقال من الشافعية وَ بعض 
أصحاب ألى حنيفة و حك عنه نفسه . والسايع قول جماعة من أهل الحديث . 
وقول” أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسم أصّح وأفقه وَأقرب هذه الأقوالإلى 


المكات وَالْسنَة ؛ و الله التوفيق: 


نسل 


اثثال التاسع : الإلزام بالدّدّاق الذى اتفق الزوجان على تأخير المطالبة 
به إن يسمي أجلاء بل قال الزوج: دائة مقدمةومائةمؤخرةءفإنالؤخ رلايستحق 
الطالبة به إلا بموت أو وق » هذا هو الصحيح » وهو منصوص أحد» فإنه قال فى 
رواية جماعة م نأصحابه : إذا تزوجها على العاجل والأجل لا يحل الأجل إلاموت 


أو فرقة» واختاره.قدماءشيوخ المذهب والقاضى بو يعلى» وهو اختيار شيخ الإسلام 


ابن تيمة » وهو قول النخعى والشعبى والايث بن سمد » وله فيه رسالة كتمها إلى 
مالك يتكر عليه خلاف هذا القول سنذكرها بإسنادها ولفظها » وقال الحسن وماد 
ابن أبى سلمان سن حنيفة وسفيان الثورى وأبوعبيدة : يبطل الأجل لجهالة محله » 
ويكون حالا ؛ وقال إياس بن معاوية : يصح الأجل » ولا حل الصداق إلا أن 
يفارقها أو يتزوج عليها أو يخرجها م ن بلدها ؛ فلها حينئذ المطالبة به؛ وقال مكحول 
والأوزاعى ‏ كل بعد سنة ون وقت الدخول » وقال الشافعى وأبو الخطاب 

تفسد القسمية و يحب مهر الثل لجهالة العوض يهالة أجله فترجع إلى مبر الثل » 


0ا/)|) )وانوغء00/0.ع اناعد // :هما 


كما يؤحله الزوج من المهر وأ 


وأما مذهب مالك فقال عبد املك : كان مالك وأضخابة لكرهون أ 5 


ع 11 0 5 3 . 1 1 
من الهر مؤخرا 4 وكان مالك يقول : إعا الصداق فم مهى ناحز كله , ؛إن و3 


ونشىء 
8 / 83 
منه شىء مؤخراً فلا أحب أن يطول الأجل فى ذلك » وى عن ابن القاسم 
ير إلى السنتين والأربع » وعن ابن وهب إلى السنة » وعنه إن زاد يل 
على أ كثر من عشر بن سنة فس » وعن ابن القاسم إذا جاوز الأر بمين فسخ » 
وعنه إلى اللجسين, والستين » حكى ذلك كله فضل بن سامة عن ابن اللو ز م 
قال ؛ لأن الأجل الطويل مثلما ل تزوجها إلى موث" أواقراق, قآل عبد الك : 
وقد أخيرى أ صبغ أنه شبد ابن وهب وابن القاء م تذاكرا الأجل فى ذلك + فقال 


ابن وهب : أرى فيه الععشر بن فدون ا حاوز 15 ث ففسوخ 5 فقال له للدم 


وأنا معك على هذا , فأقام ابن وهب على رأيه ؛ ورجع ابن القاسم ققال : لا أفديخه 


إل انها فما فوق ذلك » فقال أصبغ ا ا 
إلى العشر ونحوهاء وقد شهدت أشبب زوج ابنته وجعل مؤخر مهرها إلى اثنتى 
عشرة سنة » قال عبد الاك : وما قر من الأجل فهو أفضل ؛ وإن بمدا أفسخه 
إلا أن يجاوز ما قال ابن القاسم ؛ واإن كانت الأر بعون فى ذلك كثيرة حداً » قال 
عبد املاك : و إن كان بعض الصداق مؤخراً إلى غير أجل فإن مالكا كان 
يفسخة قبل البناء ووعضيه بعده » و برد الرأة إلى صداق مثلها ممحلا كلدء إلا 
أن يكون صداق مثلها أل" ؟ من المعجل فلا ينتقص منه أو أ كبر من المسجل 
واأؤجل فيوفى تمام ذلك » إلا أن يرضى الذا كح بأن يحعل المؤخر معجلا كله مع 
النقد فيرشى النسكاح ولا يفسخ لاقبل البناء ولا بعده » ولا ترد المرأة إلى 


صداق مثلها» ثم أطالوا بن ر فروع تتعلق بذلك . 


والصحيح ماعليه أصحاب رول الله صلى الله عليه وسلم من صحة التمية فتاوىالصحابة 
وعدم كي ن المأ رأة من ع المطالية بهإلا كوت أوافر: قم كاد اللدية جاع مهم فى خم السألة 


وهو مض القياس والفقه » فإن الغلاقَ من العقود ينصرف إلى العرف والعادة 
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4 حك ما يؤجله الزوج من الهر 


عند امتعاقدين 5 فى النقد والسكة والصفة والوزن » والعادة جار ية. بين الأزواج 
بترك المطالبة بالصداق إلا بالموت أو الفراق ؛ لخرت العادة مجرى الشرط 5 تقدم 
ذكر الأمثلة بذك 5 كا فإن عمد النسكام يالف ان العقود 1 وهذا نافاه 
التوقيت" المشقرّط فى غيره من العقود على المنافع » بل كانت جهالة مدة بقائه غير 
مؤئرة فى صحته » والصداق عوضه ومقابله ؛ فسكانت جهالة مدته غير مؤئرة فى 
صحته ؛ نهذا حض القياس » ونظير هذا لو أجره كل شمر بدرهم فإنه يصح وإن 
كانت هلد الأحرة غير معلومة 5 لمده الإحارة؛فقد صحوءن ع المؤمنين على بن 
أبى طالب كرم الله ويه فق الحبة أله اجر انفه . كيدل عر ذأ اكلا الذئ 
صلى اله عليه وس من ذلك المر » وقد قال النى صلى الله عليه وسل « المسلمون 
0 2 
ل شروطهم» إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا » وهذا لا يتضمن واحدا من 
الأعر ين ؛ فإن ماأحل الحرام وحرم الحلال لوفعلاه بدون الشرط لما جاز » وقال 


النى صلى الله عليهو سل « إن أحق الشرط أن توفوا هما استحلاتم به الفروج » 


وأما تلاك التقديرات المذ كورة فيكنى فى عدم اعتبازها عدم دليل واحد يدل 
عاها ليس تقدبر منها بأولى من تقدير أز يد عليه أوأ.قص منه.وما كان هذا 
سديله فهو غير معتبر . 

وقال الحافظ أبو يوسف يعقوب بن بفيان الفسوى فى حكتاب التاريخ 
والمعرفة له » وهو كتاب جليل غزير العلم جم الفوائد : حدثنى يحى بن 
عبد الله بن بكير الزوى قال : هذه رسالة الليث بن سعد إلى مالك 
فاق 

سلام عليك » فإنىأحمد إليك اللهالذى لا إله إلا هوء أما بعد عافانا الله 
و الك :و جسن ل الداقية قن الدنيا والآخرة .قد بلى لكتابلت تن كز فيد دن 
صلاح حالم الذى يسرنى ؛ فأدام الله ذلك لكر وأنمه بالمون على شكره 
والزنادة من[ حتيانه ؛ وذيكر ت نفاركفى الكتب التى بعشث” بها إليك و إقامتك 
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إياها وحَمَمَكَ عليها مخائمك » وقد أتتنا لخزاك الله عما قدمت منها خيرا » فإنها 
اكتيةاتتيث إلينا عدك فاحيرت أن أبلغ حقيةتها بنظرك فيها» وذ كرت أنه قد 
أَنْتَمّكَ ما كتتبت إليك فيه من تقوب ماأتانى عنك إلى ابتدافى بالنصيحة » 
وروت أنامكوناها عندى موضع ؛ وأنه م ينك من ذلا فماخلا إلا أكون 
رأبك فينا جميلا إلا لأنى ل أذا كرك مثل هذاء وأنه باك ألى أفتى بأشياءمهالفة 
لما عليه جماعة الناس عندع » وأنى يحق على الهوف على نفسى لاعتاد من قببى 
على ما أفتيتهم به» وأن الناس تبع لأهل المديفة التى إايهااكانت المجرة وبها نزل 
القرآن » وقد أصبت بالذى كتبت به من ذلك إن شاء الله تعالى » ووقم ل 
بالموقم الذى تحب » وما أجد أحدا ينسب إليه العمل أ كه لشواذ الفتيا ولا أشد 
تفضيلا .لعلناء أهل المذيعة اقدين مَضَوا ولا دن لفتياهم فيا اتفقوا عليه منى 
والحد له رب العالمين لا.شر يك له ».وأا ماذ كر'ت من مقام رسول الله صلى الله 
عليه وسل بالمديئة و 0 ال 0 بجا عليه بين اطوري. أصخابه وما علمهم الله منه 

أن الناس صاروا به تَبما طم فيه فسكاذ كرت » وأما ما ذ كرتم نقول الله تعالى 
0 لاون كن 0 بنوالأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضى اللّدعنهم 
ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً. ذلك الفوز 
المفيي ) فإ نكترا دراي ولفلق السابقيق الأولين خَرَجُوا إلى المهادفى سبيل الله 
ابتغاء امرشاة الله لندوا الأحناد واجتمع الهم الناس فأظهروا بين ظه را نبهم كنتاب 
الله وسنة نبيه ول يكتموم شيئا عهوه؛ وكان فى كل جند متهم طائفة يعلمون 
كتاب الله وسنة نبيه ويتهدون برأيهم فيا لم يفسسره هم القرآنو السنة» وتقدمهم 
عليه أبو بكر ومر وعءمان الذبن أختارم السلدون لأنفسهم » ولم يكن أولئك الثلائة 
مهد يان لاسا المسلمين ولا غافلين عنهم؛ بل كانوا يكتبون ف الم البسير لإقامة 
الدين واللذر من الاتلاف بكتاب الله وسنة نبيه » 0 كوا مرأ فسرة ة القرآن 


أو عمل به النى صل الله عليه وسم أو انتمروا فيه بعده إلا عل عور فإذا جأء 
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أمى عمل فيه أصحاب” رسول الله صلى الله عليه وسلم بمصر والشام والعراق على 


عهد ألى بكرو>ر وعثهمان ولم بزالوا عليه حتىقبضوا لم ياروم بغيره » فلا ثراه يجوز 


لأجناد المسلمين أن تُْدمُوا اليوم أعراً لم يعمل به سلفهم من أصحاب رسول الله 
صل الله عليه وسلم والتابعين لهم » مع أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قد 0 ١١‏ داف النكا فى أشياء كثيرة » ولولا أنى قد عرفت عأ أن افد علعيا 
بت بها إليك ء ثم اختلف التابسون لس نات طزااة 
عليه ا ان للك ونتاراؤه غك الاعتلاف هم اختلف الذين كانوا 
يعدم مر عرتهم بالمدينة وغيره اورأسهم يومئذ ابن شهابور بيعة نأبى عبد الر من 
وكان من خلاف ر بيعة لبق يها قد مدى اما قل عرفت وجع ك0 رت نوات 
فيه وقول ذوى الرأى من أهل المدينة يحى بن سعيد وعبيد الله بن عر وكثير بن 
فرقد وغير كثير من هودن منه حتى اضطرك ما كرهت من ذلك إلى فراق 
محجلسه . امك بك أنت وعبد الم بزين عبد الله عض وما كييك عل | رابيعة 
من ذلك » فسكتتا من الموافقين فيا أنكرت » تسكره هان منه ما أ كرهه » ومع 
ذلك محمد يله عند وابيعة اخبراكثير.». وعقل أصيل «ولكان بايغ 2١‏ وفصدل 
نلشين 1 وطر يق <سنة فى الإسلام » ومودة لإخوانه عامة ولنا خاصة » 
رجه الله وغفر له وحزاه اك 
اختلاف كثير إذا لقيئاه » و إذا كنه بلطننا افرملك كذك ‏ إليه اق إلى 
الواحد 15 فسل رأنه وعامه بثلاثة أنواع ينقض بعضهها 5-5 ولا كر 
كك ذلك إفهذا الذى يدعوق ‏ إك راك فكت 
5 
وقد عرفت أنضا عيب إنكارى إباء أن يجمع أحد من أجناد المسامين بين 
الصلاتين ليلة المطر » ومطر الشام مك شن معارا المدينة بما لا يعامه إلا ال ل جسم 


منهم إمام على وله عارك وفمم أبو عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد و يزيد 


0 )انوع 00/0 .ع ,الجاع قة/ل 
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ابن أبى سفيان وعمرو بن العاص ومُعاذ بن جبل » وقد بلغنا أن رسول الله صلى 

الله عليه وسل قال ه نالع بالحلال والمرام معاذ بن جبل © وقال « يأتى مغاذ 
0 ي-0 1 

يوم القيامة بين يدىالعلماء برَنوّة” '» وش رخبيل بن حَسّنة وأبو الدرداء و بلال 

ابن رباح ».وكان أبوذر بمعس والز بيرين العوام وسعد بن أبى وقاص ؛ و مص 

سبعون من أهل بدر ٠‏ .و بأجناد المسلنين كلها. و بالعزاق ابن مسعود. وحذيفة 


ابن الهان وعمران بن حصين ٠‏ ونزلها أمير الؤمنين على بن أبى طالب ,رم الله 


وجهه فى الجنة سنين » وكان معه من أصحاب رسول الله صل الل عليه وسم 


[كثير ]فلم يجمعوا بين الغرب والمشاءقط . 

ومن ذلك القضاء بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق » وقد عرفت أنه 
ل يزل يقغى بالمدينة به » ول يتقض به امداق مول للّصلى الله عليهاوك] بالشام 
وبحمص ولا بمصر ولا بالعراق » ولم يكتب به إليهم الخلفاء الراشدون أبو بكر 
وعمر وعمان وعلى » ثم ولى عمر بن عبد الءز يز وكان كا قد عامت فى إحياء السنن 
والجد فى إقامة الدين والاصابة فى الرأى والعلم بما معغى من أمر الناس » فكتب 
لكر بن الحكر : إننك كنت تقضى بالمدينة بشهادة الشاهد الواحد وعين 
صاحب المق ؛ فسكتب إليه عمر بن عبد المز بز : إنا كنا نقضى بذلك بالمدينة » 
فوجدنا أهل الشام على غير ذلك ؛ فلا نقضى إلا بشهادة رجلين عدلين أو رجل 
زاثراين » ول يجمع بين العشاء والغرب قط ليله الطر » والمطر يسكب عليه فى منزله 
الذى كان فيه بخناصرة سا كنا . 

ومن ذلاك أن أهل المدينة يقضون فى صَّدقات النساء أنها متى شاءت أن 
تتكام ف مؤخر ضدائها تكليت فدفع إليها » وقد وافق أهل العراق أهل المدينة 
على ذاك وأهل الشام وأهل مصر » ول فض أحد من أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ولا مَن بعدم لاعرأة بصدّاقها االؤخر إلا أن يفرق بنممءا موت” 
أو طلاق فتقوم على حقها . 
ان وسكون الثاء للثناة ل أئ خطوة 

(؟ - أعلام الموقمين + ) 
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ومن ذلك قولم فى الإيلاء إنه لا يكون عليه طلاق حتى يوقف وإن مرت 
الأر بعة الأشهر » وقد حدثنى نافم عن عبد الله بن عمر ‏ وهو الذى كان يُرْوَى 
عنه ذلك التوقيفك بعد الأشهر أنه ركان اقول .ف الإيلاء الى د كر الله فا 
كتابه : لا يحل للم ولي إذا بلغ الأجل إلا أن يقء كا أمر الله أو يعزم الطلاق » 
أتم عرارن : إن لبث بعد الأر بعة الأشهر التى سم الله ى كتابه ولم يوقف 
ل يكن عليه طلاق » وقد بلغنا أن عمْمان بن عفان وزيد بن ثابت وقبيصة بن 
ذو يب وأبا سلهة بن عبد الرحمن بن عوف قالوا فى الإيلاء : إذا مضت الأر بمة 
الأشهر فهى تطليقة بائئة ١‏ وقال سعيد إل السييك وأ بو لكر اذا عبن ارمق بن 
الحارث ن هشام وان شاب : إذا مضت الأربعة الأشهر فعى تطليقة » 
اك 

ل ذلاك أن زيد بن ماب ت كان يقول : إذا مَك الرجل' امرأته فاختارت 
زوحهاً فهى تطليقة » وإن طلقت نفسها ثلاث فعى تطليقة » وقغى بذلاك عبد 
الملك بن ءروان » وكان ر بيعة بن عبد الرحمن يقوله » وقد كاد الناس يجتمعون 
على أنها إن اختارت زوجَها لم يكن فيه طلاق » وإن اختارت نفسها واحدة 
أ اثنتين كانت له عليها الرجعة » وإن طلقت نفسما ثملاثا بانت منه ول تحل له 
حتى تكح زوج غيره فيدخليها ثم يموت أو يطلتهاء إلا أ نيراد عليها فى بجلسه 
فيقول : إما ملكوّك واحدة » فيستحلف و محل بينه و بين امرأته . 

ومن ذلك .أن عبد الله بن مسعود كان يقول : أيما رجل تزوج أمة ثم 
اشتراها زوحُها فاشتراؤه إباها ثلاث تطليقات» وكان ر بيعة يقول ذلك »و إن 
تزوجت المرأة الحرة عبداً فاشترته فثل ذلك . 


وقد مبأَمنَاً عنس شين من الفتيا مستكرهاء وقد كنت كتبت إليك فى 


بعسها فلم تحبى فى اكتابى » فتخوؤت أن تكون استثقلت ذلك » فتركت 
20 
الكتابإليك فى شىء مما | نكرة وقها أوردت فيه على رأأيك ؛ وذلك أنه يلغنى 
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نكرت اه بن عاصم الهلالى جين أراد أن يستسق- أن يقدم الصلاة قبل 


الخطبة؛ فأعظامت ذلك ؛ لأن الخطبة والاستسقاء كهيئة يوم الجعة إلا أن الإمام 
إذا دنا نم ذرَاغْه من الخطية فعا وَل رداءه 3 تزل فصلى » وقد استسق 
عمر بن عبد العز بر وأبو بكر بن مد بن هرو بن حزم وغيرهاء فسكلهم يقدم 
الخطبة والدعاء قبل الصلاة » فاستهتر الناس كلهم فعل زقر بن عاصم من 
ذلك واستدكروه 

ومن اذلاك أنه. بلثنى أنك ,تقول فى الخليطين فى امال : إنه لا تحب عليهما 
الصدقة حتى يكون لكل واحد منهما ما تحب فيه الصدقة » وفى كتاب 
عر بن امطاب أنه يحب علمهما الصدقة ويترادان بالسوية » وقد كان ذلك 
يعمل به فى ولااية اضر دين عبد المربر قبل وغيره » والذى حدثنا به يحم 
أبن سعيد ولم يكن بدون أفاضل العلماء فى زمانه فرحه الله وغفر له وجعل 
الع روا 

ومن ذلك أنه بلغنى أنك تقؤل : :إذا أفلس الرجل” وقد باع رجل سلعة 
فتقاضى طائفة من ثمنها أو أنفق المشترى طائفة منها أنه يأخذ ما وجد من متاعه » 
وكان الناس على أن البائع إذا تقاضى من ثمنها شيئً أو أنفق المشترى منها شيا 
فلست بعينها . 

ومن ذلك أنك تذ كر أن النى صلى الله عليه وسل م لم يط الزبير بن العوام 
إلا لفرس واحد ؛ والناس كلهم يحدثون أنه أعطاه أر بعة أَسْهم_لفرسين ومنعه 
الفرس الثالث . والأمة كلهم على هذا الحديث أهل الشام وأهل” مصر وأهل” 
العراق وأهل' ' إفريقية » لا يختاف فيه اثنان ؛ فلم ل لكك ا إن لكت 
معمته من رجل 4 ان تخالف الأمة ان 

وقد ترركت أشياء , كثيرة من أشباه هذاء . وأنا أنحب توفيق الم إراك وطول 


عاك 4لا در للناس ف ذلك من النفمة ,رما أخاف من العئعة إذارده 
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مثلك مع استقناسى بمكانك ؛ و إن نأت 'الدار ؛ فهذه مئزاتك عندى ورأبى فيك 
فاستيقنه » ولا تقرك السكتاب إلى بخبرك وحالك وحال ولذك وأهلاك وحاحَة إن 
كانت لك أو لأحد توصل بك » فإنى أسسر بذلاك » كتبث إليك ون صالمون 


مُعَافَوْنَ والجد لله » نسأل الله أن برزقنا ديام شكر ما أولانا وتام ما أتم به 


غلينا » والسلام غليك ورحمة الله ٠‏ 

ل لعل 
وكير كد قات ا النطاء اف لاه الأرسة: ف (الفالك ٠.‏ هرا اللرأة أنإتظالب به 
قبل الفرقة أو الموت ؟ 

قيل : هذا ينببى على أصل » وهو إذا اتفقافى السر على مهر وسموا فى العلانية 
لكر ين هرا ركد الاوك لذي ؟ نين لكا م اكمار ابت وا أقؤال 
المتأخر بن ؟ اعدم إحاطتهم مقاصد الأئمة » ولا بد من كشف غطائها » وطافى 
الم رن 

إخدافها :"أن رمقدوه فى العلائية ابالفين نثلا »'تقدااتفقواً قبلن ,ذلك أن 
امور ألفك”وأن” الزنيادة“تممة » من" غير أن'يعَقَدُوهبى"العلانية 'بالأقل ؛ 'فالذى عليه 
لتاقي" ور عد ةادنأمتكابا اد أن انلز تهرك نظي الدب "ألا اغعبار 
ما اتفقوا عليه قبل ذلك » وإن قامت به البينة أو تصادقوا عليه » وسواء كان 
عي الثلائية نر ف نتن بنرك الذار أو من دن غبزة أو أفل نه أو| كرا هلوا : 
وهو ظاهر كلام أجد فى مواضع فال ف روائة أن يليا فى الرحل تصق 
صداقا فالسسر وفالعلانية شيثاً آخر: يؤخذ بالعلانية؛وقال فى رواية ان الحارث : 
إذا تزوجها فى العلانية على شىء وأسّر غير ذلك أخذنا بالءلانية وإن كان قد 
أشهد فى السسر بغير ذلك » فقال فى رؤاية الأثزم؛ فى رجل أصدق ضداقا سراً 
وصداقا علانية : يؤخذ بالعلانية إذا كان قد أقر به» قيل له : فقد أشهد شهوداً 


انكر عر ول زان "ابت فك ااترف ذا أنه عند اشبوه؟ بوذ بالفلانية 
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قالشيخنا : ومعنى قوله«أقر به» أى رضى به والتزمه ؛ لقولهتءالى ( أأقررتم 
وأخذتم على ذلك إضْرى ) وهذًا .يعم النسمية فى العقد والاعتراف بده » 
ويقال : أقر بالجزية » وأقر لاساطان بالطاعة » وهذا كثير فى كلامم » وقال 
فى روابة صالم فى الرجل يعلن مهراً وينى آخر : آذ بما يمان ؛ لأن الملانية 
لد امد [بها على نفسه » و ينبغى للم أن يذوا له بما كان أسره » وقالفىرواية ابن 
منصور : إذا تزوج امرأة فى السر هر وأعل:وا | “هرا آخر ينبنى لم أن ينوا » 


وأما هو فيؤْخَذ بالعلانية » قال القاضى وغيره : فقد أطلق القول عهر العلانية » 


وإنما قال : ينبغى لهم 0 » على طر يق الاخختيار ؛ اثلا يحصل منهم 


غرور له فى ذاث » وهذا القول هو قول الشعبى وأبى قلابة واءن أبى ليل وان 
شرنة والأررا زاعى » وهو قول الشافعى المشهور عنه » وقد نص فى موضع اله 
يؤْخذ بمهر السرء فقيل : فى هذه المسألة قولان » وقيل : بل ذلك فى الصورة 
الثانية كا سيأنى » وقال كثير من أهل الم أو كترم : إذا ع او ال 
الهر الذى بظهره سمعة وأن أصل الهر كذا وكيذا ثم تزوج وأعان الذى قال 
فالهر هو السر » والسمعة باطلة » وهذا هو قول الزهرى وا الح بن عتيبة ومالك 
والثورى والليث وألى خنيقة وأضيحا بهو إسحاق » وعن شري والحسن كالقولين » 
وذكر القاضى عن أبى حنيفة أنه يبطل الهر ويجب مور الثل + وهو خلاف 
ما حكاه عنه أصحابه وغيرهم » وقد نقل عن أحمد ما يقتضى أن الاعتبار بالسر 
إذائثبت أن العلانية تلحثة نر الك 0 
ذلك نظر فى الببنات والشهود » وكان الظاهس أو كد , إلا أن 3 ببئة تدفم 
العلانية » قال القاضمى : وقد تأول أو حفص المكبرى م عل انا لسر 
عدول وبينة العلانية غير عدول » ت بااعدول » قال القاضى : وظاهس هذا أنه 
ب عور السر إد ثم بينة عادلة عهر العلانية . 


وقال 7 حفص : إذا تكافأت الببنات وقد شرطوا فى السر أن الذى 
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يظهر فى العلانية الرياد والسمعة فينبئى لهم أن يَهُوا له بهذا الشرط ولا يطالبوه 
بالظاهر ؛ لقول النى صلى الله عليه وسل « المؤمنون على شروطهم » قال القاضى : 
وظاهر هذا الكلام من ألى حفص أنه قد جعل لاسر حك » قال : والذهب 
على ما ذكرناه » قال شييذنا : كلام أبى حفص الأول فما إذا قامت البينة بأن 
التكاح عقد فى السر بالمهر القليل » ول يثبت نكاح العلانية » وكلامه الثانى 
فيا إذا ثبت نسكاح العلانية » ولسكن تشارطوا أن ما يظهرون من الزيادة على 
ما فقوا عليه لارباء؟والسوقة »قال مهنا :"ارقلا اللا 61106 بر نمل أله 
كلام الإمام أحمد وأصوله ؛ فإن عامة كلامه فى هذه المسألة إنما هو إذا اختلف 
الزوج والمرأة ولم تثبت بينة ولا اعتراف أن مهر العلانية سممة » بل شهدت البينة 
أنه تزوجها بال كثر وادعى عليه ذلك فإنه يحب أن يؤخذ بما أقر به إنشاء 


أو إخبارا ؛ فإذا أقام شهودايشهدو نأ نهم راض" بون دللف'"التنة | لاز ؛لآن 


القراضى بالأقل فى وقت لا يمنع التراطى عا راد عليه فى وفت اخ ) ألا ترى 
أنه قل : انحل بالعاولية لاله قد أشيد على نقسه » وارنيتى طى أن يفوا با كان 
أسَركه ؛ فقوله « لأنه قد أشهد على نفسه » دليل على أنه إعا يازبه فى الم 
فقط , و إلا فا يحب بينه و بين الله لا 00 بالإشهاد » وكذلك قوله « ينبغى 
لم أن يفوا له » وأما هو فيؤخذ بالعلانية » دليلٌ على أنه يحم عليه به وأن 
أوائك يحب علمهم اوناك دقوله ذا للش 0١‏ لالس ف الواح كان 


انتمل فى المستديب 2 يدل عل ذلك أنه قدا قال ابضا فى اماه 
دوعت فى العلانة عل أل وفى السر على حسمائة فاختلفوا فى ذلك : 


إن )كا نت البللة فى الس والفلايية اسار كراشن مايه له ريل وظل 


)00 فى الأصل بياض بين قوله «ذلك» وقوله «البينة) ولعله سقط منه لفظ عمل 
على » كاد ل ععليهلا <ق اكلام ٠‏ و يكو ن صل العبارة « بدو نذلك عمل على البينة الأولى» 
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فرج يؤخذ بالأكثر » وقيدت المسألة بأنهم اختلفوا وأن 'كليها قامت به 
بينة عادله : 

وإما يظهر ذلك بالسكلام فى الصورة الثانية » وهو ما إذا تزوجها فى السر 
الك 0 > الزوجها ى العلا ليما بالنين مع بقاء التكاح الأول » فنا قال القاضى 
فى الجرد والجامع : إن تصادقا على نتكاح السر لزم نستكاح السر بمهر السسر 4* 


معان 


لأن التكاح المتقدم 55 صح وأزم 3 والنكاح المتأخر عنه لا يتعلق به 2 3 وحمل. 


مطل ق كلام أحمد والخكرق على مثل هذه الصورة » وهذا مذهب الشافعى » وقال 
المرق : إذا تزوجها على صداقين سسر وعلانية أخذ بالغلانية وإن كان السر قد 
انعقد النكاح به » وهذا منصوص كلام أحمد فى قوله : إن تزوجت فى العلانية 
على ألف وف الس على حمسمائة » وموم كلامه المتقدم يشمل هذه الصورة والتى 
قبليا ا اوهذا؛ هو الذى . ددكره ,القاقى اق خلافه! ١‏ .وعليه أماكان لشاف » 
3 طر يقته وطر يقة جماعة فى ذلاك أن ما أظهراه زيادة فى المهر » والزيادة 
فيه بعد ازؤمه: لازمة 6 وغل هذا أفل قكال الشمر ]هوا :الا كثره أخذا بهأأيضا » 
وهو معنى قول الإمام أحمد « آخذ بالعلانية » أى يؤخذ بال كثرء وهذا القول 
طرايقة. ثانية » وهو أن نسكاح السر إنما يصح إذا لم يسكتموه على إحدى 
الروالمين بلا ناميا ؛ فإذا تواصوا بكمان النسكاح الأول كان العبرة عا هين 
بالتكاح الثالى . 

فقد ترر أن الأصحاب محتلفون : هل يؤخذ بصداق العلانية ظاهرا وباطناء 
أو ظاهراً قط ؟ فيا إذا كاك لاسن تو لطا اسن يرد ان اشاكانة الو عا 
فبل هي كالتى قبلها أو يؤخذ هنا بالسر فى الباطن بلا ترود ؟ على وجبين ؛ فن 
قال إنه يؤخذ به ظاهراً فقط و إنهم فى الباطن لا ينبغى لهم أن يأخذوا إلا بما 
اتفقوا عليه لم برد نقضا » وهذا قول له شواهد كثيرة » ومن قال إنه يؤخذ به 


ظاهراً و باطنا بتى ذلت على أن المهر من توابع التكاح وصفاته فبسكون ذكره 
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سمعة كذ كره هزلا والنكاح جده وهزله سواء فكذلك ذ كر ما هو فيه » يحتق 
ذلك أن حل البضع مشروط بالشهادة على العقد » والشهادة وقعت على ما أظبره ؛ 
فيكون وجوب الشهود به شرطا فى المل . 

هذا كلام شيخ الإسلام فى مسألة مهر السر والعلانية فى كتاب إبطال 
التحليل نقلته بلفظه . 

وهذه السألة عدة صور هذه إحداها . الثانية : أن يتفقا فى السر على أن 
تمن المبيع ألف ويظهرا فى العلانية أن ثمنه ألفان » فقال القاضى فى التعليق القديم 
لحري جعفر وغيرها : الْهْن ما أظهراه » على قياس المشهور عنه فى المهر 
أن العبرة بما أظهراه وهو الأ كثر» وقال القاذى فى التعليق الجديد وأبو امطاب 
وأبوا الحسين وغيرهم من أصحاب القاضى : المُن ما أسكاه » وااز ياد سمعة 
ورياءء مخلاف المهر » وإلاقا لاعوض فى البيع بنفس البيع » و إلاقا للممر 
بالتكاح ؛ وجعلا اازيادة فيه بمنزلة الزيادة بعد العقد وهي غير لاحقة » وقال 
يوأ حنيفة عكس هذا » بناء على أن مور ك1 فى صحة البيع دون 
النكاح » وقال صاحباه : العبرة فى الميع ار 

الصورة الثالثة : أن يتفقا فى عقد البيع على أن يتبايعا شيعا شمن ذ كراه على 
أنه بيع تَلْجئة لاحقيقة له تخلصا من ظالم يريد أخذه ؛ فبذا عقد باطل » 
وإن 1 يقولا فى صلب العقد « قد تبايعناه تلحثة » قال القاضى : هذا قياس 
قول أحمد ؛ لأنه قال فيمن تزوج اءرأة واعتقد أنه يحلها للأول : لم يصح هذا 
التكاح ؛ وكذلك إذا باع عنبا ممن يعتقد أنه يمصره مرا » قال : وقد قال أحمد 
فى رواية ابن منصور : إنه إذا أقر لامرأة بدين فى مرضه ثم تزوجها ومات وهى 
وارثئة فهذه قد أقر لها وليست بزوجة : بحوز ذلك » إلا أن يكون أراد تلحئة 
فيرد» ونحو هذا نقل إسحاق بن إبراهيم والمروزئ » وهذا قول أى يوسن وعمد» 
وهو قياس قول مالك . 
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وقال أبو حنيفة والشافى :لا يكون تلجئة حتى يقولافى العقد «قد تبايعنا هذا 
العقد تلجئة » ومأخذ مَنْ أبطله أنهما ل يقصدا المقد حقيقة » والقَصْدُ معتبرفى 
صحته » ومأخذ من يصححه أن هذا شرط مقدم على العقد » ولمؤثر فى العقد إنما 
كر الشرط القارن والار لون منهم م يكنع اقيق الأول ب ستول افر بين 
الشرط المتقدم والمقارن » و مهم من يقول : إنما ذلاث فى الششرط الزائد على المقد » 
مخلاف الرافع له فإن الشارط هنا يجءل" العقد غير مقصود » وهناك هو مقصود » 
ل ا 

لقي ااه آل أن يظهرًا نكاحا تلحثة لاحقيقة له ؛ فاختلف النقهاء فى 
ذلك ؛ فقال القاضى وغيره من الأصحاب : إنه صحييح كنكاح لهَزّل ‏ ؛ لآن 
” غير قاصد لاعقد» بل هازل به » ونسكاح الهازل صحيح » قال 


شيحنا : و رويد هذا أن المشهور عند ا أله لواش رز فى اعد رقم ايم 


أن 0ك يأ ها 15 | الا كان دك 0 ع 
الوذ دون الشرط ؛ فالاتفاق على التلجئة -قَيقمّه أنهما اتفقا على أن يعقدا عقداً 
لانقتغى موحبّه » وهذا لا'يبطل ؛ قال شيذناً : و يشخرج ف تكاح التلحئة أنه 
باطل لأن الاتفاق الموجود قبل العقد بمنزلة الشروط فى المقد فى أظهر الطر يقين 
لأصحابناً 6 وأو 2 شرطا ف العقد أنه نه نكا تلحئة لا حقيقة 0 66 باطلا ع«( 
وإن قيل إن فيه خلاقاً فإن أسوأ الأحوال أذ اكرن 6 توأطالل الالال الم 
وهذا الشرط يفسد العقد على ا لاف المشهور 8 
الصورة الخامسة : أ يتفقا على أن العقد عقد تحلين 2 لاتكاح رغبة » رن 
متى دخل بها طلقها أو فهى طالق » أوأ:ها متى اعترفت بأنه وصّلّ إلمها فهى طالق 
ثم يمقداه مطلقا وهو فى الباطن نكاح تحليل لا نسكاح رغبة » فهذا حرم باطل» 
لانمل به الزوجة المطلق » وهو داخل نحت الاعنة » مع تضمن زيادة المداع 5 
ماه السلف بذلاك » وجءلوافاءلهتخادعا لله » وقالوا : مَنْ ماوع الله كَدَعْهُ » وعلى 
بطلان هذا الفسكاح حوستين .دليلا”. 
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والمقصو د أن المتعاقدين وإن أظهرا خلاف ما اتفقا عليه فى الباطن فالمبرة لما 
أضمراه واتفقا عليه وقصّداه بالعقد » وقد أشهدا الله على مافى قاوبهما فلا ينفعهما 
ترك الفكلم به حالة العقد » وهو مطاوبهما ومقصوده . 

الصورة السادسة : أن تحلف الرجل فى شىء فى الظاهر » وقصدهونيته خلاف 
ماحلف عليه » وهو غير مظظلوم ؟ فهذا لا ينقعه ظاهر لفظه » ويكون يمينه على 
ما يصدقه عليه صاحبه اعتبارا عقصده ونيته . 

الصورة السابعة : إذا اشترى أو استأجر مكرها لم يصح » و إن كان ف الظاهر 
قد حصل صورة العقد ؛ لعدم قصده و إرادته ؛ فدل على أن القصد روح المقر 
ودف كيه ومبطله 2 فابان القصود د فى العقود أولى مناعتبار الألفاظ ؟ فإن الألفاط 
مقصودة لغيرها » ومقاصد العقود هى التى تراد لأجلها » فإذا ألغيت واعتبرت 
الألفاظ التى لا تراد لنفسها كان هذا إلغاء لما يحب اعتباره واعتباراً لما قديوغ 
إلغاؤه » وكيف يعدم اعتبار” الافظ الذى قد ظه ركل الظهور أن المراد خلافه ؟ 
بل قد يقطع بذلاك على العنى الذى قداظير بول قد يتيد نأنة الأراد »وكيم بكر 
على أه ل الظاهر من يسلك هذا ؟ وهل ذللك إلا من إيراد الظاهر ية ؟ فإن 
أهل الظاهر تمسكوا بألفاظ وأَجْرَهاً على ظواهرها حيث لا نحصل 
القطع نأن“للزاد خلافها ؛ وأتم أت نمسك بظلواهى ألفاظ غير المعصومين حيث يقع 
القطع يأن المراد خلافها » فأهل الظاهم ر أعذرٌ مشكم لكاي ونكل إشنبة ة كسك 

بها فى نسويغ م ذلك فأدلة الظاهرية فى مسكهم بظواهر النصوص أقوى وأصح 5 

ون عانا علا الإنصاف » بل هو أفضل حلية تحى بها الرجل » خصوصاً من 
كه فق كنا ين الأقوال والمذاهب » وقد قال الله تعالى لرسوله ( وريه 
لأعدل بيتك ) فورئة الرسول منصبهم العدل بين 4 اث 5 بل أحدم 3 
قر يبه وذوى مذهبه وطائفته ومتبوعه » بل يكون المق 
ينزوله » بدين بدين العدل والإنصاف ويح د عونا 17 عليه 5 الله 
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صلى الله عليه وسلم وا وأصحابه في واللم الذى قد شَكَرَ إليه » ومطلوبه الذى بحوم 
بطلبة عليه » لايثنى عنانه عنه عذل عاذل » ولا تزه فيه لومة لانم وله 
يصده عنه قول قائل » ودَنْ تدبر مصادر الشرع ومو ا زدةاتيين له أن الشارع 
ألفى الألفاظ التى لم يقصد المتسكار بها معانيها » بل جرت على غير قصد منه 
كالنائم والناسى والسكران والجاهل والمسكره والخطى" من شدة الفرح أو الغضب 
أو المرض وحومم » ول سكت من فال لل عد درنس راساعه يعن راعله فعا 
0 اللهم أنت عبدى وأنا اريك 6ك 0 الألفاظ التى يقطم أن راد 
قائلها خلانها ؟ ولذا 5 رد شهادة المناققين ووصفهم بالخداع والتكذب 
والاستهزاء » ودَدهم' على أنهم يقولون بأفواههم ما ليس فى 07 الك 

بواطنهم تخااف الوا اهرهم » وذم تعصالى من يقول مالا يفعل » وأخبر أن ذلك 

من أ كبر الت عنده » ومن المهود إذ توسلوا بصورة عقد البيع على ماحر 4 
علمهم إلى أكل ثمنه » ول ثمنه لماكان هو المقصود عنزلة كل فى 
نفسه » وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى انر عاصرّها ومعتصرها » 
موا امل أن الغاملن إنا عفن عبيا ا ولكن لما.كانت نيته إنما هي 
حصي ل المر لم ينفعه ظاهر عصره » ولم يعصمه من الاعئة لباطن قصده وعراده » 


فل أن الاعتبار فى المقود. والأفعال محقائقها ومةاصدها دون ظواهر ألفاظها 
وأفعالها . 


وَسَنْ ل براع القصّود فى العقود وجَّرى مع ظواهرها يلزمه أن. لا يلعن 
العاصى ». وأن” يحوز له :عضر الغنب لكل أحد و إن ظهر له أن قضده اخمر » 


وأن يقضى له بالأجرة لعدم تأثير القصد فى العقد عندء » ولقد صَرَحُوا بذلك » 


وجوزوا له العصر » وقَصّو'! له بالأجرة » وقد روئ فى أثر مرفوع من حديث 
ابن بريدة عن أبيه « من حَبسَ العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يبودى أو 
نصرانى أو من يتخذه را فقد تقس النار على بصيرة » ذ كره عبد الله بن بطة » 


وس لم براع القصد فى العقد لم بر بذلك بأسا » وقاعدة الشريعة التى لا يجوز 
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العبرة بالقصد. 
لا بالألفاظ 


مم٠‏ العبرة فى الشر بعة المقاصد والنيات 


حَديها أن المقاصد والاعتقادات ممتبرة فى التضرفات والعبارات كا :هى. معتيرة فى 
التقربات والعبادات ؛ فالقصد والنية والاعتقاد يحمل الشىء حلالا أو حرام » 
سيج ار فاسادا © وطاعة ,أو ميصية »,كل أن القمتروفى العبانة يلها فلجبة أن 
مستحبة أو محرمة أو صحيحة أو فاسدة . ودلائل هذه القاعدة تفوت الحصر » 
فنها قوله تسالى فى حق الأزواج إذا طلقوا أزواجهم طلانا رجعيا ( و بو لعن 
أحَوَء بردهن فى ذلك إن أرادوا إصلاحا ) وقوله ( ولا تمسكوهن ضرارا 


تعتدوا ) وذلاك نص فى أن الرجعة إ-ا ملسكها الله ت-الى لمن قصد الصلاح 


دون من قصد العرّار . وقوله فى الماع ( فإن خفتم ألا يقيا حدود الله فلا 


جناح عليهما فيا افْتََتْ به ) وقوله ( فإن طلقها فلا جفاح عليهما أن يتراجعا 
إن ظنا أن يتما حدود الله ) فبين تعالى أن الخلع لمأذون فيه والنسكاح المأذون 
فيه إنما باح إذا ظنا أن يقما حدود الله . وقال تعالى : ( من بعد وصيةيوصى بها 
أو دين غير مضار ) فإما قدم الله الوصيةعلى الميراث إذا لم يقصد بها الموصى الضرار؛ 
فإن قصّده فلاورة إيطالها وعدم تنفيذها » وكذلك قوله : ( فن خاف من مُوصٍ 
حَنَقاً أو إنما فأصلح بينهم فلا إثم عليه ) فرفع الإثم عمن أبطل الَف والإثم 
من وصية الموصى » ولم يجعلها بمنزلة نص الشارع الذى تحرم عخالفته . 

وكذلك الإثم مرفوع عمن أبطل من شروط. الواقنين ما لم يكن 
إلا نا وسار كان فيه بعتت زاك ءا ولاكمن لجنا أن عجل .هذا الشراا 
الباطل الخااف لكتاب الله منزلة نص الشارع » ولم يقل هذا أحد من 
أئمة' الإسلام ؛ بل قد قال إمام الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله 
«كُلءُ شرطر لس ىكتاب الله فهو باطل وإنكان مائة شرط ء كتابُ الله 
ألق ».وش ”ط. الله أوئق. 6 فإغاناننفذأامن «شتروط الواققين مل أكان شه طاعة:» 
والأتكف ةا ماح 1 ا رأنا مكف يطتنا ذلك فلن حولم رركي رط 1 ال ريل 
والترهّب المضاد لشرع لله ودينه ؟ فإنه تعالى فتتح للأمة باب الفتكاح بسكل 
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العبرة فَْ الشر بعة بالمقاصد والنيات بةو! 


طريق » وسد عنهم باب الفاح بكلطر يق » وهذا الشرط باطل” مُضَاد اذلك؛ 
فإنه ندل علىمن التزمه باب التكاح » ويفتح له باب الفجورء فإن لوازم البشرية 
تتقاضاها الطباع أنم» تقاض » فإذا سد عنها مشروعها فتحت له ممنوعها ولا بد ؛ 

والقصود أن اللّهتعالى رفم الإثم عمن أبطلالوصية الجمانفة الآئمة» وكذلاك هو 
صرفوع عمن أبطل شروط الواقفين التى مى كذلك » فإذا شط الواقف القراءة 
على القبر كانت القراءة فى المسحد أولى وأحب إلى الله ورسوله وأنقع 0 
فلا وز تايل الأب إلى :الله الأنفم اعبده واعتبار ضده » وقد رَام بعضهم 
الانفصال عن هذا بأنه قد يكون قصد الواقفف حصول الأجر له باستماعه لاقران 
ف قبره 0 وهذا غلط ؛ فإن واب الاسماع مشروط بالحاة فإنه 0 اختيارى 
وقد انقطم بموته » ومن ذلك اشتراطه أن يصلى الصلوات الس فى المسجد 
الى اابناء )ا قبره 0 فإنها شترعلة باتط للا حب بل االااخل الوناء ايه ال ا وصللاته 
فى للسحد الذى لم يوضع على قسبره أحب إل الله ورسوله » فسكيف يفتى 
أو يقضى بتعطيل الأحب إلى الله والقيام بال كه إليه اتباعا لشرط الواقف 
الجانف الاثم ؟ ومن ذلك أن يشرط عليه إيقاد قنديل على قبره أو بناء مسحد 
عليه ؛ فإنه لا نحل تنفيذ هذا الشرظ ولا العمل به » فتكيف ينقله شرط لعن 
لان 12 ا عليه وسل فاعله ؟ 


وبالجلة فشروط الواقفين أر بعة أقسام : شروط محرمة فى الشرع ؛ وشسروط ١‏ 
مكروهة لله تعالى ورسوله صلى اله عليه وسم » وشروط نتضمن رك ما هو أحب 
إل انك بولك )رش روط تتصين فل اكوا إلى الل سان رك 
فالأقسام الثلاثة الأول لا حرمة لها ولا اعتبار » والقسم الرابع هو الشرط المتبع 


الواجب الاعتبار » و باللّه التوفيق . 


وقد أبطل الننى صلى الله عليه وسيم هذه الشروط كلها بقوله : « مَنْ عمل 
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0 فروع 
اعتبار الششرع 
قد دام كافك 


دون الدورة 


١٠‏ العبرة ف الشر بعة با مقاصد والنيات 


لازال ازا ) :30197 سات اا عد لكر 
علا لبس عليه أمرنارفه وذ وما رده وول الله صل الله عليه وسلم م لاد 
اعتباره ولا الإلزام به وتنفيذه » .ومن تفطن لتفاصيل هذه الجلة التى هى من 
لوازم الإعان تخاص بها من آصار وأغلال فى الدنيا » و إثم وعقوبة ونقص واب 
فى الأخزة :الله التوفيق.» 
فصل 

وتأمل قول النى صل الله عليه وسل اسمن الير كك ل وأتم حرم 
مالم تصيدوه أو بصن لك » كيف حرم على الحريم الأكل مما صاده الحلال إذا 
كان قد صاده لأجله ؟ فانظر كيف أثر القصدٌ فى التحريم ولم يرفعه ظاهر 
الفمل » ومن ذلك الأثر الرفوع من حديث ألى هريرة « مَنْ تزوج امرأة 
بصَدَاق ينوى أن لا يؤديه إليها فهو ران ومن دان دنا بتري أن لابقصية 
فر باق )> فى فص بإسناده ؛ لؤمل المشترى والناكح إذا قصدا أن 
لايؤديا العوّض عتزلة مَن استحل الفرج والمال بثير عوض » فيكون كلزانى 


والسارق فى المءنى و إن خالفهما فى الصورة » و يو يد ذلك ما فى صحيح البخارى 


مس فوعا « من أخذ أموالَ الناس بر يد أداءها أداها الله عنه » ومن أخذها يريد 


إتلافها أتلفه الله » . 

فهذه النصوص وأضمافها تدل على أن القاصد تغير أحكام التصرفات من 
المقود وغيرها » وأحكام الشريعة تقتضى ذلك أيضًا ؟ فإن الرجل إذا اشترى 
ساد الاو الم ان نكم ونوئ أن ذاك اوكله أو وليه كان له وإن 
يكلم به فى العقد » و إن لم ينوه له وقع اللاث لاعاقد » وكذللك لو تملك المباحات 
0 الصيد والحشيش وغيرها ونواه لموكله وقم اليك له عند جمهور النقهاء » نسم 
لا بد فى التكاح من تسمية الوكل ؛ لأنه معقود عليه » فهو بمنزلة السلعة ف البيع » 
فافتقر العقد إلى تعيينه لذلك » لا أنه معقود له . و إذا كان القول والفعل الواحد 
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العبرة فى الشر بعة بالمقاصد والنيات ليل 


ا اللك لمالكين مختلفين عند تغير النية ثبت أن للنية تأثيرا فى العقود 


والتدس فات » ومن .ذلك أله أو قو بى عن غيره دينا 5 فقن عليه نفقة واحبة 


أو نحو ذلك ينوى التبرع والهبة 1 علك الرجوع بالبدل » وإن ' ينو فله الرجوع 


إن كان بإذنه اتفاقا » و إن كان بغير إذنه ففيه المزاع المعروف ؛ فصورة العقد 
واحدة » و إبما اختلف الح بالنية والقصد » ومن ذلك أن الله تعالى حرم أن 
يدام الرجِلٌ إلى غيره مالا ربو با بمثله على وجه البيع إلا أن يتقابضا » وجوز 
دفعه مثله على وجه القراض » وقد اشتركا فى أن كلا منهما يدفع اعد 
نظيره » وإنما فرق بينهما القصد ؛ فإن مقصود المُعْرِضٍ إرفاق المقترض 
ونفعه » وليس مقصوده المعاوضة والربح » وهذا كان القرض شقيق العارية 
كا سما التتى صلى الله عليه وسلم « مَنيحة الورق »6 فسكأنه أعاره الدراهم 
نم استرجعها منه » لكن لم عكر وضع العين فاسترجع الثل » وكذلك 
أو باعه درها بدرهمين كان رب صر نحا » ولو باعه إياه بدرهم ثم وهبه درههما آخر 
حاز :.::والصورة واحدة:و نما فرق بننهما القصد. » فكيف عكن أحدا أن يلنى 
اعرد ف لبذ ولا فر باعتا دام 


فصل 
فإن قي واكام فىمسألة القصود فى العقودء و نماكم إلىالقران 
والسنة وأقوال الأممة » قال الله ال عاية عن نبيه نوح و أقول لاذين 
ور أعينكم لن يؤتسهم الله خيرا » الله أعم بما فى أنفسهم » إنى إذا من الظالمين) 
ل الحم على ظاهر إعانهم » ورد ع ما فى أتفسهم إلى العالم بالسبرائر تعالى 
المذفر رذ 3 0 ماه 0 0 ن عم الغيب 3 وقد قال تعالى لرسوله 
) ولا أقول كك عندى خرزا ابن الله ولا أعلم الغيب ( وقد قال صلى الله عليه وسلم : 


ران ل افص أن ةا قن عن قلوب القاس »ولا 8 بطونهم » وقد قال : 


70ت /ؤالقاع010/0.ع/الداعة//:5مااطا 


١‏ العبرة فى الشر بعة بالمقاصد والنيات 


«أمر'تُ أن أقاتل الناس حتى يقواوا لا إله إلا الله » فإذا قالوها عَصَمُوا منىدماءهم 
وأموالهم إلابمق الإسلام وحسابهم على الله » فاكتفى منهم بالظاهر » ووكل 
سرائرم إلى الله ء وكذلك قمل بالذين تخلقوا عنه واعتذروا اإليه » قبل منهم 


علآنيتهم 0 سرائرم إلى الله عر وجل » وكذلك كانت سيرته فى م 
بولظاهر إسلامهم » ويكل ل سرائرم إلى الله عر وجل » وقال تعالى ( ولا 7ه قف 
لين لك به عل ) وم يجعل لنا علا بالتيات والمقاصك تعلق الأحكام؛ الدنيوية 
بها » فقولنا لاعز لنا بهء قال الشاففى : فرض الله تعالى على خلقه طاعة نبيه » 
وم يجعل لمن الأعر شياء أولى ألا يتعاطوا حكا على غيب أحد بدلالةولا ظطن؛ 


لقصور علءهم عن علوم أنبيائه الذين فَرَض عليهم الوقوفة عما ورد علبهم حتى 
يأتهم أمره ؟فإنه تعالى ظاهَرَ علمهم الج » فاجعل إلبهم الك فى الدنيا إلا 
با ظهر من المحسكوم عليه بدن رض امل بيه أن يقاتل اهل الأرثان الى درا 
فتحنَ دماؤهم إذا أظيروا الإسلام » وأعم أنه لايم صدقهم بالإسلام إلا الله ؛ 
ثم أطلم الله رسوله على قوم يظهرون الإسلام و يرون غيره» فلم عل لهأن 
علييم بخلاف حم الإسلام » ولم يمل له أن يقغى عليهم فى الديا 
بخلاف ما أظهروا ؟ فقال لنبيه ( قالت الأعراب آمناء قل لم تؤمنوا » ولسكن 
قولوا أُسَْنَا ) يعنى أسدنا بالقول مخافة القتل والسبى »ثم أخيرمم أنه يجزيهم 
إن أطاعوا الله ورسوله » يعنى إن أحدثوا طاءة الله ورسوله » 0 المنا القن 
وهم صنف ثانر ( إذا جاءك المنافقون ) إلى قوله ( اتخذوا أ ا 0( 
دن ار سيان سانا لله الك إذا اشاب د 0 وك 
ما أظهروا » ولم تحمل لنبيه أن يحك عليهم بخلاف حَكم ا أعل الله 2 
أنيم ف الكرك الأسفل من النار ؛ مل حكده تعالى ف 1-0 رهم وحكر فبيه 
علمهم فى الدنيا على علا نيهم بإظهار التو بة وما قامت عليه بينة من المسامين و بما 
أقروا بقوله وما حتحدوا من قول الكفر مالم يقروا به ولم يقم به بيفة عليهم » وقد 
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العبرة فى الشر بعة بالمقاصد واانيات ١‏ 


كد فى قوهم فى كل ذلك» وكذلك أخبر النى صلى الله عليه وسلم عن الله 


أخبزنا ملكا ان ابن شهاب عن عطاء بن بزيد عن عبيد الله بن بيد عن غدى 


ابن الخيار « أن رجلا سار النبى صلى الله عليه وسل » فلم يدر ما ساره حتى جه 


رسو ل الله صلى الله عليه 5 » فإذا هو يشار 2 ه فى قتل رجل من المنافقين ؛ فقال 
النى صل الله عليه وسل:أ ليس بشهد أن لاإله إلا الله ؟ قال : بلى ءولا شهادقله» 
فقال : أليس يصلى ؟ قال : بلى » ولا صلاة له ققال النبى صل الله عليه وسلم : 
أوائك الذين نهالى الله عن قتلهم » ثم ذ كر حديث « أمر'ت أن أقائل الناس » 
ثم قال : فحسابهم على الله بصدقهم وكذبهم » وسسرا الرهم إلى الله العالى. بسمرائرهم 
المتوق الحكم عليهم دوق أسائة وحكام خلقه . 

وبذلك مَعَت' أحكام رسول الله صل الله عليه وسل فيا بين العباد من 
الحدود وجميم الحقوق » أعامهم أن جميع أحكامه على ما اهرون ؛ ولله يدين 
بالسرائر» ثم ذ كر حديث عوبر السَخِلانى فى لعانه امرأته” , ثم قاى : فقال النى 
صلى الله عليه وسلم فيا بلغنا « لولا ما قَسَى الله لكان لى فهها قضاء غيره » يعنى 
لولا ما قضى الله يون' ألا يحك على أحد إلا باعتراف على نفسه أو بينة » وم عرض 
لخيرا بك ولا المرأة » وأنفد الح وهو يع أن أده كاذب » ثم عل بعد أن 
الزوج هو الصادق . 

ثم ذ كر حديث رُكانة أنه طلق اءرأته البتة . وأن الننى صلى الله عليه وسلم 
استحلفه ما أردت إلا واحدة » فحلف له » فردها إليه ‏ قال: وفى ذلك وغيرهدليل 
على أن حراما على الها ك أن يقضى أبداً على أحد منعباد الله إلا بأحسن مايظظير» 
وإن احتمل ما ظهر غير أنه وكانت عليه دلالة على ما مخالقف أحسفه ؟ ون 
قوله: بلى لا حكم الله فى الأعراب الذين قالوا آمنا وعل الله أن الإمان م يدخل فى 
قفو مهم لما أظهروا من الإسلام ولا 0 نافقين لمباخيام كرا" م كفروا 


وأنهم كاذبون : ع "أظان وا م ناللإعان > بكم لالد م ؛ وقال ىا فى المتلاعنين «أبص روهاء 
2 أعلام الموفعين ؟ ) 


70 إؤالقاع10/0ه0.ع/الحاع 31 //:ومااطا 


114 العبرة فى اشر بعة بالمقاصد والنيات 


فإن جاءت به كذا وكذا فلا أراه إلا قد صدق عليها » لغاءت به كذلك , وم 
يحمل له إليها سبيلا ؛ إذ لم تقر ولم تقم عليها بينة . وأبطل فى حكم الدنيا عنهما 
استعمال الدلالة التى لا توجد فى الدنيا دلالة بعد دلالة الله على المنافقين والأعراب 


أقوى بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسم فى قوله فى اءرأة السَجلآنى على أن 


يكون »م كان كا أخبر به البى صلى الله عليه وسلم » والأغلبعلى منسمم الفزارى 
يقول للنى صل الله عليه وسلم « إن اءرأئى ولات غلاما أسود » وعركض” بالقذف 
أنه بريد القذف ثم لم بحده البى صلى الله عليه وسل إذ لم يكن التعر يض ظاهس 
قذف ء فل حكم الني صل الله عليه وسلم بحك القذف , والأغلب عل من ممم 
قول ركانة لاءرأته « أنت طالق البتة » أنه قد أوقم الطلاق بقوله أنت طالق وأن 
البئة إرادة شى ٠‏ غير الأول أنه أراد الإبتات بثلاث » ولسكنه لما كان ظاهاً فى 
قوه واحتمل غيره لم يحكم النى صل الله عليه وس إلا بظلاهى الطلاق واحدة . 


فن حكم على الناس بخلاف ما ظهر عايهم استدلالا على أن ما أظهروا 
ا ل غير دلالة لم سل عندى من خلاف 
التنزيل والسنة » وذللك مثل أن يقول قائل : مَنْ رجع عن الإسلام من ولد عليه 
قتلته ول أَسْدَعْبُهُ» ومن رجع عنه ممن لم يولد عليه أستتبه » ولم يحكر الله على عباده 
إلا 6 0 ٠‏ رمث أن يفول ؛ من رجع عن الإسلام 0 أظير نصرانية ار 
مهودية أو دين يظهرمكالجوسية أستتبه فإن أغلهر التو بة قبلت منه » ومَنْ رجع إلى 
دينخفية لم أستتبه » وكل” قد بدلدين المق ورجع إلى االسكفر » فكيف ستتاب 
بعضهم ا 5 
ولا بعرنها إلا الله » وهذا- ممخلافه حكم الله ثم رسوله كلام محال» بأل من 
قال هذا : هل تدرى امل الذى كان أخى الشرك يصدق بالتو بة والذى كان 
أظهر الشرك يكذب بالتو بة ؟ فإن قال : نعم » قيل : فتدرى اعلاك قتلت: المؤمن 
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العبرة فى الشر يعة بالمقاصد والنيات ١6‏ 


الصادق الإعان واستحيبت السكاذب بإظهار الإعان ؟ فإن قال : لبس عل" للا 
6 نه ب بوطهار ال ع / 1 

الظاهر » قيل : فالظاهر فيهما واحد وقد جملته اثنين بعلة حال » والمناققون على 

عهد رسول الله صلى الله عليه وسل لم يظهروا يهودية ولا نصرانية ولا مموسية بل 


كانوا | يستسرون بدينهم فيقبل منهم ما يظورون من الإعان ! فل و كان قائل هذا 


القول حين خالف السنة أحسن أن يقول شيئاً له وجه » ولسكنه يخالفها و يعتل* 
مما لا وجه له » كأنه يرى أن المهودية والنصرانية لا تتكون إلابإتيان السكنائس» 


أرأيت إن كانوا ببلاد. لا كنائس فيها إما يصلون فى بيوتهم فتخفى صلاتهم 


على غيرهم ؟ قال : وما وصفت من كم لله ثم 9 رسوله فى المتلاعنين يبطل 
حك الدلالة التى هى أقوى من الذرائع » وإذا بطل الأقوى من الدلائل بطل 
الأضعف من الذرائعم كلها » و بطل الحد فى التعر يض بالقذف » فإن من الناس 
000 تشام” الرجلان فقال أحدهاد ما أنا نان ولا أى بزانية » حَو؛ 
لأنه إذا قاله على المشائمة فالأغاب أنه إنما يريد به قذف الذى بشاتم وأمه » وإن 
قاله على غير المشاتمة لم أحَدّه إذا قال «لم أرد القذف » مع إبطال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم 2 التعر يض فى حديث القَرّارى الذى ولدت اص,أته غلاما أسود » 
فإن قال قائل : فإن عمر حد فى التءر يض فى مثل هذا » قيل : استشار أصحابه » 
لغخالفه بعضهم ؛ ومع من خالفه ما وصفنا من الدلالة » و يبطل مثله قول الرجل 
لاس أته « أنت طااق البنة» لأن الطلاق إبقاع طلاق ظاهر» والبتة تحتمل 
زيادة فى عدد الطلاق وغير زيادة » والقول قوله فى الذى يحتمل غير الظاهرن» 
حتى لايح عليه أبداً إلا بظاهر » ويحمل القول قوله فى الذى يحتمل غير 
الظاهر ؛ فهذا يدل على أنه لا يفسد عقّد إلا بالعقد نفسه » ولا يفسد بشىء تقدمه 
ولا تأخره » ولا بتوه , ولا بالأغلب » وكذلك كل شىء لا يفسد إلا بعقده » 
ولا يفسد البيوع إأ نشول اباهذ ذريعة » وهذه نية سوء:؛ وو كان أن يبطل 
الببوع بأنرتكون ذريعة إلى الربا كان اليقين فى البيوع بعقد مالا بمل أول 


0 )انماع 00/0.ع/اأحاع ته //ومقخطا 


القول الفصل 
فى هذه المسألة 


1١5‏ العبرة فى الشربعة بالمقاصد والنيات 


أن بريد به من الظن )"التق أن رحلا أو اشترى 0 ونوى لششرائه أن 
يقتل به مسلماكان الشراء حلالا» وكانت النية بالقتل غير جائزة » ولم يبعال 
بها البيع » وكذلك لو باع سيفا من رجل يريد أن يققل به رجلا كان هذا 
ناه زواان ولا رمن سا قري ياسرف كك ا 
أتحميا فتصادقا فى الوجهين على أن لم ينو واحد منهما أن يثبت على النسكاح 
أكثر من ليلة ل يحرم النكاح هذه النية ؛ لأن ظاهر عقده كان صحياً إنشاء 
الزوج حبسها و إن شاء طلقها » فإذا دل التكتاب ثم السنة ثم عامة حك الإسلام 
على أن الءقود إن تثبت بظاهر عقدها لا تفسدها نية العاقدين كانت العقود إذا 
عقدت فى الظاهر صحيحة » ولا تفسد بتوم غير عاقدها على عاقدها » ولا سما إذا 
كان نوها ضعيما » انتهعى كلام الشافعى . 

وقد جعل النى صلى الّعليه وسم الهازل” بالنسكاحو الطلاق والرجعة كالجادً 
بهاء مع أنه لم يقصد حقائق هذه العقود » وأبلغ من هذا قوله صلى اللّه عليه وسلم 
« إما فى بندوما أسمع »فن صرت له بشىء من حق أ ؤلا ده ؛ فإنما 
أقطع له قطعة من الفار» فأخبر النى صلى الله عليه وسل أنه 5 بالظاهرو إن كان ى 
ننس الأمر لايحل للمحكوم له ما حك له به » وفى هذا كله دلالة على إلغاء المقاصد 
والنيات فى العقود ؛ و إبطال سد الذرائع » واتباع ظواهر عقود الناس وألفاظهم » 
وبالله التوفيق 5 


فانظر ملتقى البحر بن » ومُْمَرَك الفر يقين » فقد أبرز كل منهما حجته » 


01 4 71 ٠. 
وخاض بحر العلم فبلخ منه كمه » وَأدْلى من المجج والبراهين بما لا يدفم » وقال‎ 


ماهو حقيق بأن يقول له أهل العلم قل ينمتع ؛ وحجج الله لا تتعارض » وأدلة 
الشرع لاتنناقض » والمق يصدق بعضه بعضا » ولا يقبل معارضة ولا نقضًا » 
وعرام على المقلن امتعصب أن يكون من أهل .هذا الطراز الأول ؛ أو يكون 


7 
على قوله و حثه إذا حقت الحقائق امول » فليجرب المدعى ما ليس له والدعى 
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العبرة فى الشر يعة بالمقاصد والنيات ١‏ 


فى قوم ليس متهم ثقسه وعلنه وما حصله ف الحكم بين الفر يقين » والقضاء 
لافصل بين المتغالبين » وليبطل الحجج والأدلة من أحد الجانبين » لبس له قول 
إحدى الطائنتين » و إلا فيازم حده؛ ولا يتعدى رك ولايد إلى العم الموروث 


عن رسول الله صلى اله عليه وسلم باعاً يقصر عن الوصول إليه » ولا يتحر بنقدر 
زائف لا يدوج عليه » ولا يتمكن من الفصل أبين المقالين إلا من تجرد لله مسافراً 
بعزمه وهمته إلى مطلع الوحى » مزلا نفسّه منزلة من يتلقاه غضا طريا من فى 
رسول اه صلى الله عايه وسلم يعرض غلية :| راء ارال ولا بعرضد هلها ء وكيا 
إليه ولا حا كه إلمهاء فنقول و باللّه التوفيق : 


إن اله تعالى وضع الألفاظ بين عباده تعر يفا ودلالة على مافى نفوسهم » فإذا 
أراد أحدم من ن الآخر شدعرفه بمراذهوماف نفسه بلفظه » ورتب على تلك الإرادات 
والقاصد أحكامهًا بواسطة الألفاظ » ولم يرتب تلك الأحكام ع مجرد مافى 
النفوس من غير دلالة فل أو قول » ولا على جرد ألفاظ مع العلم بأن السك 
بها ل برد معانيه! ولم خط بها علها : إل كارن للذية عا حجنت ره اناا 
تعمل به أو تكلم به » وتجاوز لما عا كلمت به محطئة أو ناسية أو مكرهة 
أو غير عاللة به إذا ل تسكن عر يدة لمعنى ما تسكلمت بهأو قاصدة إليه » فإذا اجتمع 
القصد والدلاله القولية أو الفعلية ترتب الحكر . هذه قاعدة الشريعة » وهى من 
مقتضيات عدل انه وحكته ورهته » فإن خواطر القلوب و إرادة النفوس لاتدخن 
تحت الاختيار » فلو ترتبت عليها الأحكام لكان فى ذلك أعظ حرج ومشقة 
عل الأمق. وإاحة اله يناك وتحكع أن ذلية ‏ والتلطاوالاننيان والسهئ وصرق 
الإسان عاءلا بريده العبق بل بريد خلافه والتسكلر به مكرها وغير عارف لقتضاه 
من لوازم البشرية لا يكاد ينفك الإنسان من شىء منه ؟ فلو رتب عليه المكم 
حرجت الأمة وأصابها غاية التعب والمثقة ؛ فرفم عنما امؤاخذة بذلك كله حتى 


0 أذانهاء010/0.ع/اأداع 31 //:سمتطا 


لل العبرة فى الشمريعة بالمقاصد والنيات 


لمملا فى اللفظ من شدة الفغر 35 والغضب و السكركه تقدمت 3 اهده » وكذلك 
الفطأ والنسيان والإإكراه والجهل بالمعنى وسبق الاسان بما لم يرده والت سكم ف 
الإغلاق ولو المين ؛ذهذه عشرة أشياء لاي اخذ الله بها اعبداه 0 فل 


منها؟ أعدم قهده وعقد قلبه الذى يؤاخذه به 


أما اعخطأ من شدة الفرح فكج فق ااطناديت الصحيح حديث فرح 


الرب بتو بة عبده وقول الرجل رات قدي بالك عي من شدة 
الفرح 6 

وأما المطأ من شدة الغضب فك فى قوله تعالى : ( ولو يُسَدلُ الله لاناس 
الشر استعجاهم بالمير لقضى إلبهم أجلهم ) قال السلف : هو دعاء الإنسان 4 
ور اراق ل الك ء رخاب أن كال الأعلك لطا رن د 
عليه » فقضى إليهم أجلهم » وقد قال جماعة من الأثمة : الإغلاق الذى منع 
النى صل الله عليه وسل من وقوع الطلاق والعتاق فيه هو الغضب . وهذا كا 
از" ؟فإن النشعلب' سك كنكر االذر أو أشد 

وأما السكران فقد قال الله تعالى :ما أمها الذين آمنوا لا تكن بُوا الصلاةوا أتم 
سكارى حتى تعلهوا ما تقولون ) فل يرتب على كلام الككزان 4م كد انكون 
عالً بما يقول ؛ ولذلك أءر النى صلى الله عليه وسلم رجلا يشكك امقر بالزنا 
ليم هل هو عالم بما يقولأوغير عالم مما قول » ولم يؤاخذ حمزة بقوله فى حال السكر 
«هل أتم إلا عبيد لأبى » وم ان قراف عل ككره أل الطلاة تاعيك 
ما تعبدون »وحن نعبد ما تعبدون »6. 

وأما..الخطأ:والنسيان |فقد أفال! اتعتان سكالة اعز © المؤنين ا(اار بنا 
لا تؤاخذنا إن نشينا أو أخطأنا) وقال الله تعالى « قد فملت » وقال النى 
صلى الله عليه وسل « إن الله قد تاوز لى عن أمتى اخاطأ والنسيان وما 


استكرهوا عليه 6 . 
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العبرة فى الشر يعة ,المةاصد والنيات و١‏ 


وأما المكره ققد قال الله : ( مَنْ كفر بالله من بعد إعانه إلا من أ كرهوقلبه 
معلمئن بالإيمان ) والإكراه داخل فىحكم الإغلاق . 

وأما الغو فقد رفع الله تعالى المؤاخذة به حتى بحصل عَقَدٌ القلبر . 

وأما سبق الاسان بما لم برده السك رق انلا الأفظ واناطأ ىق 
القصد ؛ فهو أول أن لانرواخذا يهال لعو العين ا وقن نل الأهه عن الال امن 
ذلك تقدم ذكر بعضهها . 

وأما الإغلاق فقد نص عليه صاحب الشرع » والواجب تَمَلُ كلامه فيه على 
عمومه اللفظى والمعنوى ؛ فسكل م أغلق عليه باب قصدهوعامهكالجنون والسكران 
والمسكره والغضبان فقد تكلم فى الإغلاق » ومن فسره بالجنون أو بالسكر أو 
بالغضب أو بالإإكراه فإنها قَصَدَ المَثيل لا التخصيص » ولو قدر أن الافظ مختص 


ع 


بنوع من هذه الأنوا اع لوتب تعميم الحتكم بعموم الملة ؛ فإن الحسكم إذا ثبت 
لعلة تعذى بتعديها وانتقى بانتفاتها . 


فصل 

فإذا تمبّدَتْ هذه القاعدة فنقول : الألفاظ بالنسبة إلى مقاصد المتكلمين 
ونياتهم و إراداتهم معانيها ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن تظهر مطابقة القصد للفظ ء وللظهور مراتب تنتهى إلى اليقين 
والقطم راد التتسكلر بحسب السكلام فى نفسه وما يقترن به من القرائن الخالية 
واللفظة وخا لكام به وغير ذلك » كا إذا سمع العاقل” والعارف بالاغة قولصلى 
له عليه وآآله وس« إن سََرَوْنَ د بكم عيانا » يا ترون القمر ليلة البدر ليس 
دونه سحات؛:وا ترون الشمش فى الظهيرة صَحَواً للسل 'دونهاسحاك؛ لانضاروان 


فى رؤيته إلا كا تضارون فى رؤيتها » فإنه لا يستريب ولا يشك فى عراد التكلم 
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الألفاظ 
على ثلائة 


ا 


0-3 العبرة فى الشر يعة بالمقاصد والئيات 


ونه رود به اله بسر حقيقة 3 وليس ف اامللكن عبارة أوضح ولا ل من د 

وأو اقترح على أ بلغ الناس أ ن يعبر عن هذا المءنى بعبارة لا تحتل غيره ل يقدر على 
عبارة أوضح ولا ا من هذه )» وعام ةكلام اله ورسوله من هذا القبيل م فإنه 
مستول على الأَمّد الأفصى من البيان . 


لف 


لقم الثانى : ما يظور أن السك ١‏ برد معناه » وقد ينتهى هذا الظهور إلى 
حد اليقين حيث لا بشك السامع فيه » وهذا القسم نوعان ؛ أحدها : أن لايكون 


مر يدا لمقتضاه ولا لغيره » والثانى : أن يكوزعر يدا لمت يخالفه ؛ فالأو لكالمسكره 
والننم والجنون ومن اشتد به الغضب والسكران » والثانى ري 
واللفز والتأول . 


فصل 


القسم الثالث : ماهو ظاهر فى معناه و يحتمل إرادة اللسكلم لهو حتمل إرادته 
غيره » ولا دلالة على واحد من الأءر ين » والافظ دال على المعنى الموضوع له » وقد 
أى به اختارا : 

فهذه أفساء الا قاط بالنسبة إلى إراحة معايا ومقاسل العم بها » وعند هذا 
يقال :اذا ظير قصل التسكلم 1 نى الكلام أو | يظهر قصد د تخالف كلامه 
وجب حمل" كلامه على ظاهره » والأدلة التى ذ 1 ها الشافعى رضى الله عنه 

هك 
وأضعافه] كلها إنما تدل على ذلك » وهذا <ق لاينازع فيه عالم » والتزاع إنما 
هو 2 غيره . 

إذا عرف هذا فالواجب حمل كلام الله تعالى ورسوله وحمل كلام السكلف 
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العبرة فى الشر بعة بالمقاصد والنيات لقا 


على ظاهره الذى هو ظاهره » وهو الذى تقْصَّدٌ من اللفظ عند التخاطب » 
ولا يتم التغهيي والفهم إلا بذلاك . ومُدْعى غير ذلك على التسكلم القاصد للبيان 
و التفهيم كاذب عليه . 

قال الشافعى : وحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عل ظاهره بك 
ادا أنه لاطريق لنا إلى اليقين بمراد التسكلم لأن الءل مراده موقوف 
على الم بانتفاء عشرة أشياء فهو ملبوس عليه ملس على الناس ؛ فإن هذا لو صح 
لم محصل لأحد العم بكلام الكلم قط » و بطلت فائدة التخاطب » وانتفت 
خاصية الإنسان » وصار الناس كالبهائم » بل أسوأ حالا » وآما ءلم غرض 
هذا الصنف من تصنيفه » وهذا باطل بضرورة الحس والعقل » وبطلانه من 
0 من ثلائين وجها مذكورة فى غير هذا الموضم » واسكن كَل كلام 
اللتسكلمين على ظاهره لا ينبثئى صر'فه عن ذلك ادلالة تدل عليه كالتعر يضن 
واذن الخطاب والتورية وغير ذلك » وهذا أيضا مالا ينازع فيه العقلاء ٠‏ 

وإتما النزاع فى الجل على الظاهر سكا بعد ظهور مراد التسكلم والفاعل 
مخلاف ما أظير ه؟ فهذا هو الذى وقع فيه النزاع » وهو : هل الاعتبار بظواهس 
الألفاظط والعقود وإن ظهرت المقاصد والنيات مخلافها أم لاقصود والنيات تأثير 
يوجب الالتفات إلبها ومراعاة جانبها ؟ وقد تظاهرت أدلة الشرع وقواعده على 
أذ ءالقع ود و؟ المقوداا مشر ! 1" واد ها زان فل احلية ١‏ الفقى ( وفطاد ٠‏ وا اللي 
ور ب بل من ذلك » وه أنها تؤثو فى الفعل الذى ليس بعقد تحليلا 
وتحر بما فيصير حلالا نارة وحراما نارة باختلاف النية والقصد » كا يصير صحيحاً 


تارة وفاسدا تارة باختلاها » وهذا كالذبح فإن الحيوان يحل إذا ذيح لأجل 


الأكل وبحرم إذ ذبح اغير الله » وكذلك الملال يصيد الصيد المحرم فيحرم 


عليه ويصيده للحلال فلا يحرم على الحر مم » وكذلك الرجل يشترى الجارية 
وى أن تكون لموكله فتحرم على المشترى وينوى 1 له فتحل له » وصورة 
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قل الدبرة فق الك زعة المناعاد والنيات 


المقد واحدة 3 وإ عا اختلفت النية والقصد 0 وكذيك صورة الفرمي وميع 


الدرم بالدرهم إل اجر صورييها واحدة وهذا قر بة صحيحة وهذا معصية باطلة 
بالقصد ؛ وكذلك عصر العنب بنية أن يكون حرا معصية ملعون فاءله على 
اسان رسول الله صلى الله عليه ول وعصره أنريكرن دار 2ه كار 
وصورة الفعل واحدة » وكذلاك السلاح رركن ورا ده 
مسلما حرام باطل لما فيه من الإعانة على الثم والمكْوان وإذا باعه لمن يعرف 
أنه يجاهد به فى سبيل الله فهو طاعة وقر'بة » وكذلك عقد النذر المعاق على 


شرط ينوى به التقرب والطاعة فيازمه الوفاء بما نذره وينوى به املف والامتفاع 
كر ع لكل 2 ردت لو ل اي لكين 
1 الامتفاع فلا يكفر بذلا ويذوى به وقوع الشرط فيكفر عند وجود الشرط 
[ ولا يكفر إن نوى به المين ] وصورة الافظ واحدة » وكذلك ألفاظ الطلاق 
صر ها وكنايتها ينوى بها الطلاق فيسكون ما نواه وينوى به غيره فلا تطلق » 
وكذاث قوله « أنْتِ عندى مثل أعى © ينوى بها الظهار فتحرم عليه وينوى 
به أنها مثلها فى الكرامة فلا تحرم عليه » وكذلك مَنْ أدى عن غيره واحبا 
ينوى به الرجوع ملسكه وإن نوى به التبرع ل يرجم . 
وهذه كا أنها أحكام الرب تعالى فى العقود فعى أحكامه تعالى فى العبادا 

لدو بات والعقو بات ؛ فقد اطردت سنته بذلك فى شرعه وقدره » أما العبادات 
فتأئير النيات فىصحتها وفسادها أظهر م نأن يحتاج إلى ذكره ؟:فإن القرربات كلها 
مَبئَاها على النيات » ولا يكون الفعل عبادة إلا بالنية والقعدّد » وهذا لو وقع فى 
الماء وم ينو الفسل أو دخل الجام للتنظيف أو سبح لاتبرد لم يسكن غسله قر بة 
ولا عبادة بالاتفاق » فإنه لم ينو العبادة ف تحصل لهء وإنما لامرىء مانوى » 
ور سنك ادن ل ات عاذة واشتغا لاو شر القرية لم يكن صائما ودار 
حول الببث ياتمس شيئاً سقط منهل يكن طائفا » ولو أعطى الفقير هبة أو هدية ول 
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العبرة فى الشر بعة بالمقاصد والنيات 10 


ينو الزكاة 1 يحسب زكاة » ولو <اس فى اأسحد وم ينو الاعتكاف لم حصل له . 
وهذا كا أنه ثابت ف الإجزاء والامتثال فهو ثمابت فى الثواب والعقاب ؛ لهذا 


0. 


لو جامع أحننية يظنها زوجته أو مه ل يأم بذلك وقد يثاب بنيته » ولو جامع 


فى ظلءة من يظنها أجنبية فبانت زوجته أو ممه أنم على ذلك بقصده ونيته للحرام » 
ولو أ كل طعاماً حراماً يظنه حلالا لم يأثم به » ولوأ كله وهو حلال يظنه حراما 
وقد أقدم عليه أثم بنيته » وكذلك لوقتل سَنْ يظنه مسلا معصوما قبن كافراً 
حربيا أثم بنيته » ولو رمى صيداً فأصاب معصوما ل يأئم , ولورى معصوماً 
فأخطأه وأصاب صيداً أثنم » ولهذا كان القاتل والمقتول من المساين فى النار انية 
كل راسك نبا فقتل صاحية” 

فالنية روح العمل وابه وقوامه » وهو تابع لها يصح بصحتما ويفسد بقسادهاء 
والننى صلى اللهعليدو! قد قال كلتين كفت وفيا وتحتهما كنوز الع وعماقولهدإنما 
الأعمال بالنيات» و إعا لكل اءرىء مانوى»فبينفى اللجلة الأو لى أن العمل لايقم إلا 
بالنية» وهذا لا يكون عمل الابنيةثم بين فى الجملة الثانية أن العامل ليس لدمن عمله 
إلا مانواه وهذا يعم العبادات والمكاملات والأيمآن والنذور وسائر,العتود,والأفمال » 
وهذا دليل على أن مَنْ نوَى بالبيع عقد الر باحص لله الر باءولا يعصمهمن ذلك صورة 
البيع “وأن من نوكل بعقد التكاح التحليل كان محللا ولايرجهمن ذلك صورة عقد 
التكاح الأنه قد نوى ذلكءو إنما لاسرىء مانوى؛فالمقدمة الأولى معلومة بالوجدان» 
والثانية معلومة بالنص » وعلى هذا فإذا نوى بالمَضْر حصول الج ركان له ما نواه » 
ولذلك استحق الاعنة » و إذا نوى بالفعل التحيّل على ما حرمه الله ورسوله كان 
له ما نواه ؛؟ فإنه قصد الحرم وفءل مقدوره فى تحصيله » ولا فرق فى التحيل على 
لحرم_بين الفعل الموضوع له و بين الفعل الموضوع لغيره إذا حمل ذريمة له » 
لافى عقل ولافى شرع ؛ وهذا لو نهى الطبيب” المريض عنا يؤذنه وحهاه منه 


5 0 ِ ٍ 1 2 
فتحيل على تناوله عد متناولا لنفس ما نهى عنه » وهْذا مسخ الله الموود ؤردة 


0 أذانهاء010/0.ع/اأداء 31 //:ومناطا 


النية ار م 
العملو ليه 


1 العبرة فى الشر يعة بالمقاصد والنيات 


الما تحيكلُوا على فعل ما حرمه الله » ول يعصمهم من عقو بته إظهار الفعل المباح 
ما توسلوا به إلى ارتكاب محارمه » ولهذا عاقب أصحخاب الجنة بأن حرمهتم ثمارها 
لجا ات ساروا حنااذها مض يكين !إلى [تقائل سالك امشاككين أ تأوهذا لون «العوط 
ااا نا ل علنيع أ كلة .6 ول يعصمهم التوسل إلى ذلك ابصورة 
البيع وأيضاً فإن المهود ل ينفعهم إزالة 2 الشحوم عنها بإذابتها فإنها بعد الإذابة 
يفارتها لاسي" وتنتقل إلى اسم الوَدك » فاما تحيلوا على استحلالها بإزالة الاسم 
م يتفعهم ذلك 

قال اللحطانى : فى هذا الحديث بطلان كل حيلة يحتال بها المقوسّل إلى 
الغحرم ؛ فإنه لا يتغير حكه بتغير هيئته وتبديل اسمه . 

قال شيخنا رضى الله عنه : ووجه الدلالة ما أشار إلييه أحمد أن البهود 


لماحرم الله عليهم الشّحُومَ أرادوا الاحتيال على الانتفاع ها على وجه لا يقال فى 


الظاه إنهم انتفموا بالشحم هَحَمَلَوه وقصدوا بذلك أن يزول عنه أسم الشحم » 


ثم انتفعوا | بثمنه بعد ذلك ثلا يكون الانتفاع فى الظاهس بعين اغحر م ثم مع 
اكونهم احتالوا بحيلة خرجوا بها فى زءعمهم من ظاهى التحر بم من هذين الوجيين 
لعنهجا الله على اسان رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الاستحلال؛ نظراً إلى 
المقحسود » وأن حكة التحر م لا تختلف سواء كان جامدا أو مائعا » و بدل الشىء 
يقوم مقامه و بسد مَسَدَّه » فإذا حرم الله الانتفاع بشىء حرم الاعتياض عن تلك 
المنفعة » وأما ما أبيح الانتفاع به من وجه دون وجه كار مثلا فإنه يحوز بيعها 
لنفعة الظهر المباحة لالمنقعة اللحم الحرمة » وهذا معنى حديث ابن عباس الذى 
رَوَاه أبو داود وسصحه الخالم وغيره « لعن الله البهود ! حرمت عليهم الشحوم 
-فباعوها وأ كلوا أثمائها » وإن الله إذا حرم على قوم أ كل شىء حرم عليهم ثمنه» 
يعنى ثمنه المقايل مله ال كل ١‏ هذا ' كان" فينه منفقة "لخر روككان الذن قا 


-مقابلتها ' يدخل فى هذا . 
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العبرة فى الشر بعة بالمقاصد والنيات ييل 


إذا تبين هذا فعلوم أنه لو كان التحريم معلقاً بمحرد اللفظ و بظاهر 
من القول .دون صراعاة المقصود للشىء اللحرم ومعفاه وكيفيته لم يستحقوا الاءنة. 


وجوين : 


أحدهما: أن الشحمخرج بسْله عن ا نشحاءوصار ود كاء كا بجخرج, 
الربا بالاحتيال فيه عن لفظ الربا إلى أن يصير بيعاً عند من يستحل ذلك؛ فإن مَنْ 
أراد أن يبيع ماة بمائة وعشر بن إلى أجل فأعطى ساعة بالهّن المؤجل ثم اشتراها 
لعن الحال » ولاغرض لواحد منهما فى الساعة بوجه ماءو إنما هىكا قال فقيه الأمة 
درام بدراهم دخلت بينهما حَر برة ؛ فلا فرق بين ذلك و بين ماثة بمائة وعشر بن 
درهما بلا حيلة البتة » لافى شرع ولا فى عقل ولا عر'ف » بل الفسدة التى لأجلها 
حرم الربا بعينها قائمة مع الاحتيال أو أزيد منها » فإنها تضاعفت بالا<تيال 
تذعب يول تقض 4 قن اتتحيل عل شر بعة أحم الماكين أن يحرم ما فيه 
مفسدة ويلعن فاعله ويؤذنه بحرب منه ورسوله وبوعده أشد الوعيد ثم يبيح 
التحيل على حصول ذلك بعينه سواء مع قيام تلك المفسدة وزيادنها بتعب 
الاحتيال فى معصية وتخادعة الله ورسوله . هذا لا يأنى به شرع ؛ فإن الربا على 
الأرض أمهل 311 مسد 0 بم ملو يل صمب التراق يترابى المقرابيان 
على 2 : 


فلل العحب ! أى مفسدة من «تماسد الر با زالت بهذا الاحقيال والشداع ؟ 
فهل صار هذا الذنب المظم عند الله الذى هو من أ كبر السكبائر حسنة وطاعقً 
بالمداع والاحتيال ؟ و بالله ! كيف قلب الداع والا-تيال حقيقته من اعلبيث 
إن :الطيتب ومن المفستدة. إل المطلنحة وتجد لداعتيو با ربتعا بد أن أكان 


مخويا له ترولئن كان هذا الاحتيال يباغ هذا المبلخ فإنه عند الله ورسوله بمكان 


ومنزلة عظيمة وإنه من أقوى دعاك الدين وأوئق عراه وأجل أصوله . 
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فل العبرة فى الشر يعة بالمقاصد واانيات 


واذاكت كيف نزول مفسدة التحليل الذى أشار رسول الله صلى الله 


عليه وسلم 1 فاعله مية يعد أرق بتسبيق شرطه وتقدعه على صاب العقد 


وخلاء صلب العقد من افظه وقد وقم التواطؤ والتوافق عليه ؟ وأى غرض 
لشارع ؟ وأى حكة فى تقديم الشرط وتسبيقه حتى تزول به الاعنة وتنقلب به 
خمرة هذا العقد خلا ؟ وهل كان عقد التحليل مسخوطا لله ورسوله للقيقته 
«ومعناه » أم لعدم مقارنة الشرط له وحصول صورة نكاح الرغبة مع القطم 
بانتفاء حقيةته وحصول حقيقة نكاح التحليل ؟ وهكذا اليل الر بوية ؛ فإن 
الربا ل يكن حرام لصورته ولفظه » وإعا كان حراما لحقيةته التى امتاز بها 


0 


حقيقة البيع ؛ فتلك المقيقة حيث وحدت وحد التحريم ف أى صورة ع 
7 بأى لفظ عبر عنها ؛ فليس الشأن فى الأسماء وصور العقود » وإنما الشأن 
فى حقائتا ومناصذها وما عقدت له: 

الوجه الثانى : أن البهود ل ينتفعوا بعين الشحم » وإتما انتفعوا بثمنه » 
ويازم م راعى الصور والظواهر والألفاظ دون المقائق والمقاصد أن لا يحرم 
ذلاك » فلما امنوا على استحلال القن و إن لم .ينص هم على تحر يمه - علم أ 
الواجب النظر إلى الحقيقة والمقصود لا إلى جرد الصورة » ونظير هذا أن يقال 
لرجل : لا تقرب مال اليتيم ٠»‏ فيبيءه ويأخذ عوضه ويقول : لم أقرب ماله » 
وكن يقول ارجل : لا نشرب من هذا النهر » فيأخذ بيديه ويشرب بكفيه 
ويقول : 1 ميري أ متف ,أوالمنزلة مان ايقول + ,لا اتشعرت زا يذب إفيْة ابه فوق 
تابه وا وك : إنها:ضسرابت أثيانه » ويهنزلة من يقول :.لا مأ كل مال هذا الرجل 
فإنه حرام ؛ فيشترى به سامة 2 بعيته ثم بنقده للبائم ويقول : 1 ع ماله 
إها أ كلت ما اشتربته وقد ماسكات ظاهرا و باطنا » وأمثال هذه الأمور التى 
لو استعملها الطببيبُ فى معاجة المرضى ازاد عرضهم » ولو استعملها المر بض اسكان 
مرتكيا لنفس ما ناه عنه الطبيب » كن يقول له الطبيب : لا تأكل الاحم 
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العبرة فى الشر بعة بالمقاصد والنيات يفن 


فإنه يزيد فى مواد المأرض ؛ فيدقه و يعمل منه هر يسة ويقول : ١‏ 1 كل اللحم 2 
وهذا المثال مطابق لعامة الخول الباطلة فى الدين . 


راف السك ! أى فرق بين بيع ماثة بمائة وعشر بن درها صر بحا و بين 
إدخال ساعة لم تقصد أصلا بل دخوها كروحها ؟ وهذا لا يسأل العاقد عن 
حنسها ولا صذتها ولا قيمتها ولا عيب فهها ولا يبالى بذللك البتة حتى لو كانت 
خرقة مقطعة أو أذن شاة أو عودا من حطب أدخلوه محللا لاربا » ونا تفطن 
الحتالون أن هذه الساعة لا اعتبار بها فى نفس الأمر » وأنها ليست مقصودة 
أن دخوها كخروجها ‏ تباونوا بها » ولم يبالوا بكونهاما يتمول عادة 
أولا يتمول» ول يبآل بعضمهم بكونها ماوكة للبائع أو غير بملوكة, بل لم يبال بعضمهم 
بكونها مما يباع أو ما لا يباع كالمسجد والمنارةوالقاعة ؛ وكل هذا وقم من أر باب 
الحيل » وهذالما عاموا أن الشترى لا عرض له فى السلعة فقالوا : أى سلعة اتفق 
خعدورها خَطْلٌ مها التحليل » كأى تيس اتفق فى باب محال القكاح . 


وما مَمَلّ من وقف مم الظواهر والألفاظ ولم باع المقاصد والعانى إلا كت 
رجل قبل له : لاتسل على صاحب بذع » فقَيّلَ بيده ورجله ويسم عليه » 


أو قيل له : اذهب املا هذه الجرة » فذهب فلأها ثم نركها على الموض 
زر عل ايت راك كن قال نوكيله : بع هذه السلعة » فباءها بدرهم وهى 


تساوى مائة » ويلزم مَنْ وقف مع الظواهس أن يصحح هذا البيع ويلزم به 
الموكل » و إن نظر إلى المقاصد تناقض حيث ألقاها فى غير موضع “كن بأعطاء 
رجل ثوبا فقال : والله لا ألبسه لما [له] فيه من المنة » فباعه وأعطاء ثمنه ققبله » 
وكن قال : وله لا أشرب هذا الشراب » مله عقيداً أو ثردَفيه خبزاً وأ كله » 
ويلزم من وقف مع الظواهر والألفاظ أن لا بحد مَنْ فمل ذلك بالخجر» وقد أشار 
كل لله عليه وسل إل أن تن ثالالة دن يتفاول الحرم ويسميه بغير اسمه 
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فال : « ليشر بن ناس” من أمتى اخمر يسمونها بغير اسمها » يعزف على رعومهم 
بالمعازف والغنيات » مخسف الله بهم الأرض » ويجعل منهم القردة والخناز بر » 
رواء أسمد وأو داود » وفى مسند الإمام أحجد مرفوعا « بشرب ناس من 0 
لخر سمونبا يمير اسعها » وفيه عن عبادة بن الصامت عن النى لاله عليه وسلم 
ات رن ا ا باسم يسمونها إياه 4 وفى سنن ابن ماجه من حديث 
أبى أمامة برفعه « لا تذهب اللالى والأنام حتى تشرب طائفة من أمتى اخر 
بسمونها بخير اسمها 6 قال شيخنا رضى الله عنه : وقد جاء حديث آخخر يوافق هذا 
"نوما وموقونا من حديت ان لفاس باق عل الناين ركان بدلا افيه ماد 
1 ابا اعون ام اسم 
والقتل بالرهبة » والزنا بالتكاح » والربا بالبيع 6 وهذا حق :4 فإن:استحلال الرابها 
باسم البيع ظاه ركالحيل الر بوية التى صورتها صورة البيع وحقيةتها حقيقة الربا » 
ومعلوم أن الر با إنما حرم لمقيقته ومفسدته لا لصورته واسمه » فيب أن المرابى 


سمونها إناه 3 والسحت بالهدية 4 


لم يسمه ربا وسماه بيعا فذلاك لا مخرج حقيقته وماهيته عن نفسسها » وأما استحلال 
الور باسم آخر فسكا استحلٌ من استحل امسكر من غير عصير العنب وقال : 
لذ أيه هرا و ادعو عيذ وكا «لعيكلها: طائفة لق لكا 0 إذا مر حك وارقولر 
خرجت عن اسم الجر » كا مخرج الماء بمخالطة غيره له عن اسم الماء المطلق » 
وكا يستحلها من يستحلها إذا اتخذت عقّيدا ويقول : هذه عقيد لا خمر » 
ومعلوم أن التحريم تابع للحقيقة والمفسدة لا للاسم والصورة ؟ فإن إيقاع 
العداوة. والبغضاء..والصد عن :3 كر الله -وعن الضلاة “لا تزول: يتبديل الأسعاء 


والصور عن ذلك » وهل هذا إلا من سوء الفهم وعدم الفقه عن الله ورسوله ؟ 
وأما استحلال السحت باسم الهدية ‏ وهو أظهر من أن بذكر ‏ كرشوة الماك 
والوالى وغيرهما » فإن المرتشى ملعون هو والراشى؛؟ لا فى ذلك من المفسدة ؛ ومعلوم 
قطعا أنهها لاخرجان عن الحقيقة وحقيقة الرشوة بمجرد ا 


اهدية » وقد عامنا وعلم 


3 


0 اأ)وؤالنهاءع010/0.ع/ااحاء 1105://31 


العبرة فى الشر يعة بالمقاصد والنيات ولا 


الله وملائتكته ومن له اطلاع على اميل أنها رشوّة . وأما استحلال القتل باسم 


ارفاك الذي تسمه والااة امور سواسة رهية وناموس) وحرمة للك ر فووا لور 
أن اناما المسلول الزناباسيم التككاح فهو الزنا بالمرأة التى لاغرّض له 
0 3 مها ولا أن يكن روحنة» أورإماءخاضه أن عض دنه وطر»' واد 
جملا على الفساد مها و يتوصل إلى ذلك باسم الة م التتتماح وإظهار صورته » وقد عل 
اله ورسوله واللائكة والزوج والرأة أنة عرلا ؛ وأنه ليس بزوج » و إنهما 


هو نيس مستعار كرات عنزلة جار العمشر بين : 


فبالله العجب ! أى فرق فى نفس الأمر بين اازنا وبين هذا ؟ نمم هذا زنا 
بشهود من البشر وذلك زنا بشهود من السكرام السكاتبين كا صرح به أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسل وقالوا : لابزالان زائيين وإن مكنا عشر بن سنة إذا 
عم الله أنه إما بريد أن >للها » والمقصود أنهذا الحال إذا قيل له: هذا زناء قال: 
لبس بزنا بل تكاح » كا أن المرابى إذا قيل له : هذا ر با » قال : بل هو بيع » 
وكذلك 11 من استح<ل محر 8 بتغيبر أسمه وصور ته 0 يستحل الحشيشة 5 
لقيمة الراحة » و يستحل المعازف كالطنبور والعود والبر بط اسم يسممها به » وكا 
وى مى بعهمهم المغنى بالحادى والأطرب والقوال» و اسعى الديوث لسع رائوئق 
والمحدن 1 راتت من يسحد لغير الله من الاخا . لاتوت وسمى ذاك وَضم” 
الرأس لاشيخ ؛ قال : ولا أقول هذا سجود » وهكذا الحيل سواء ؛ فإن أصحابها 
يعمدون إلى الأحكام فيعلقونها بمجرد الافظ ؛ و بزعمون أن الذى يستحلونه لبس 
بداخل فى لفظ الشىء الحرم » مع القطم بأن معناه معنى الثىء الحرم ؛ فإن 
الرجل إذا قال لمن له عليه ألف : اجعلها ألا ومائة إلى سنة بإدخال هذه المرقة 
عا مر لامءنى :لم يكن فرق بين توسطها وعدمه » وكذللك إذا قال : 
حرق من نفسك أقْض متك ور / 5 31 ساعة بكذا وكذا 4 ١‏ يكن فرق 
وح أعلام الوتمين ؟ ) 


0 رونو ع انناعئة//نوصااط 


1 العبرة فى الششر يعة بالمقاصد والنيات 


ملح ل سه 
بين إدخال شاهدين فى هذا أو عدم إدخاللما وقد تواطئا على قضاء وطر ساعة 
من زمان . 

دك أساء فا ]ا يك تبديل” الأسماء والصور تبدل الأحكام والحقائق لفسدت 


أنذل الله مها 


ا 10 
من سلطان ا ري » واضمحل الإسلام » وأى شىء نمع ركين 


م عام له ويا شىء من صفات الإلهية وحقيقنها ؟ وأى شىء 
تقمهم تسمية الإشراك بالله تقر ب إلى الله ؟ وأى شىء 5 المطلين قائق أسماء 


1 7 ذا - 2 - 
الله وصفاته تنسمية ذلك تنزيها ؟ وأى شىء نفع الغلآة من البشر واتخاذه طواغيت 


5-8 ١ 
يعبدونها من دون الله تسمية ذللك تعظما واحتراما ؟ وأى شىء نفع نفأة القدر‎ 


الاك ف مافى ممللكة الرب تعالى من طاعات أنبيائه ورسله وملائكته 
0 قدرته تسمية ذلك عدلا ؟ وأى شىء نفعهم نيهم لصفات كله لسمية 


. 14 4 5 - اوشاع ا 
ذلك توحيداً ؟ وأى شىء نفع أغداء الرسل من الفلاسفة القائلين بأن الله لم بخلق 


السموات والأرض فى ستة أيام ولا بحجى الموتى ولا يبعث من فى القبور ولا يعلم 
فيك من الوجودات ولا أرسل إلى الناس رسلا يأمرونهم بطاعته تسمية ذلك 


حكة ؟ وأى شىء نفع أهل النفاق تسمية تقاقهم عقلا معيشياً وقَدْحُهم فعقل من 
لم ينافق تقاقهم ويُدَاهن فى دين الله ؟ وأى شىء نفع الكمة تشحية اما ناخدونه 
طلا وعدواناً -قوقاً سلطانية وتسمية أوضاعهم الجائرة الظالة المناقضة لشرع الله 
ودينه شرع الديوان ؟ وأى شىءنفع أهل البدّع_والضلال نسمية شبههم الداحضة 
عند ربهم وعند أهل الل والدين والإيمان ل 0 
المتصوفة الحيالات كك “لكات كارا تر كان عدن أن 
يل علييم : ( إن هى إلا أسماء سميتموها مم وابأؤك ا كا 


)01 فى حة « وبطات الثشمر اع 64 


0 اوانهغء0/0:ه0.ع/نراع يل 


العبرة فى الشر بعة بالمقاصد وااذيات 


0 


ومما يوضح ماذكرناه ‏ من أن القصود فى العقود معتبرة دون الألفاظ 
الجردة الت لم :قصد بها معانهها وحقائقها أو قصد غيرها أن صيغ العقود كبعت 
.واشتريت وتزوحت وأجرت إما إخبارات وإما إنشاءات » وإما أنها متضمنة 
للأمر بن فهى إبارات عما فى النفس من المعانى التى تدل على العقود و إنشاءات 
5 9 1 3 

+صول العقود فى اتخارج ؛ فافظهاً موجب” لمعناها فى الخارج ؛ وهى أخبار عن 
فى النفس من تلك المعانى » ولا بد فى صحتها من مطابقة خيرها برها » فإذا 
لمكن تلك المعانى فى النفس كانت حيرا كاذياً » وكانت بمنزلة قول المناقق : 
أشهد أن محداً رسول الله » و بمنزلة قوله : آمنت باللّه وباليوم الآخر » وكذلك 


الحال إذا قال « تزوجت » وهو لا يقصد بافظ التنزوج المءنى الذى جعله الله فى 


الشر عكان إخباراً كاذيا و إنشاء باطلا ؛ فإنا نعل أن هذه الافظة لم توضم' فى 


اك او العف ول فى الفة لى قد رذ الطلكة إل زنجاء ولد الله 
قصد فى النسكاح الذى وضعه الله بين غباده وجمله سببا للمودة والرحمة بين 
الزوجين » وليس له قصد فى توابعه حقيقة ولا حك ء فُنْ ليس له قصد فى 
الصحبة ولا فى العشرة ولا فى المصاهرة ولا فى الولد ولا فى المواصلة ولا المعاشرة 
ولا الإيوا اء» بل قصده أن يفارق لتعود إلى غيره ؛ فالله جعل النسكاح 5 
للمواصلة والمصاحبة والمحال جعله سببا للمفارقة ؛ فإنه تزوج ليطلق ؟ فهو مناقض 
ارا لله ودينه وحكته » فهو كاذب فى قوله « تزوجت » بإظباره خلافة 
ماق قلبة 6و منزاة من قال لخيره وكلتك أو شاركتك أو ضاربتك 'أوا ساقيدك 


,وهو يقصد رفع هذه العقود وفسخها 5 


وقد تقدم أن صيخ ااعتقود إخبارات عا فى النفس من المعانى التى هى 


0 ا إوالقاع0/0ه0.ع/اأحاع 1ق //:ىم ااا 


جع العقود 
إخبار جمافى 
النفس مى المعتى, 
الذدى أراده 
الشار ج 


522 الُبرة فى الشرزيعة ,المقاصد والنيات 


أصل العقود ومبدأ المقيقة التى بها يصير اللفظ كلام معتيراً ؛ فإنها لا تصير 


كلام معتبراً إلا إذا قرنت معانهها » فتصير إنشاء لامقود والتصرفات من 
حيث. إنها هى التى أثبتت الحكم وبها وُجد » وإخبارات من حيث 
دلااتها على المعانى التى فى النفس ؛ فهى تشثبه فى الافظ أحببت أو أبغضت 
وكرهت » وتشبه فى امعنى قم واقمد» وهذه الأقوال7 إنما تفيد الأحكام إذا 


قصد المتكلم لها حقيقة ,أو حكا ‏ ماحمات اله , وإذا ل يتعلاتا 


مايناقض ممناها » وهذا فيا نه او ين الله تمان ؟اقاما فى الشلاه فالا | 


مول على الصحة )» وإلا ا 3 عقَل ولاتصرءف © فإذا قال بعثكت 3 روحت كان 
هذا اللفظ دليلا على أنه قصد معناه و دَ به » وجءله الشارع عمنزلة القاصد 


إن ذان هازلا. واباللفظ رامس ينا 2 الكل :فيل مين حر السرك 


وها تموغه » وإن كانت العبرة فى ل بالمدنى والافظ دايل” ؛ وهذا يصار 
إلى غيره عند تعذره » وهذا شأن عامة أنواع الكلام فإنه يول على معناه 
لمذهوم منه عند الإطلاق » لاسما الأحكام الشرعية التى عاق الشارع بها 
أحكامها » فإن المتكام عليه أن يقصد بتلك الألفاظط معانم! » والمستمع عليه 
أن بحملها على تلك المعانى » فإن لم يقصد المتكلم بها معانيها بل تكلم بها 
غير قاصد لمعانمها أو قاصداً اخيرها أ بطر 3 عليه قسلة ‏ إن كان “كاذنا 
أو لاعباً لم يقصد المعنى أازمه الشارع المعنى كن هَرّل بالتكفر والطلاق والتكاح 
والرجعة » بل لو تكلم الكافر بكامة الإسلام هازلا ألزم به وجرت عليه 
أحكامه ظاهراً ٠»‏ وإن تكلم بها مادعا ما كرا ممتالا مُظور عدف كا يطل م 
يعطه الشارع مقصوده 2 والمزاى بعقد الغينة وكل امن" احتال. على إسقاط 
واجب أو فعل بحرم بفقد أو قول أظهره وأبطن الأمر الباطل . وبهذا يخرج 
الجواب عن الإازام بنكاح الحازل 1 ورجعته وإن لم يقصد حقائق هذه 
0 1 0 : 
)١(‏ فى نسخة « وهذه الأفعال إا تفيد ‏ إ1 » 


0 نوع وه ع,/ااراع 2ك 


العبرة فى الشر يعة بالمقاصد والنيات م 


ور لتك تقس جامنا نافعا فى هذا الباب انبين :به تحقيقة الأ فنقول ؛ 
التسكلم بصيغ العقود إما أن يكون قاصداً للتسكلم بها أو لا يكون قاصداً ؛ فإن 
م يقصد التكلم بها كالمسكره والنائم واللحنون والسكران والغلوب على عقله 
لم يقرتب عليها ثىء » و إن كان فى بعض ذلك نزاع وتفصيل فالصواب أن أقوال 
هؤلاء كلها هدر كا دل عليه السكتاب والسنة والميزان وأقوال الصحابة » وإن 
كان قاصداً لاتكلر بها فإما أن يكون عاما بغاياتها متصورا ها أولا يدرى معانيها 
البنة بل هى عند هكاصوات ممق" بها ؛ فإن لم يكن عالما معناها ولا متصورا له 
م يترتب عليه أحكامها أيضاً » ولا نزاع بين أئمة الإسلام فى ذلك » وإنكان 
متصورا لمءانها عالما عدلولها فإما أن يكون قاضدا لا أولا ؛ فإن كان قاصدا لما 


ترتبت أحكامها فى حقه وازمته » و إن لم يكن قاصدا لما فإما أن يقصد خلانها 
لاعن لا معناها ولا غير معناها ؟ فإن لم يقصد غير التكلر بها فهو المازل 


ونذكر حكه » وإن قصد غير معناها: فإما أن يقصد ما يحوزله قصدء أو لا ؛ 
فإن قصلدتما وز له قصدء نحو أن يقصد.بقوله «أنت طالق» من زوج كان قبلى » 
أو يقصد يقوله « مق 00 عبدى حر » أنه عفيف عن الفاحشة » و طن 
بقوله « امرأتى عندى مثل أى » فى السكرامة والمنزلة » ونحو ذلك » لم تلزمه 
أحكام هذه الصيخ فما ببنه وبين الله تعالى » وأما فى السك فإن اقترَنَ بكلامه 
قرينة تدل على ذلاك لم يازمه أيضرا ؛ لأن السياق والقر ينة بيذة تدل على صدقه » 
و إن لم يقترن بكلامه قر ينة أصلا وادعى ذلك دَعْوَى تحردة لم تقبل منه » و إن 
نا مالا تحزن تمد »كالتكلى بتكحت ونزوجت يقصد التحليل » و بعت 
واشتريت بقصد الربا » وخالتها بتصد الميلة على فعل الحلوف عليه » ويملتكت 
بقصد الميلة على إسقاط .الركاة أو الشنعة » وما أشبه ذلك ؛؟ فهذا لا يحصل له 
مقصوده الذى قصده وحءل ظاهر الافظ والفعل وسيلة إليه ؛ فإن فى نحصيل مقصوده 


تنفيذا للدحرم ؛ و إسقاطا لاواجب » و إعانة على معصية الله ومناقضة لدينه وشرعه » 


0ت اأذالقاء10/0ه0.ع الداع 3 //:ىماطا 


ممح 
صيغ العقود 


ع١‏ العبرة ف الشريعة بالمقاصد والنيات 


فإعانته على ذلاث إعانة على الإثم والعدوان » ولا فرق بين إعانته على ذلك 
بالطر يق التى وضعت مُفضية إليه وبين إعانته على ذلك بالطر يق التى وضعت 
مفضية إلى غيره ؛ فالمقصود إذا كان واحدا لم يكن اختلاف الطرق الموصلة إايه 
بموجب لاختلاف حكه فيحرم من طريق ويحل بهينه من طرريق أخرى » 
والعارق وسائل وهى مقصودة لغيرها » فأى فرق بين التوسل إلى المرام بطرريق 
الا-تيال وللكْر والاداع والتوسل إليه. بطريق الجاهرة .الى يوافق فنا الدب 
الإعلان والظادرٌ الباطن" وااقصد اللفظ » بل سالك هذه الطريقة قد تسكون. 
عاقبته أسل وخطره أقل من سالك تلك من وجوه كثيرة » كا أن سالك طريق, 
مداع والمسكر عند الناس أَمْقَتْ وفى قلوبهم أوْضم” وه عنه أشد تفرة ممن أنى. 
الأخز عل روجبه ودجله امن بانه/؟_ وطذاء كال أيوت.السختياى وهويمن كبا 
الثابنين وساداتهم:وأئمتهم .ىف هؤلاء : مخادعون الله كا مخادعون الصبيان » 
ونور سردل وعب» كان أمتبل لم * 
فصل 

إذا عرف هذا فنقول : المسكرَّهٌ قد أتى بالافظ للقتتضى لاحك » و كنت ليه 
حكه ؛ لتكونه غير قاصد له » و إنما قصد دفع الأذى عن نفسه » فانتقق المكم 
لانتفاء قصده و إرادته لموجب الافظ ؛ فعلم أن نفس اللفظ ليس مقتضيا للحم 
اقتضاء الفعل لأثره » فإنه لوقتل أو غصب أوأئلف أو نمس امام مكرها 
١‏ يمكن أن يقال : إن ذلك القتل أو الإتلاف أو التنجيس فاسد وباطل » 
كالو أ كل أو شرب أو سكر لم يقل : إن ذلك فاسد » بمخلاف ما لوحلف 
أو نذر أو طلق أو عقد عقدا حكيًا » وهكذا الحتال الماكر الخادع ؛ فإنه لم يقصد 
- المقصود بذلك اللفظ الذى احتال به » وإنما قصد معنى آخر فقصد الرنا 


بالبييم والتحليل بالتكاح والحنث باعفلع » بل المكره قد قصّد دفع الظلم عن 
ننس وهذا قصدة التوسل إن.غرض زدىء ؛. فالمحتال والمسكره يشتركان: فه 


0 أوانقاء010/0.ع/اأداع 3 //:ومناطا 


العبرة فى الشر بعة بالمقاصد والنيات وم 


أنهما لم يقصدا السبب حكه ولا بالافظ معناه» وإما قَصَدَا التوسل بذلك الانظ 
وبظاهر ذلك السبب إلى شىء آخر غير 8 ام ال نس 
دنم ل ع ار نعل كك لاك ا اقشله 
إبطال حق وإيثار باطل » ولهذا يذم على ذلك ؟ فالمكره يبطل 2 الك 
فيا عليه وفما له لأنه ل يقصد واحداً منهما » والحتال يبطل حكم السبب فيا احتال 
عليه » وأما فها سواه فيجب فيه التفصيل. 
وهنا ار درا 2 لأ عل فك طن 

مكروة ومن أذ عى أنه إعا قصد الاحتيال فكن أدعى أله مكره 3 ع 
ا ا 


فصل 
وأما ا هازل فهو الذى يتسكام بالكلام من غير قصد اوحّبه وحقيقته » 
ع ره مك ونشسه لاد فاعل من امد بكسسر الجيم و كه 


وهو مأخوذ من « جد فلان » إذا عظم واستغنى وصار ذا حظ » والهزل : من 
هَرَّلّ إذا ضعف وضؤل » ندل السكلام الذى يراد معناه وحقيةته بمزلة صاحب 
اللا والحت والفى © والذى 1 برد معناء وحقيقته منزلة اللخالى من ذلك ؟ 
إذ قوام اكلام بمعناه » وقوام الرجل + حغله وماله » وقد جاء فيه حديث .0 
هر برة المحم ور عن الى صلى الله عليه وسلم 2 ؛لاث حددهزن ن حدوهز زان 
اله ذكاح » والطلاق » والرجعة » رواه أهل السئن » وحسنه الترمذى » وى اني 
الحسن عن النى صل الله عليه وسلم دمن نكم لاعباً أو طلق لاعباً أو أعتق 
لاعبا فقد جاز را ران السا د ىا لمعنه : أربع حاترا إذا تكلم 
: الطلاق 4 والعتا ف 3 والسككاح 4 والنذر 010 مير اوْم: ذين ارم 5 
وحهه ثلاثة لا اح فمن : الطلاق » والءتاف » والتنكاح ا وقال أنو الدرداء : 
ثلاث اللعب فبن كاد : الطلاق » والعتاق » والتكاح . وقال ان مسعود : 
التكاح جده والعبه سواء » ذكر ذلك أبو حفص العكبرى . 
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فصل 

فأما طلاق الهازل فيقع عند اديور »و كذلك نكاعه صحيح ؟! صرح به 
النص » وهذا هو الحنوظ عن الصحابة والتابعين » وهو قول الجهور » وحكاه 
بو حفص أيضا عن أحمد » وهو قول أصحابه » وقول طائقة من أصحاب 
الشافى » زود كن بيضيم ,أن الشافى نص على أن نكاح الهازل لا يصح 
مخلاف طلاقه » ومذهب مالاك الذى رواه ابن القاءر عنه وعليه العمل عند 
سحا به أن هزل النسكاح والطلاق لازم » بخلاف البيم » وروى عنه على بن 
زياد أن نسكاح الهازل لايجوز » قال بءض أصحابه : فإن قام دلول اطزل ليازمه 
عتق ولا نسكاح ولا طلاق » ولاشىء عله من الصندّاق » وأما بيع المازل 
وتصرفاته المالية فإنه لا يصح عند القاضى ألى يعلى وأ كثر أصحابه » وهو قول 
الحنفية والمالسكية . وقال أبو الحطاب فى انتصاره : يصح بيعه كطلاقه » وشركجها 
عع القافسة عل وين ن ومن قال الفسة ها سار التمسرفات على التكاح 
والطلاق والرحعة . 

والققه فيه أن الازل أن بالقول غير ملتزم لمسكه » وترتيب” الأحكام على 


الا للشارع لا لاعاقد » فإذا أنى بالسبب لزمه حكه شاء أم أبى ؛ لأن ذلك 


ليقن على اختياره » وذلك أن الحازل قاصد لاقول مريو” له مع علمه بمعناه 
وموجبه » وقد الافظ المتضمن للءعنى قَضْد لذلك الممنى لتلازمهما » إلا أن 
يعارضه قصد آخر كالمكره واللادع الحتال ؛ فإنهما قصدا شيا آخر غير معنى 
القول وموجبه » ألا ترى أن المكره قصِد دفع العذاب عن نفسه ولم يقصد 
السبب ابتداء » والحال قصد إعادتها إلى المطلق ‏ وذلك منافر لقصده موحبَ 
السبب ٠‏ وأما الهازل فقصد السبب ولم يقصد حكه ولا ما ينانق حكه فترتن 


عليه أثره . 
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فإن قيل : هذا ينتقفض علي بلغو المين فإنه لا يترتب عليه حكه . 

قيل : اللاغى لم يقصد السبب » و إنما حِرَى على لسانه من غير قصده ؛ فهو 
ممنزلة كلام النائم والمغلوب على عقله » وأيضا فالزل أعر باطن لا يدرف إلا من 
عه المازل افا تفيل كولةا عبطا أحى «القافل الجن )ومن فرق بين البيع 
وبابه والتكاح وبابد كال ٠١‏ اسلد ريت والاثان تدل عل أن دن المقواد ما ايكون أده 
وهزله سواء » ومنها ما لا يكون كذلك » وإلا لقال المقود كاها أو الكلام كله 


لخدو هو اله سوام ل وأنا من جهة اللءنى فإن النكاح والطلاق والرجعة والعتق 


غيها حق لله تعالى ؛ أما التق فظاهس » وأما الطلاق فإنه يوجب تحر يم البُضّمء 


ولهذا تحب إقامة الشهادة فيه وإن لم تطلبها الزوجة » وكذللك فى النسكاح فإنه 
يفيد حل ما كان حراما وحرمة ما كان حلالا وهو التحر بم الثابت بالمصاهرة ؛ 
.وهذا لا يستباح إلا بالهر»وإذا كان كذلك ل يكن لاعبد ‏ مع تعاطى السبب 
الوك هذه الأحكاءت أن, لا يرت عليها مولكبانبا »6 لبن له ذلك ىكلات 
التكفر إذا عَرّلَ بها كا صرح به القرآن ؛ فإن التكلام المتضمن لمق الله لمكن 
قوله مع رفم ذلك الحق ؛ إذ لس الاعبد أأن يهزل مع رابه ولا االشيزى ءا باناثه 
ولا يتلاعب بحدوده ؛ .وفى جديث ألى موبى 2 ماببال' أقوارم يلغبون بحدود الله 
نكن انهه ودلك ف الحازلين زو بعول؟- رواش أعلر - يقولونها .لعبا غير 
عن انا وحكاها لازم له » وهذا بخلاف البيع و بابه ؛ فإنه تصرف فى 
المال:الذى هو محض دق الأدمى ». ولف ذا غلاك ا رذ له بعوض, وغير عوض.» 
والإنسان قد يلعب مع الإنسان وينبسط معه » فإذا تكلم على هذا الوجه لم يازمه 
2 الجاد” ؛ لأن المزاح مدقا 

وحاصل الأعر أن الاعب واللزل والمزاح فى حقوق الله تعالى غير جائز » 
فيكون جد القول وغز له سواء » لاف جانب العباد » ألا ترى أن الفى صق 


الله عليه وسل كان يمزح مع الصحابة و يباسطهم » وأما مع رساك فده 
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كل الجد »اومذا .قال للأغراق بعازحه : دمن اليشترى.مئ المبد ؟ فقال : تحدنى 
8 يارسول الله ؟ فقال : بل أنت عند الله غال » وقصد صلى الله عليه وس 
1 عبد الله » والصيغة صيغة استفهام » وهو صلى الله عليه وس كان زح ول 
يقول ل عاك راك رجلا قال « من يزوج أمى ا أخى » لكان من أقبح 
الكلام ؛ وقد كان عمر رضى الله عنه يضرب من يدعو اعرأته أخته » وقد جاء 
فى ذلك حديث” مرفوع رواه أبوداوه « أن رجلا قال لا مرأته : يا أخته » 
فقال النى على الله عليه وس : أختك هي ؟ ما جمَلَ إبراهم ذلك حاجة 
لا اع 5 

وتما يوضحه أن عقد النكاح شه العبادات, فى نفس ابل هو ,مقنام عل 
نفلها » وطذا يستحب عقده فى المساجد » و ينهى عن البيع فها » ومن يشترط له 
لفظا بالعر بية راعى فيه ذلك إلخاقا له بالأذكار المشروعة » ومثل هذا لا يوز 
الهزل به » فإذا تكلم به رتب الشارع عليه حكه وإن لم يقصده» بحم ولاية 
الشارع على العبد ؛ فالمكاف قصد السبب » والشارع قصد الحكى » فصارا 
مقصودين كلاها. 


فصل 


وقد طوزبوذايآن ساكاء [/ التو هوا أ ككر رمانتاى ابه مودركةت ونال 
صلى الله عليه وسل أمر أن يقاتل الناس حتى يدخلوا فى الإسلام و يامزموا طاعة 


الله ورسوله » ول يؤمر أن ينقب عن قلوبهم ولا أن يشق بطونهم » بل جْرِى 
علبهم أحكام الله فى الدنيا إذا دخلوا فى دينه » ويحرى أحكامه فى الآخرة على 
قلومهم ونياتهم ؛ فأحكام الدنيا على الإسلام » وأحكام الآخرة على الإعان » 
وهذا قبل إسلام الأعراب » ون عنهم أن يكونوا مؤمنين » وأخبر أنه لايتقعهم 


مع ذلاك من ثواب طاعنهم لله ورسوله شيئا » وقبل إسلام المنافقين ظاهراً » وأخبر 
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| 


نه لا ينفعهم يوم القيامة شيا » وأنهم فى الدّرْك الأسفل من النار . 
تأحكام الرب تعالى جار بة على ما يظهر لاعباد » ما ل يقم لذن عراان 
ما أظهروه خلاف ما أبطنوه كا تقدم تفصيله » وأما قصة الملاءن فالنبى صلى الله 


عليه وسم إنما قال بعد أن ولدت الغلام على شبه الذى رميت به « اولا ما مضى 
من كتاب الله لكان لى ولا شأن » فهذا - واللّه أعم - إنما أراد به اولا 2 
لله بينهما بالاعان لكان شبه الود يمن رميت به يققضى حكا آآخر غيره » ولسكن 
حك الله بإللعان ألغى حك هذا الشبه» فإنهما دليلان:وأحَدها أقوى من الآخر ؛ 
فكان العمل به واجبا » وهذا كا لو تعارض دايل الفراش ودليل الشبه » فإنا 
نعمل دليل الفراش » ولا نلتفت إلى الشبه بالنص والإجماع » قأين فى هذا مايبطل 
لمتاصد والنيات والقرائن التى لا معارض ا ؟ وهل يلزم من بطلان الح 
0 اه السك بجميع القرائن ؟ وسيأنى دلالة 
الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وجهور الأئمة على العمل بالقرائن واعتبارها 
ّ الأحكام : 
وأما إنفاذه للحكم وهو يعم أن أحدهها كاذب فليسنيفى لمكن شرعاً غير 
هذا ء وهذا شأن عامة المتداعيين » لا بد أن يكون أحدهما مقا والآخر مبطلا » 
وينفذ حكم لله عامهما نارة بإثبات حق المق و إبطال باطل المبطل » وتارة بغير 
ذلك إذا لم يكن مع الحق دليل . 

وأما حديث ركآنة لما طلق اءرأته البتة وأحلفه النى صلى الله عليه وسل أنه 
إنا أراد واحدة فن أعظم الأدلة على صحة هذه القاعدة » وأن الاءتبار فى العقود 
ينيات أصحابها ومقاصدهم وإن خالفت ظواهر ألفاظهم ؛ فإن لفظ اابتة يقتضى 
أنها قد بانت منه وانقطم التواصل الذى كان بينهما بالتكاح » وأنه لم يبق له 
علمها رجعة » بل بانت منه البتة كا يدل عليه لفظ البتة لغة وعرفا » ومع هذا 


فردّها عليه » وقبل قوله أنها واحدة مع مخالفة الظواهر اعماداً على قصده ونيته » 
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فلولا عجر تعدو فى الدذون لا لنتله اقع | الي كاين طهر الفقلة غالفة 
ظاهرة بينة ؛ فهذا الحديث أصل لهذه القاعدة » وقد قبل منه فى الحسكم » ودينه 
فما ببنه وبين الله م يقَضٌ عليه عا أظور من لفظله لما أخبره بأن نيته وقصده 
كان خلاف ذلك . 

وأما قوله « إن النى صلى الله عليه وسلم أبطل فى حك الدنيا استعرال” الدلالة 
الى لا يوحد أقوئ مها » .يعنى دلالة الشبه: فنا أبطلها: بدلالة أفوئ .مها وعي 


الامان » كا أ بطلها مع قيام دلالة الفراش » واعتبرها حيث لم يعارضما مثلها ولا 


أقوى منها فى الاق الولد بالف وهى دلالة الشبه » فأين فى هذا إاغاء الدلالات 
والقران تلن ؟ 

وأما قوله « إنه ل عم فى النافقين محكم السكفر مم الدلالة التى لا أقوى 
منها وهى خبر الله تعالى عنهم وشعهادته علمهم » . 

خوابه أن الله تعالى لم 7 أحكام الدنيا على علمه فى عباده ‏ و إنها أجراها 
عر لساك الى نطلا ادل عليها وإن عل سبحانه وتعالى أنهم مبطلون فيها 
مر ون كادفت لا بلطدون اتن رذ طلم الله رسوله على ذلك لم يكن ذلك منافضا 
كه الذى نر عه وراتيه حل انلك الأسبافظ «كاارتته عل لطع ابالقنهادتين 
كك وأطلم رسوله وعباده المؤمنين على أحوال كثير من المنافقين وأنهم لم يطابق 
قولحم اعتقادهم » وهذا كا أجرى حكه على المتلاعنين ظاهراً ثم أطلع رسوله 
ومين عل بعال الرأء شه الوك !"رمك يقل وله لقال اله عاء افطل عدو 
ما أسمع مق شرك اله اقلم حدق أأعيه فإنما أقطم له قطعة من النار» » 
وقد يطلعه الله عل غال آذ مالايحل لهاأخذه » ولا منعه ذلك من إنفاذ 
الحسكم : وأما الذى قال « يا رسول الله إن امرأنى ولدت غلاما أسود » فليس 
فيه مايدل على القذف لا صريحا ولا كناية » وإنما أخبر ه بالواقع مستتفتيا 


3-7 
5 


عن حكم ه-ذا الولد : أيستلحقه مع مخاافة لونه لاونه أم ينفيه ؟ فأفتاه النى 


70 2غ 0 /01.ع/اأداع105://31 


العبرة ف الشر بعة بالمقاصد والنيات 1 


صلى الله عليه وسل وقرب له الحكم لقنن الى 5ك ريز عاليلكون ددن 
لقبوله » وانشراح الصدر له » ولا يقبله على إغاض » فأين فى هذا ما يبط حد 
القدف بقل مَنْ يشاتم غيره : أما أنا فاست زان » وليست أمى. بزانية ٠‏ ونحو 
هذا من التعر يض الذى هو أوجع وأنكى من التصر يح » وأبلغ فى الأذى ١‏ 
وظهوره عند كل سامع بمنزلة ظوور العم بح » فهذا لون وذلك لون » وقدحَد عمر 
بالتعر بض فى القذف » ووافقه الصحابة رضى الله عنهم أجمعين » وأما قولهرحمهالله 
«إنه استشار الصحابة لخالفه بعضهم» فإنه ير يد مارواه عن مالك عن أنى الرجال 
عن أمه عرةبنت عبد رمن أن رخلين استكًا فازمق ردن الاطات مافقال 
أحدها للآخر : والله ماأنا نزان ولا أى نزانية » فاستشار فى ذلك عمر بن اللحمعطلاب 
رضى الله نه » ققال قائل.: مَدَح أباه وأمه » وقال آخرون : قدكان لأأبيه 
وق مَدّحغير هذَاء» نرى أن تجلرهالحد ؛ خلره عمر الحد ثمانين » وهذا لايد لعلى 
أن القاثل الأول خالف عمر ؛ فإنه لما قيل له إنه قد كان لأبيه وأمه مَدْح غير هذا 
فهم أنه أراد القذف فسكت » وهذا إلى الموافقة أقرب منه إلى الخالفة » وقد صح 
عن عر من وجوه أنه حَدَّ فى التعر يض » فروى معمر عن الزهرى عن سال عن 
أبيه أذ عع ركان بحد فى التعر يض بالفاحشة » وروى ابن جُريحءن ابن أبى مليكة 
عر متوان ةو أفزي عواة عر أنه تليق االنقو نهر 6 ودا 5 ( بواع أن عقالة 
كان يحد فى التعر يض » وذكره ابن أبى شيبة » وكان عمر بن عبد العز بز برى 
الحد فى التعر يض » وهو قول أهل المدينة والأوزاعى : وهو محض القياس » 
كا بقع الطلاق والعتق والوقف والظوار بالممر بح والسكناية » والافظ إبما 
وضع لدلالته على امعنى ؟ فإذا ظهر المعنى غانية الظهور لم يسكن فى تغبير الافظ 
كار ا 


ما قوه « من حكم َل الناس مخلاف ماظير عليهم لم يسم من خلاف 


التعزيل والسنة » فإنه بشير بذلا إلى قبول تو بة الز نديق » وحَمّن دمه بإسلامه- 


0/إ ).نوع 0/0 عينننا 
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وقبولتو بة المرتدو إن وادحَكَ الإسلام » وهانانس ألتان فيهما تزاع ببنالانتمشبوي» 
وقد ذكر الشافمى الحجة على قبولتو بتهماء ومن لم يقبل تو بتهما يقول : إنهلاسبيل 
إلى العم بها 4 فإن الزنديق قدع أنه إيزل مظيراً للاسلام » فل يتجددله بإسلامه الثائى 
حال مخالفة لما كان عليه» مخلاف السكانر الأصلى ؛ فإنه إذا أسم ققد تحدد له 
بالإسلام حال لم يكن عليهاء والزنديق نما رجع إلى إظهار الإسلام » وأيضا 
فالكاف ركان معلنا لكفره غير مستتر به ولا تحْف له » فإذا أسر تيقّنا أنه أى 


بالإسلام رغبة فيه لاخواً من القتل » والزنديق بالمسكس فإنه كان "عحفيا 
لكفره يغتا به» 0 تؤاخذه ا فى قلبه إذا 01 يظهر عليه فإذا ظهر على لسا 
وآخذناه به فإذا رجع عنه لم برجع عن أعس كان مظوراً له غير خائف من إظهاره 
وإفاريج اليل وأيطا فإن اشدتعال ين إن بعباده اهم إذا رادا 
بك لم يتفعهم الإسلام » وهذا إنما أسل عند معاينة البأس » ولهذا لو جاء من تلقاء 
نفسه وأقر 3 قال كذا وكذا وهو تائب مئه قبلنا تو نته و نقتله » 6 فإن 
اللْتعالىسَن فى الخار بين نهم إنتابوامن قبل القدرةعليهم قبلتتو بتهم » ولاتنقعهم 
التوبة بعد القدرة عليهم » وار بة الزنديق للاسلام بلسانه أعظم .من حار بة 
قاطع الطر يق بيده وسنانه ؛ فإن فتنة هذا فى الأموال والأبدان وفتنة الزنديق فى 
القلوب والإعان » فهو أولى ألا تقبل تو بته بعدالقدرةعليه » وهذا مخلاف السكافر 
الأصلى ؛ فإن أمره كان معلوما » وكان مظهراً لكفره غير كاتم له » والساءون قد 
أخذوا حَذَرَمم منه » وساه رود بالعداوة بوالخار بوك وأرسينإن الرتدرى أهذا ليه 
دائما» فلو قبت تو بته لكان تسليطا له كَل بقاء نفسه بالرزندقة والإلماد وكنا 
قَدِرَ عليه أخلهرز الإسلام واد إلى ما كازعليه » ولاسها وقدعل أنهأمن بإظها رالإسلام 
من القتل » فلا عه خوفه من الجاهرة بالز ندقهوالطمن ف دين ومسية لهو سواه 
فلا ينسكف عدوانه عن الإسلام إلا تلن وأيها تان من سس اله وله فل 


حاربٍ رك ور رسوله وسعى ارس هادا 2« خْرَاؤه 0 6 والحدودلا سقط 


0 اوانهاءع010/0. 


العبرة ف الك بعة بالمقاصد والنيات ركان 


لشد- 


اندر 3 بد القدرة انقانا »اولا: رديت أن كار بة اهنا انين الله ورسولدو إنعادء 
فى الأرض أعظم حار بة وإفسادا » فسكيف تأنى الشريعة بقتل مَنْ صال على 
عشرة درام لذى أأورعل' بذانه ولا اتقبل تو بنه ولااتانى اقلم ذابه) الول عل 
كتات الله ؤدمة ارشوله والطه فى ذينه:وتقبق تو بتةابقد القدرة عليه ؟ ا وأيعنا 
فالمدود بحسب الجراتم والمفاسد » وجر بمة هذا أغلظ الجرام » ومفسدة بقائه بين 
أظير امسامين من أعظم المفاسد . 

وههنا قاعدة حب التنبيه علمها لعموم الحاجة إليها » وهي أن الشارع إنا قبل 
توبة الكافر الأصلى من كقره بالإسلام لأنه ظاهرة” م يعارضه ماهو أقوى مئه » 
فيجب العمل به ؛ لأنه مققض القن الدم والمعارض'“ منتف » فأما الزنديق فإنه 
قد أظهر ما يبيح دمه » فإظهاره بعد القدرة عليه للتو بة والإسلام لا .يدل على 
زوال ذلك السكفر المبيح لدمه دلالة قطمية ولا ظنية » أما انتفاء القطع فظاهر » 


وأما انتفاء الطن فلأن الظاهر إنما يكون دليلا صحيحا إذا لم يثبت أن الباطن 
مخلافه » فإذا قام دليل على الباطن لم يلتفت إلى ظاهر قد عل 

وذ اتفق النائن علا أنه لاامحوز لاحا م أن حم مخلاف عامه ؛ وإن شهد عندة 
بذلك العدول » و إنها ححكم بشوادتهم إذا لل بعل خلانها » وكذلك او أقر إقراراً 
عم أنه كاذب فيه مثل أن يقول أن هو 0 منه « هذا ابنى » 5 قال اسلبة 


ولا ميرائه اتفاقا » وكذلك الأدلة الشرعية مثل خبر الواحد المَدْل والأص والنبى 


والعموم والقياس إتما يجب اتباعها إذا لم يقم دليل أقوى منها بخالف ظاهرها . 

وإذا عرف هذا فهذا الزنديق قد قام الدليل على فساد عقيدته » وتسكذ يبه 
واستهانته بالدين » وقدحه فيه ؛ فإظهاره الإفرار والتو بة بعد القدرة عليه ليس فيه 
أكثر ممااكان يظبره قبل هذا » وهذا القدر قد بطلت دلالته يما أظهره من 
الزندقة ؛ فلا جوز الاعماد عليه لتضمنه إلغاء الدايل القوى و إعمال الدليل الضعيف 
الذى قد ظبر بطلان دلالته » ولا “نى على المدصف قوة هذا النظر وصحة هذا 


0 أذانةاع010/0.ع/اأداء 1 //: سمط 


قاعدة فى بان 
مق يعمل 
بالظاهر 
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الأخذ . وهذا مذهب أهل المدينة ومالك وأصحابه والايث بن سعد » وهو المنصور 
من الزوايتين عن أبى حنيفة: وهو إحذى الروايات عن أمد تضَرّها؛ كثير من 
أصحابه » بل هي ْنع الروايات عنه » وعن أبى حنيفة وأحمد أنه يستتاب » وهو 
قول الشافمى » وعن ألى بوسف روايتان ؛ إحداها : أنه يستتاب » وه الرواية 
الأولى عنه » ثم قال كرا : أقتله من غير استتابة » لسكن إن تاب قبل أن يقدر 
عليه قبات تو بته » وهذا هو الرواية الثالثة عن أحمد . 

وبالله العجب ! كيف يقاومٌ دليل إظهاره للاسلام بلسانه بعد القدرة عليه 
أدلة زندقته وتسكررها منه مرة بعد صرة و إظهاره كل وقت للاستهانة بالإإلام 
والقدح فى الدين والطمن فيه فى ىكل مع 5م ابنتهانته بحرمات الله واستخفافه 
بالفرائض وغير ذلك من الأدلة ؟ ولا رم ل أن يتوفقف فىقتلمثل هذا » 
ولا تترك الأدلة القطعية لظاهر قد تبين عدم *دلالته و بطلانها » ولا تسق طالمدود 
ا با الجرام ركرك ٍ 

نعم أو أ: نه قب] رفعه إن النتلطان: ظور منه من الأقوال والأعمال مابَدّل 
على حسن الإسلام وعلى القوبة النصوحة ٠»‏ وتسكرر ذلك منه » لم يقتل كا 
اله أبو وسف وأحمد فى !-دى الروابات » وهذا التفصيل أحسن الأقوال 
فى السألة . 

وما يدل على أن تو بة الزنديق بعد القدرة لا تعصم ذثه نواه هالن/زفل أل 
َس بَصُونَ بنا إلا إحدى ات مين » ونحن نقر بص بم أن يصيبك الله بعذابمن 
عنده أو بأيدينا ) قال السلف فىهذه الآية: ( أو بأيدينا ) بالقتل إن أظه رتم ما 
قلو بكء وهو ك قاو وا ؛ لأن العذاب على ما يبعلنونه من الك الدع سان 
لايكون إلا بالقتل ؛ فلو قبات تو بهم بعد ماظبرت زندقتهم لم يمكن الؤمنين 
أن يقر بصوا بالزنادقة أن يصيبهم الله بأيديهم ؛ لأمهم كلا أرادوا أن يعذيوم على 


ذيك أها ظهروا الإسلام فم يصابوا بأيديهم 5 قط » والأدلة على ذلك اكثيرة 0 


0 م إوانواء0/ وه عينزنا 


العيرة فى الشر يعة بالمقاصد والنيات ل 


وعند هذا فأصحاب هذا القول يقولون : من أسعد بالتنزيل والسنة من مخالفينا 
فى هذه المسألة المشنعين علينا مخلافها » وبلله التوفيق . 

ولنا قوله ١‏ ولا ايفين عد 1ه“ المقد ا 
وللذراك اه » ولا بتوهم » ولا أمارة عليه » بريد أن الشرط المتقدم لا يفسد العقد 
إذا عَرَىَ صلب العقد عن مقارنته » وهذا أصل قد خالنه فيه جمبور أهل العلل » 
وقالوا : لا فرق بين الشرط المتقدم وا ا تاك 
بتقدمه وإسلافه » بل مفسدته مقار اكنسدتة متقنام »:وأى مفسدة زالت بتقدم 
الشرط إذا ك انا قد علدا وعلل مك ولاك رون نبا [ما عتيل عل ذلك 
27 ط الباطل ارم وأظهرا صورة:العقد مطلقا ؟ وهو مقيد فى نفس الأمس بذلك 

اشرط الحرم » فإذا اشترطا قبل العقد أن التكاح تكاح تحليل أ أو متعة أو شغان» 
وتعاهدا على ذلك » وتواطثا عليه » ثم عقدا على ما اتفقا عليه » وسكتا عن 
إعادة الشرط فى صلب العقد اعتهاداً على تقدم ذكره والنزامه » لم مرج العقد 
بذلك عن كون نه عقَدَ تحليل ومتعة وشغار -قيقة . وكيف يعدز المتعاقدان اللذان 
ر 02 0 الله شرك اوسمك أن يشترطا قبل العقد إرادة أذلاتك 
الوصف وأنه هو المقصود ثم يسكتا عن ذكره فى صلب العقد ليثم غرضها ؟ وهل 
إهام غرضها إلا عين تفو يت مقصود الشارع ؟وه ل هذهالقاعدة وهى أن الشرط 
لمتقدم لايؤثر شيئا -إلا فتح لباب الخيل ؟ برهى أصل اليل لت 
تفرق الشريعة بين متّائلين من كل وجه لافتراقها فى تقدم فط و مع 
استواء العقدين فى اللقيقة والمعنى والقَضْد ؟ وهل هذا إلا من أقرب الوسائل 


والذرائع إلى حصول ما قصد الشارع عدمه و إبطاله ؟ وأبن هذه القاعدة من قاعدة 


سد الذرائع إلى الحرمات ؟ وهذا صرح أصحابها ببطلان سد الذرائع لما عدوا 
أنها مناقضة لتك ؟ فالشارع سد الذرائع إلى الحرمات بكل طر يق » وهذه القاعدة 


توسع الطرق إلمها وتنبحها : وإذ ذا تم مل اللييب هذه القاعدة وحدها ترقم التح رم 
ا 0 


0 )والنهمع10/0ه.ع/الاع يه //زوصااط 


145 العبرة فى الشر يعة بالمقاصد والنيات 


أو الوجوب مع قيام الممنى المقتضى لما حقيقة » وفى ذلك تأ كيد للتحريم من 


وجهين : من جمة أن فيها فمل الحرم وثرك الواجب » ومن جهة اشّالها على 
التدليس والمسكر واتفداع والتوسل بشرع الله الذى أحبه ورضيه اعباده إلى 
نفس ما حرمه ومهى عنه » ومعلوم أنه لا بن أن يكون بين الال والمرام فرق 
بين فى الحقيقة » بحيث يظهر لاعقول مُصَاده أحدها لاخر » والفرق فى الصورة 
غير معتبر ولا مؤثر ؛ إذ الاعتبار بالمعانى والمقاصد فى الأقوال والأفمال ؛ فإن 
الألفاظ إذا اختلفت عباراته! أو مواضها بالتقدم والتأخر والممنى واحدكان حكها 
واحدا » ولو اتفقت ألفاظها واختلفت معانيها كان حكها مختلفاء وكذلك الأعمال ؛ 
ومن تأمل الشربعة حَقّ التأمل عل صحة هذا بالأضطرار ؛ فالأمر الحتال عليه 
بتقدم الشرط دون مقارنة صورئه صورة الملال لمشروع ومقصودٌهمقصودٌ المراع 
الباطل » فلا تراشى الصورة” وتلغى المقيقة والمقصود » بل مشاركة هذا للحرام 
صورة ومعتى و إلخاقه به لاشتراكهما فى التصد والحقيقة أولىا من الماقه بالحلال 
الأذون فيه بمشاركته له فى جرد الصورة . 


0 


وقوله 8 ولا تفسد المقود بأن يقال : هذه ذر تعة وهذه نية سوه إلى آخراة » 
فإشارة منه إلى قاعدتين ؛ إحداما : أن لا اعتبار بالذرائع ولا براعى سدها » 
والقائئة :أن الوذ غير معتيرة فى العقود » والقاعدة المتقدمة أن الشرط المتقدم 
لا يؤثر » و إنها التأثير للشرط الواقم فى صلب العقد » وهذه القواعد متلازمة ؛ 
َمَنْ سد الذرائع اعتبر القاصد وقال : يؤر الشرط متقدما ومقارنا » ومن لم يسد 
الذرائم لم يعتبر المقاصد ولا الشروط المتقدمة » ولا يمكن إبطال واحدة منها 
إلا بإبطال جميعها » ونحن نذ كر قاعدة سد الذرائع ودلالة اكتاب والسنة وأقوال 


الصحابة و الميزان الصحيح علمها 5 


0 اأوانهاء10/0ه0.ع/الداعة//:5م ااا 


العيزة فى الشربعة بالمقاصد والئيات 


فصل 
فى سد الذرا اع 
لماكانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق فى إلبها كانت للوسائل عم 
5 المقاصد 
طرقها وأسبابها تابعة ها معتبرة بها ؛ فوسائل الحرمات والمعاصى فى كراهتها والمنع 
منها حسب إفضائها إلى غايانها وارتباطاتها بها » ووسائل الطاعات والقرثبآت 
فى محبتها والارذن فيها بحسب إفضائها إلى غايتها ؟ فوسيلة المقصود تابعة المقصود » 
وكلاها مقصود » لكنه مَقَصود قصل الغاياتٍ » وهى مقصودة قصد الوسائل ؛ 
فإذا حرم الربُ تعالى شيم وله طرق ووسائل تقمى إليه فإنه يحرمها و يمنم منها » 
تحقيقًا لتحر يمه » وتثبيتاً له » ومنعا أن يقرب عماة » ولو أباح الوسائل والذرائع 
اللفضية إليه لكان ذلك نقضاً لاتحريم » وإغراء لانفوس به . وحكته تعالى 
وعامه يأبى ذلاك كل الإباء » بل سياسة ملوك الدنيا تأبى ذلك ؛ فإن أحدّم إذا 
منم جُنْدَه أو رعيته أو أهل بيته من شىء ثم أباح لهم الطرق والأسباب والذرائم 
الموضّلة إليه اعد متناقضا » وحصل من رعيته وجنده ضدّ مقصوده . وكذلك 


الأطباء إذا أرادوا َس الداء منعوا صاحبه من الطرق والذرائع الوصّلة إليه » 

وإلا فسد عليهم ما يرومون إصلاحه . فا الظن بهده الشريعة السكاماة التى هى 

فى أعلى درجات الحسكة والمصلحة والسكال ؟ وم تأمل مصادرها ومواردها علم 
0 0 و 

أن لله تعالى ورسوله سد الذرائع الْفضية إلى الحارم بأن حرمها ونهى عنها » 

والذريعة : ما كان وسيلة وطريقا إلى الثىء . 


ولا بد مرى: تحرير هذا الوضع قبل تقر يره ليزول الالتباس فيه » 
نشول : 


0 أوالهاء10/0ه0.ع الداع ة//:5مااطا 


أفواع الوسائل 
وحم كل 


نوع .ها 
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الفعمل أ والقول 3 ئ إل الفسدة فيان ؛ أده : :أن ن يكون وضعه للافضاء 
سا لكر لديا سك كيان 0 أن لمان 
الفزيّة » والزنا الى إلى اختلاط المياه وفساد الفراش » ونحو ذلك ؛ فهذه أفعال 
وأنوال وضفت مفصية هذه القاسد ولبى لا ظاهر غرها ؛ والثاك : أن كر 
موضوعة ة للافضاء إلى 3 رحاز 0 مستاحب »2 فيتخل وسولة إلى اغحرم إما بقصده 
أ بغير قصل منه ؛ فالأول دن يعقد التكاح قاصدا به 11 2 1 يعقد الببيع 
ان به ارا » أو يخالم ناتك 1 لسرم نكرل 51 بعل 
تطوعا بغير سيب ل الاش النهى 5 1 السب قات ا بين أظورهم 2 
أو يصلى بين يدى القبرلله » ونحو ذلك . ثم هذا القسم' من الذرائم نوعان ؟ 
أحذهاء: :أن سكون «طلحة الفعل ارح رمن مفسدتة »الئاق ١‏ أن كون 
مفسدته راجحة على مصاحته ؛ فههنا أربعة أقسام : الأول وسولة موضوعة للافضاء 
ل اليك الى يد بوضوعة لبح قصد بهسا التوسل إلى الفسدة » 
الثااث : وسيلة موضوعة للمباح ل ' 0 بها التوسل إلى المفسدة لكنها مغضية 
إلمها غاليا ومفسدتها أرجح من مصاتها 2 0 باح وقد اتفى 
آل السرة ومصلحتها د جح من مفسدتها » فثال القسم الأول والثانى قد تقدم » 
0 الثالك 5 الصلاة ف ات النهى ركه اه 7 0 بين 0 
وتزين المنوق عنها فى زءن 0 ال ذلك » ومثال الرابع النفار إلى 

ع عْ 

الخطوبة والممْمَامَة والمشمود علممأ ومَنْ يطؤها و يعاملها » وفءل ذوات الأسباب 
فى أوقات النهى وكلة الاق عند 'ذى سلطان جائر وتو دلك ؛ فالشريعة 


حاءت بإباحة هذا العم 3 استحيابه أو إيحابه محسب درحاته فى المصلحة » 


وجاءت بلمنع من القسم ادر كاعة ار 6 522 4125 ( لفك 
و النظر” فى القستعين الؤمل؟: اهل ناما لخادت الشريمة بإباختهما أو لمن 


ول 
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العبرة فى الشر يعة بالمقاصد والنيات 


الدلالة على اننع من وجوه : 
الوجه الأول : 0 ل رن أ 
3 عدوا بغير علم ) غرم الله تعالى سب آلة الشركين ‏ مع كون الل اغينا 
وحمية لَه وإهانة 00 ونه ذريعة إلى سبهم لَه تعالى » وكانت بالف 
رك سيته تعالى 1 رحح من مصلدة سين لانن »وهذا كالتنبيه بل كالتصس ببح 
على المنم من الٍائّز لثلا يكون سببًا فى فمل مالا يحوز . 


الوجه الثانى : قوله تعالى (ولا بسر بن بأر'جلون ليع ما يخفين من ز ينتون) 
فنعون من الضسرب بالأرجّل وإن كان جائزا فى نفسه اثلا يكون سبيا إلى تمع 


الرجال صوت الخلخال فيثير ذلك دواعى الشهوة منهم إلمون 

الوجه الثالث : قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا اإستاذنكم لذبن ملكت 
أعاتكر ٠‏ ولذين لم يبلغوا الحم منكم » ثلاث سرات ) الآنة ‏ أس تعالى بماليك 
المؤمئين, ودَنْ لم يبلغ منهم الللم أن يستأذنوا | علمهم فى هذه الأوقات الثلاثة اثلا 
يكن دخولمر هجا بغير استئذان فيها ذريعة إلى اطلاءهم على عَوزرَاتهم وقت 
إأقاء أيامهم عند القاثلة والد 0 واليقظة » و بأمرهم بالاستتدان فى غيرها وإن 
كن فى تركه هذه المفسدة لتدورها وقلة الإفضاء إلمها ات اكلقديق. 

الوجه الرابع : قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رَاعِعاً وقولوا 
انظرنا ) نهاهم دان يقولوا هذه السكامة مم قصدهم بها امير اثلا يكون 
قولمم ذريعة إلى التشبه باليهود فى أقوالم وخطابهم ؛فإنهع كانوا. تخاطبون بها 
النىً صلى ا عليه وم ويقصدون 5 ال » يقصدون فاعلا من الرعونة 5 
خنع اسليون عن قونه] اسن -للار رمه المشاربة.» .روثلا يكؤن ذلك ادر بمة إلى 
أن يقوها المبود لانى صلى الله عليه وسل آشها بالمسامين يقصدون بها غير 


ما بقصده م ساءون 5 
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000 العبرة 3 الشريعة بالمقاصد والنيات 


افزنيه القايين م زه الى لكيه مون وأجيم جارون (أذ قبا لك لور 
إنه طنى » فقولا له قولا لينا لءله يتذكر أو يخشى ) فأمر تعالى أن بلينا القوال 
لأعظم أعدائه وأشدم كفراً وأعتاهم عليه ؛ لثلا يكون إغلاظ “اقول امع أنه 
حقيق به ذريعة إلى تنفيره وعدم صبره لقيام المحة » فنهاهما عن ٠‏ الخائز ئلا يترتب 
عليه ما هو أ كره إليه تعالى 

الوجه السادس : أنه تعالى نعى الؤمنين فى مكة عن ٠‏ الانتضار باايد » وا أعرم 
بالعفو والصفح ؛ اثلا 8 انتصارهم ذريعة ة إلى وقوع ما هو أعفام تلد من 
مفسدة الإغضاء واحمال الس » ومصاحة حفظ نفوسهم ودينهم ودر يهم راححة 
على مصلحة الانتصار والمقابلة . 

الوجه السابع : أنه تعالى نعى عن البيع وقت نداء الجعة اثلا يتخذ ذريءة إلى 
التشاغل بالتحارة عن 0 را" 

الوجه الثامن : ما رواه "يد بن عبد ارم هن عبد الله بن عدر أن سول 
لله صلى الله عليه وسلم قال مهو اللكبار شم الرجل والديه » قالوا ارول 
اله وهل بشت الرجل والديه؟ قال : نيم ا أ الرجل فيسب اد عو تعتأنله 
فنسك أنه » متفق عليه » ولفظ 1 « إن من 6 التكتات ك3 يلون 
الرجل والديه » قيل : با رسول الله كيف يلءن الرجل والديه ؟ قال : اس 
أبا مسن فلك با ». ولت ف لفكت سه ف عيرس ول لفطل الله 


عليه وسلم الرجل سابا لاعنا لأبويه بتسببه إلى ذلك وتوسّله إليه و إن لم يقصده . 

الوجه التاسع : أن النى صل الله عليه وسلم كان يكف عن قتل المنافقين - مع 
كونه مطللحة تا لثلا يكون ذريعة إلى تتفير الناس:غنه » وقوهم : إن حمدا يقت 
أصحابه » فإن هذا القول بوجب النفور عن الإسلام من دخل فيه ومن لم يدخل 


فيه » ومفسدة التنفيراً كبر من مقسدة رك قتلهم ؛ ومصاحة الأ ايف أعظم من 


مصلحة القتل . 
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العيرة فى الشر يمة بالمقاصد والنيات 1١6١‏ 


الوجه العاشر : أن الله تعالى حرم الخخر لما فيها من المفاسد السكثيرة المترتبة 
على زوال العقل » وهذا ليس مما نحن فيه لسكن حرم القطرة الواحدة منها » 
وحرم إمساكها للتخليل ونجسها » لثلا تخد القطرة ذريعة إلى السئوّة وتيتخذ 
إمسا كها لاتخليل ذر يعة إلى إمساكها اشرب » ْم بالغ فى سد الذر يعة فنهى عن 
اتدايطين » وعن شرب العصير بعد ثلاث » وعن الانتباذ فى الاؤعية التى قد 
يتخمر النبيذ فبها ولا يمل به » حَمْما لمادة قر بان المسكر » وقد صرح صلى الله 
عليه وسل بالءلة فى تحر بم القليل فقال « أو رخصت ل نقذ لأرنك أن 
تحملوها مثل هذه 6 . 

إرحه وى عر أنه صل الل عليه وسلم حرم اكلُْوة بالأجدبية ولوفى 
إقراء القرآن » والسفر بها ولو فى المج وزيارة الوالدين » سداً لذريعة ما يحاذر من 
الفتنة وغلبات الطباع . 

الوجه الثانى عشر : أن الله تعالى أمس بض البمسر - و إنكان إنهما بقع على 
محاسن الخلقة والتفسكر فى صنع الله سداً لذريعة الإرادة والشهوة لْفضية 
إلى الحظاور . 

الوجه الثالث عشر : أن الذى صلى الله عليه وسلم نعى عن بناء الساجد على 
البورط) ولد مق افسا )ديف عن ران إدن لسسيعل رالقيون »وشو ينها رم 
واتخاذها مساجد » وعن الصلاة إايها وعندها » وعن إيقاد المصابيح عليها » وأمس 
بتسونتها » ونعى عن اتخاذها عيداً » وعن شد الّحال إليها ». لثلا يكون ذلاك 
ذريعة إلى اتخاذها أو ثانا والإشراك بها » وحرم ذلك على مَنْ قصده ومن 
لم يقصده بل قصد خلافه سداً للذريعة . 


الوجه الرابع عش : أنه صل الله عليه وسل نعى عن الصلاة عند. طلوع 


2 اام 3 32 
الشمس وعتد غروبها » وكان من حكة ذلك ا وَفت سحود المشركين 


)01 تشسريفها : المراد به رفعها عن وجه الأرض . 
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العبرة ف لاد بعة بالمقاصد والنيات 

5 000 1 9 

للشمتن 6 وكان النهى عن الصلاة لله فى ذلك الوقت سدأ لذريمة المشاءبة 

الظاهرة » التى هى ذر يعة إلى المشامهة فى القصد مع عد متهم لذ ريئة ا نككينك 
بالذرائم القر ببة ؟ 

الوه الخامس عشر : أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبّ بأهل 

ال امكناك نا عادر لثيرة ة» كقوله 2 إن الهود والنصارى لا يصْبِغُون لخالفوهم «( 

وقوله « إن المبود ماوق ف تعاهم خالفوم » وقوله فى عاشوراء : « خالفوا 

المهود م و قبله ونوما بعذه »6 وقوله تروالة ع بالاعاجم ») وروى 

الترمذى عنه « ليس منا من نشيه بغيرنا ) وروى الإمام أجد عنه : م 0 انشبه 

بقوم فهو منهم » وس ذلك أن المشاببة فى اذى الظاهر ذريعة إلى الوافقة فى 

القصد والعمل - 


الفا 41:02 صزان عليه وس َم لجع إن اللراة رعق 


والرأة وخالتها وقال « إنكم إذا فملتم ذلك قطَئم أرحامكم كك الوارضك 
المرأة بذلك ل » ين ؛ لأن ذلك ذريعة إلى القطيعة 1 رمة 5 عال به النى صلى الله 
عليه وسل . 

الوجه السابع عشر : أنه حرم نتكاح أ كثر من أريع لأن ذلك ذزيعة إلى 
الجور» وقيل : العلة فيه أنه ذر يعة إلى كثرة المؤنة ا إلى أكل الحرام 5 


وعلى التقدبر بن فهو منبابسد الذرائع . وأباح الأر بع - وإنكان لايؤمن الجورٌ 
فى اجماعون ‏ لأنحاجتهقد لاتندفم بمادونهن ؛ فكانت مصلحة الإباحة أرجّح 
من مفسدة الجور المتوقعة . 

الإكلة العانن العملا أروتع أت قار !عطي الخد ره »الى 
حرم ذلك فى عدة الوفاة وإن كن امرجم ف اقضائا لش إل امرأة» فإن 
إباحة الذطبة قد تسكون ذريعة إلى استعحال المرأة بالإحابة والكدب فى 


انقضاء عدمها . 
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المبرة فى الشر بعة بالمقاصد والنيات ١6‏ 


الوجه التاسم اعشيق :. أن الله تعالى حرم عقد النكاح فى حال العدة وى 
الإدراء أواإن نأك 'الوف لل لل 'وقت اغال الئل ادن الفقذًا ذرقة إلى الولعه 
.ولا ينتقض هذا بالصيام ؟ فإن زمئه قر يب ع » فليس عليه كلفة فى صبره بععضَ 
يوم إلى الليل 


الوجه العشمرون : أن الشارع حر ديت على ال حرم اسكونه من أسباب 
ذا الوط فس ددن اك القررعة” 

الوجه الحادى والعشرون : أن الشارع اشترط للنكاح شروطا زائدة على 
العقد تقظم عنه شّجَّه الفاح » كالإعلام » والولى » ومَكَم” الرأة أن تليه بنفسها » 
وبذب إل إظهاره حى استحبٌ فيه ذفن والصوت وأولعة ؛ لآن ف االإخادل بذك 
ذريمة إلى وقوع السّفاح 0 التكاح » وزوال بعض مقاصد النتكاح من 
جَحْد الفراش » ثم أ كد ذلك بأن جءل للنتكاح حر بما ءن العدّة تزيد على 


مقدار الاستبراء. » وأثزت .له أحكاماامن المضاهرة 0 و اانا رار 


على محرد الاستمتاع ؟ فعلم أن الشارع بن كايا زوفل بين الفاس ممنزلة الرحم 


كاجع بينهما فى قوله ( وَجَعَله دبا وصسرًا ) وهذه القاصد تنم شبهه بالسفاح » 
وتبين أن نتكاح الال بالسفاح أشي منه بالتكاح . 


الوجه الثانى والعششرون : أن النى صلى الله عليه وسلم «نَعى أن يمع الرجل 
بين سلف و بيع » ومعلوم أنه لو أفرد أدّها عن الآخر صح » و إثما ذاك لأن 
اقارا أده لاحر درايطة إل أن اتراضةا أل ري اساية اسارى كاقالة 
لهذا ألخرئ -- قلاع ء الفا وساعةع بياعاكة اليلد ننه لفل |»؛ وهنا 
هو معنى الر با » فانظر إلى حمايته الذريعة إلى ذاك بكل طريق » وقد احتتج 
ل 1 ا 


نا أذينا رق التاديل لألفة: وخلوائة امتزادة1ه! قال11: لوكين ااذزوارفة ابن الإاباياء 
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غ6١‏ العبرة ف الشر بعة بالمقاصدوالنيات 


م قال : يجوز أن يفرضه ألا ويبيعه المنديل خمسمابة » وهذا هو بعينه الذى 1 
عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وهو من أقرب الذرائع إلى الربا » ويازم مَن'ل 


م" 
د الذرائم”ً أن يخالف النصوص و يحيز ذلك ١‏ فكت شاك أبرا وكيا 


نظيره م نكل وحه 5 

الوجه الثالث والعشرون : أن الأثار المتظاهرة فى تحر العيذة عن الننى 
صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة تدل على المنع من ود الساعة إلى البائع وإن ل 
يتواطثا على الربا ؛ وما ذاك إلا سذا للذر يعة . 

0 5 

الوجه الرابع والمشرون : أن الننى صلىالله عليه وسل سم امرض من #بول 
الهدية » وكذلك أصحابه » حتى يحسبها من ديه » وما ذاك إلا لثلا يتخذ ذلاك 
ذريعة إلىتأخير الدين لأجل الدية فيكون ربا فإنه يعود إليه ماله وأخذ الفضل 
الذى استفاده السلب القرض ٠.‏ 

اليعه اللامس والمشرون 2 أوالناً الى والقاضى والشافعممنوع من قبول الهدية» 
وهو أصل فساد العالم» وإسناد الأمر إلى غير أهله » وتولية اتوّنة والضعفاء 
والعاجز بن » وقد دخل بذاك من الفساد مالا خصيه إلا الله » وما ذاك إلا لأن 
قبول الهدية ممن ل تحر عادته مآذالهذربفة. إل قراء حاسته) ويلك الى يدي 
وريصية » فيقوم عنده شهوة لقضاء حاجته مكافأة له مقرونة بشره و إنماض عن 
كونه لايصلح : 

اوجه,المنادينوالسكرون:2 أن السقة مضت تأنه لبس اللقائل مر امراك 
شىء : إما عمذاً كا قال مالك ؛ وإما مباشرة كا قال أبو حنيفة » وإما 3لا 
مضمون) :بصا أزدية |أوكفازة » او إما قتلا بغيرحق أ».واإمااقتلا معللنا 5 هى, 
أقوال فى مذهب الشافمى وأحمد , والذهب الأول » وسواء قصد القاتل أنيتعجل 


لميراث أو لم يقصده فإن رعاية هذا القعمد غير معتبرة فى المنع وفاقاء وما ذاك إلا 


0 أوانقاء010/0.ع/اأداء 3 //:ومغطا 


العبرة فى الشر بعة بالمقاصد والنيات ه6١‏ 


لأن توريث القائل ذريعة إلى وقوع هذا الفمل ؛ فسدً الشارع) الذريمة بللنع. 


الوجه السابع والءشمرون : أن السابقين الأولين من المباجر ين والأنصار وَرَوا؛ 
المطلقة المبتوتة فى ءرض اموت حيث ينهم بقصد حرمانها الميراث بلا تردد وإن ل 
يقصد المرمان لأن الطلاق ذر يعة » وأما إذا لم يهم ففيه خلاف معروف مأخذه 
١س‏ رسب سات قي ٠ك‏ يا فاجا كن رمن ققلئ وال لذن ره ارالكاية 


و إنكان فى أصل المسألة خلاف متأخر عن إجماع السابقين . 


الوحه الثامن والعشرون : أن الصحابة وعامة الفقهاء اتفقوا على قتل ابيع 
بالواحد وإن كان أصل القصاص هنع ذلك ؛ اثلا يكون عدم القصاص ذر يق 
إلى التعاون على دَفْك الدماء. 

الوجه التاسم والعشرون : أن النى صلىللْه عليه وسم نعى أن تقطع الأيذى 
فى الأو اثلا يكون ذريعة إلى إلحاق الحدود بالسكفار » ولهذا لا تقام الحدود فى 
الغز وكاتقدم . 

الوجه الثلاثون : أن النى صلى الله عليه وسل مبّى عن تقدم رمضان بدوم 
يوم أو يومين » إلا أن تكون له عادة توافق ذلك اليوم » ونبى عن صوم يوم 
الكت دك اتاد عد دري إلى أن لح الك سن ا وى وكللف 
حرم صوم يوم العيد تمييزاً لوقت العبادة عن غيره اثلا يكون ذر يعة إلى الزيادةفى 
الواج با فعات النصارى » ثم أ كد :ذا الغرض باستحباب تعجيل الفطر 
وتأخير السحور » واستحباب تعجيل الفطر فى يوم العيد قبل الصلاة » وكذلاك 
تدب إلى تمييز فرض الصلاة عن نفلها ؛ فسكره للامام أن يتطوع فى مكانه » 
وأن سدع عاويسة مستفين الني ٠‏ كن هنا سد قبا المتضى إل أن اراد فى 


الفرض ما ليس مئه . 


- 7 ١ 
الوجه الحادى والثلانون : أنه صلى الله عليه وسلم كره الصلاة إلى ماقد عبد‎ 
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ايل العبرة فى الشر بعة ,ال مةاصد والنيات 


02 ن درن الله تءالى » وأسَب لمن صلى إلى عود أن ار ونان نحو ذلك أن 
عله على كذ حانبيه 0 ذر 1 إليه 1 2 قطما لذر دمة ة النشبه بالسحود إى 


000 


الوجه الثانى والثلاثون : أنه شرع الّقمة وسَلّط الشر يك على ذنزاع الشقص 


اد المشترى سلا لذريعة الفسدة المتملقة بالشركة والقسمة ٠‏ 

اورجه الثالث والثلائون : أن الماك منهى ء عن رفع أحد الاصمين على الآخر 
وعن الإفبال عليه دونه » وعن مشاورته والقيامله 22 ا ثلا لكونة اكه 
إلى اتكسار قاب الآخر وضعفه عد 3 بححته وثقل اسانه بها . 

الوجه الرا بع والثلاثون أنه ممذوع من الك «لمه ؛ اثلا يكون ذلك ذريعة 
إلى حكه بالباطل و يقول : حت 7 

الوجه الخامس والثلائون : أن الشر يءة منعت من قبول شهادة العدو على 
عدوه لثلا يتخذ ذلاك ذريعة إلى بلوغ غْرَضره من عدوه بالشهادة الباطلة . 

الوجه السادس والثلاثون : أن الله تعالى منع رسوله حيث كان بمكة من 
الْهُرٍ بالقران حيث كان المشركون يسمعونه فبسبون القرآن ومن" أنزله ومن جاء 
به ومن أزل عليه . 

الوجه السابع والثلاثون انال او اللاو رتك اله رم 
التى تتقاضاها الطباع وايس عليها وازع رك وات ذا 05 رانم 
1 اك عتر تن الآخرة بالفار إذا لم يتو بواء ثم إنه تعالى جءل 
القائب من الذنب "كن لاذنب له؟ فن لفيه تايا ثوابة تصوحا لم يعي مماتابمنه» 
وهكذا فى أحكام الدنيا إذااتاب تو بة نصوحا قبل رذمه إلى الإمام سقط عنهالحد فى 
أصحقولى الءلماء» فإذا رفع إلى الإمام لمآسقطتو بثهعنه امد لثلا يتخذ ذلكذر بعة 
إلىتعطيل حدو د الله ؛ إذلا يمجركل من وجب عليه الحدا أن 'يظهرالتو بةليتتخلص 


من !ارا بة وإن “ناب توابة نصوحاسدا لذريعة السكوت بالسكلية . 
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العبرة فى الشر بعة بالمقاصد والنيات 4ل 


الوجه الثامن والثلاثون : أن الشارع أمر بالاجتماع:على إمام واحد فى الإمامة 
التكبرى » وفى الجعة والعيدين والاستسقاء وصلاة اللكوف » مع ا 


ا إن رن رجة لذتك أ رووو 11007 اذكه التارايق 


ءة 5 
والاختلاف والتنازع » وطلبا لاجتماع القاوب وتألف الكلمة » وهذا من 


أعظم مقاصد الشرع ل سان نا بف كر ار 1 1 
ل نوية لمك ف االصلاة » اللا تلت القاوية» ارشواوك ذلك أككزاكن 


ا 


الوجه التاسم والثلائون : أن السنة مَصّتْ بكراهة إفراه رجب بالدوم » 
وكراهة إفراد يوم اللجعة بالصوم ونيلها القيام ؛ سد لذريعة اتخاذ شرع م يأذن به 
الله من تخصيص زمان أو مكان بمالم مخصه به ؛ فنى ذلك وقوع” فيا وقع فيه 


أهل” الكتاب . 


افحه الأرءون : أن ات روط الك رو بة عل أهل | اللاق لكاي زع 
اي ىلا الع لاق ارعريل م الا إل 
أن عامل السكافر معاملة السلم » فسدت هذه الذريعة بإإزامهم الميز عن 
المخاديق. 

الوجه المادى والأربعون : أن النى صلى الله عليه وسلم 0 
م وقد 0 معةه هدي إذا عب مه شىء دون الحل أن شحره ع 
تعله التى قلده مها فى دمه و4لى بينه و بين الناس » ونهاه أ كل منه هو 
أو أحد من أهل رفةته » قالوا : وما ذاك إلا لأنه لوجاز أن يأ كل منه أو يطعم 
أهل رفقته قبل بلوغ لمحل فر بما دعاه ذلات إلى أن يقصر فى عَكفها وحمظها دول 
غرضه من عطبها دون المحل كصوله بعد بلوغ الحل من أكله هو ورفقته 
وإهدائهم إلى أصحابهم » فإذا أبس من حصول غرضه فى عَظَبها كان ذلك 
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م١‏ العبرة فى الشر بعة بالمقاصد والنيات 


أدعى إلى حفظها حتى تبلغ حلما وأحْسَم” مادة هذا الفساد » وهذا من ألعلف أثواع 
سد الذر 3 : 

الوجه الثانى والأر بعون : أن النى صلى اله عليه وسم أمَنَ الماتقط أن 
0 على اللقظة » وقد عل أنه أمين » ومأذاك إلا سدا لذريمة الطمع والسكمان » 
فإذا بإدر وأشهد كان أَحْمي لمادة الطمع والمكتان )2 وهذاء أيه من ألطفك 


أنواعها ِ 
الوجه الثالث والأر بعون : أنه صلى الله عليه وس ل لا تفرفواك كك 


الله وشاء تمد » وذم الخطيب الذى قال : سن يُطلع أ وله افقكا رشك 4 
ومن عصاها ققد غوى » سدا لذريعة التشرييك فى المنى بالنشر يك فى الافظ » 
يكن لان طالة رك حتى فى الافظ » وهذا قال لاذى قال له « ماشاء الله 
وشئت » : أَجَمَلتى لله نذا ؟ خسم مادة الششرك وسد الذريعة إليه فى الافظ 
سلدها ف القتن والقصذ 6 فمللزة اله اوسلاية عليه اول 1١40111‏ كل طلا 
وأتمها وأرَكاها [وأعمها] . 

الوجه الرابع والأر بءون : أنه صلى الله عليه وآله وسلم أدر! الافوفين أن 
يلوا قعودا إذا صلى إمامهم قاعداً » وقد تواتر عنه ذلك » ولم يحىء عنه ما ينسخه » 
وما ذاك إلا سد! لذريعة مُشابهة السكفار حيث يقومون على ملوكهم وحم قعود 
كا علاه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله » وهذا التعليل منه يبطل قول من 
قال : إنه منسوخ » مع أن ذلك دعوى لا دليل عليها . 

الوجه اهامس والأر بعون : أنه صلى الله عليه وآله وس أمن المصلى اليل 
إذا نعس أن يذهب فليرقد » وقال : اعله يذهب يستغفر فيسب نفسه » فأمره 
بالنوم لثلا تكون صلانه فى تلاك الحال ذريعة إلى سيّه لنفسه » وهو لا بشعر 
إلغلبة النوم : 

الوجه ااسادس والأربعون: أن الشارع صلوات الله عليه تَعىأن يمخطب الرجل 
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العيرة فى الشر يعة بالمقاصد والنيات وه١‏ 


على خطبة أخيه أو بَسْتام على سوام أخيه أو يديع على بيع أحيه ء وها ذاك إلاأنم 
ذريءة إلى التباغض والتعادى ؛ فقياس” هذا أنه لا يستأجر على إجارته ولا مخطاب 
ولابة ولا منصباً على خطبته » وما ذاك إلا لأنه ذر يعة إلى وقوع العداوة والبغضاء 
بينه و بين أخيه . 

الوجه السايع والذر عون »أنه تعى ين البوول فى الجر وما ذال إلا لا نه 
قد يكون ذريعة إلى خروج حيوان يؤذيه » وقد يكون من مساكن الجن 


فيؤذيهم بالبول » فر بما اذوه . 


الوحة الثامن, والاريعون! : أن نعى يعن الترارررفل؛ فاريعة |الطريق والظل 
والؤارد ؛ لأنه ذريعة لاستجلاب اللمن كا علل به صلى الله عليه وسلم بقوله 
توا اللَاءنَ الفلاث» وفى لفظ «اتقو اللأعَين » قالوا : وما اللاعنان يا رسول 
اله ؟ قال : الذى يتخلى فى طر يق الئاس » وفى ظلهم » . 

الوجه التاسع والآر بعون : أنه نهاهم إذا أقيمت الصلاة أن يقوموا حتى 
روه قد خرج ؛ اثلا يكون ذلك ذريعة إلى قيامهم اغير الله » ولو كانوا إنما 
يقصدون القيامَ الصلاة » لكان قيامهم قبل خروج الإمام ذريعة ولا مصلحة 


2 
فمها فنهوا عنه . 


الوجه الحسون : أنه تَعى أن تُوصَلَ صلاة بصلاة الجعة حتى بتكل أو يخرج 
لثلا يتخذ ذريعة إلى تغيير الفرض » وأن بزاد فيه ما لس منه » قال السائب بن 
بزيد : صليت الجعة فى المقصورة ٠‏ قلما سل الإمام قت فى مقاعى فصليت » فلا 
دخل معاو بة أرسل إلى » فقال : لا تمد لما فعلت » إذا صليت الجعةً فلا تتصالما 
بصلاة حتى تتكلم أو تخرج ؛ فإن النى صل الله عليه وآلله وسلم أمر بذيك ألا 
توصل الصلاة حتى يقكلم 01 يحرج ٠‏ 

الوجه الحادى والخحسون : أنه أمر من صلى فى رَحْله ثم جاء إلى المسجد أن 
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ا العيرة فى الشر : بعة بالمقاصد والنيات 


يصلى مع الارمام وتككوان له نافلة ؟ اثلا يتخذ قعوده والناس يصلون ذريعة إلىه 
إساءة الظن به » وأنه ليس من المصلين . 

الوجه الثانى والمسون : أنه نهى أن «إلفيا ونه فا لالس تفل 
أو مسافر » وكان يكره النوم قبلبا والحديث” بمدهاء وما ذاك إلا لأن النوم قبلبا 
ذريعة إلى تفو يها » والسحر بعدها ذريعة إلى تفويت قيام اليل » فإن 20 


مصلحة راجحة كالسمر فى العلم ومصالح المسامين 1 كر 


الوجه الثالث والمسون : أنه نعى النساء إذا صََيْنَ مع الرجال أن يرفعن 
رهوسهن قبل الرجال ؟ اثلا يكون ذريعة منهن إلى رؤية عوْرَات الرجال من 
وراء الأزركا جاء التعليل بذلك فى الحديث ٠‏ 

الوجه الرابع والجسون ؛ أنه نبى الرجل أن يتخثلى السجد الذى يليه 
إلى غيره» كا رواه بقية عز ن المجاشم بن عمرو عن عبيد الله عن ناقم عن ان عمر 

عن النى صلى لله عليه وسمم »2 صل حي فى البجد الذى يليه » ولا يتخطاه 


إلى غيره 6. وما ذاك إلا لأنه ذريعة إلى تر المستحد الذى يليه وإ بحاش صدر 


الإمام و إنكان الإومام لا يتم الصلاة أو برى بدي أو سن دور اراي 
بتخطيه إلى غيره . 


الوجة” اعلحائس والمدون .أنه نبى. الرجل بعد الأذان أن يمخرج من 
السحد حتى . يصلى ؛ائلا يسكون :ختروجه ذرريعة,اإلى: .اشتغاله ' عر نح" الصلاة 
جماعة كا قال عمار لرحجل 37 قد خرج بعد الأذان د أما هذا فقد عحى 
أبا القامسم » 
2 م 

الوجه الساوس:والحسون: : أنه نبى ,عن الاحتباء يوم الجمة كا رواه أحهد 
وشر ان حدرت ول ن فعاد عن أبيه- و نبى “رسول الله ل امه بعاية 


وسل عن الاحتباء يوم الجمة » وما ذاك إلا أنه ذريعة إلى النوم . 
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العيرة فى الشر يعة بالمقاصد والنيات لجل 


الوجه السابع والخدون : أنه ان الرأة إذا خرحك' إلى المتبعد أن -نتظيي 
أو تصيب ورا أ . ولاك الأنه رذررعة إن .ميق الرجا. وتشكفهم إلمباا» فإن 
رائحتها. وز يتنبا وصورتها' و إبداء' محاسنها تدعو إليها ؛ فأمرها أن مرج تفلة» 
وأن. لاتتطيب ؛ وأن تقف خلف الرجال » وأن لاتسبح فى الصصلاة إذا 
اسااشى 66 بلك تضفي] ببعان كتنبا علن طبن الأخرى»» كل ذلاك. سلا _لاذار بل 
وحماية عن المفسدة . 

اللي «الدالاق ‏ والاسوق :"انا رنفق "أن نلك لازأ '"الزامالزوهها؟ حت 
اكأنة ينظر إلبهاء ولا فى أن ذلك سد للذريعة: وحماية عن مفسدة وقوعها 
فى قلبه وميله إليها بحضور صورتها فى نفسه » و5 من أحَب غيره بالوصف 
قبل الرؤية . 

الوجه التاسم والحسون : أنه نمبى عن الجلوس بالطرقات » وما ذاك إلا لأنه 
ذريعة إلى النظر إلى الحرم » فلا أخبروه أنه لايد لحم من ذلك » قال : أغطوا 
الطر رو حقهء أقالوا):؛ وما نحقه ؟ أفال. : أغضل,اللإضر + واكك الأذئ ٠‏ وره الشلام: 

الوجه الستون :"أنه نقق ناتيت زكر عند انرا إلا ان تكو كا 
ذارحمر ترم » وما ذاك إلا لأن المبيت عند الأجنبية ذريعة إلى المركم 

الك اند رالسترن أ قار تباع السلم' حيث تباع <تى تنقلءن 
مكانهاء وما ذاك إلا أنه ذريعة إلى جد البائم البيم وعدم إامه إذا رأى 


المشترى قد دح فيها » فيغره الطمع 2 ونشح نفسة املع كا هو الواقم . 00 


هذا المءنى بالمبى عن ربح مالم يضمن » وهذا من محاسن الشر يعة و الطافك باب 
سد الذرائع . 
الوحه الثانى والستون : أنه نعى عن بيءتين فى بيعة » وهو الشرطان ف البيع 
فى الحديث الاخر , وهو الذى اءاقده أو كسس البيعتين أو الربا فى اللديث الثالك» 
11ت أعلام الموقعين ؟ ) 
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١5‏ العبرة ف اشر بعة بالمقاصد والنيات 


وذلك سد لذريعة الربا ؛ فإنه إذا باعه السلعة بماثة مؤجلة ثم اشتراها منه يمائتين 
حالة فقد باع بيبنين فى باعة © فإن أذ بالكن الزائد عن بالراباره و إن «أخل 
بالناقص أخذ بأوكسسهما » وهذا من أعظم الذرائع إلى الر با وأ بعد كل البعد هن 
حمل الحديث على البيع عائة مؤجلة أو سين حالة » ولبس ههنا ربا ولا جهالة 


3 ل ولا ا لا شىء من المفاسد ؟ فإنه 0 بين 2 المُبين شاء» وليس 


هذا بأبعد من تخييره بعد البيع بين الأخذ والإمضاء ثلاثة أيام » وأيضا فإنه فرق 


بين عتدين كل ,منهما در يعة ظاهرة جد إلى الر بوهم السلف والبيع» والشرطان 
فى البيع وهذان بالمقدان يبعا طن النليت #الإناء والتوكل مرا إليا كل لزنا 
ما يقتضى لخم بينهما فى التحريم » فصلوات الله وسلامه على مَن' كلامه الشفاء 


والعصمة والهدى والغفور : 


الوحه الثالث والستون : أنه أمر أن يفرق بين الأولاذ فى ضحم أن 
لا يترك الذدكر ينام مع الأ ف فراش.واجد ؛ لأن ذلك .قد , يكون در يعة ,إلى 
نسج الشيطان بينهما المواصلة الحرمة بواسطة اتحاد الفراش ولا سما مع الطول » 
والرخل قد يعيث فى نويه بالرأة فى نومها إل حانيه وهو لا بشدر ء وهنيا ألضادن 


ألطف سد الذرائع . 


الوجه الرابع والدعون دا انه يعن أن شل لاحل + عبات انف 1 رلدكن 
1 : لقِسَت' نفسى » سداً لذريعة اعتياد الاسان لاسكلام التاحئن ع وذ 
لذر يعة اتصاف النفس عمنى هذا الافظ ؛ فإن الألفاظ تتقاضئ معانمها وتطلبها 
بالمشا كلة والمناسبة التى بين الافظ والمءنى؛ ولهذا قل من تحده يعتاد لفخلاً إلاومعناه 
غلك عله فيد رشرل الل صلى الله عليه وآله وسم ذر بعة لأسف لقعا ودر 
وهذا أنضا من ألعاف الباب . 


الوده الخاءس والستون : أنه مهى الرجل أَنْبقول اغلامه وحار يته:عبدى » 


0 )إونه عزراعيوك 


العبرة فى الشر بعة با مقاصد والنيات يل 


وأمَتى » ولسكن يقول : فى » وفتانى » ونعى أن يقول لغلامه : وَضَّىء ر بك » 
أطمم ربك » سداً لذر يعة الشرك ف الافظ والءنى » وإن كان الرب هبنا هو 
للاللك كر ند لدان وريب الإابل ؛لفسدل اع لظ اليبدا. والامة إلى لفغ الذي 
والفتاة ؛ ومنع من إطلاق لفظ الرب على السيد , حماية لجانب التوحيد وسدا 
رك 

الوجه السادس والستون : أنه نهى المرأة أن تسافر بغير حرم » وما ذلك إلا 
أن سقرها بغير رم قد يكو ن ذريعة إلى الطمع فيها والفجور بها . 

الوجه السابع والستون : أنه نبى عن تصديق أهل الكتاب وتكذيبهم 
ذما يحدثون به ؛ لأن تصديقهم قد يكون ذر يعة إلى التصديق بالباطل وتكذييهم 
قد يكون ذ. يعة إلى التسكذيب بالحق» كا علل به فى نفس الحديث . 

الإنحة الثلان والسعون : أنه مرى أن شق غبدء بأفلح وناقع ور باح وإسَار» 
لأن ذلك قد يكو ن ذريعة إلى مايكره من الطيرة بأن يقال : ليس ههنا يسازءولا 
رباح ولا أفلح » وإن كان إما قصد اسم" الغلام » ولسكن سداً لذريعة الافظ 
البكروه الذى يستوحش منه السامع . 

الوجه الناسع والستون : أنه نهى الرجال عن الدخول على النساء لأنه 


عذر يعةظاهرة 


فخا الشبد ون نه أن يسعى باسم بركة ؛ لأنه ذر يعة إلى تزكية النفس 


هذا الاسسء و إن كان إتما قصد العامية . 


3 الحادى والسبءون : أنه نهبى عن التداوى بانخر وإن كانت مصلحة 
التداوى راححة على مفسدة ملاستها » سدا لذريسة قربانها واقتنائها ومحبة 
التفوس لماء فحصم علمها المادة <تى فى تناولما على وجه التداوى » وهذا من 
أبلغ سد الذرائع . 

الوجه الثان والسيدون : أله مهى أن يتتاحى اتثان دون الثالك ؟الآن 0105 
ذريعة إلى حزنه وكسر قلبه وظنهالسوء . 
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الوجه الثالث والسبءون : أن الله حرم نسكاح الأمة على القادر على نكاح 
المرة إذا لم خش العَمَت ؛ لأن ذللك ذريعة إلى إرقاق ولده » حتى اوكانت 
الأمة من الايشات من الحبل والولادة 1 تحل له سدا لاذريعة » ولهذا منع الإمام 
أحهد الأسير والتاحجر أن بتزوج فى دار الحرب خشية تعر يض ولده لارق » وعلله 
بعلة أخرى ؛ وهى أنه قد لامكنة منع العدو من قشاراكيه فى زوحته . 

الوحه الرابع (السرن 41 أن ورد عرض على مص :لان ذلك قد 
يكون ذر نعة إما إلى إعدائه و إما إلى تأذيه بالتوه والخوف » وذلاك سبب إلى 
إصابة المسكروه له . 

الوه اخلامسنوالسبعون : أتةنيى أمتحابه عن دول دنار ود الانأن يكونو1 
با كين خشية أن يصيبهم مثل ما أصابهم » لعل الدخول من غير بكاء ذريعة 
إلى إصابة المكروه . 


الوه الشادتن' والاتبوون أنه نبى" الزتجلاً أن بنظر إلى امن افع اعلية اق 
الال واللناس ؛ فإنه ادر بية إلى أردرائة :2ه اق علرهلواكتها ره كا أودللف 
ل 


الوجه السابع والسبعون: أنه نهى عن إنا اء اللمر على اميل ؛لأنذلك ذريعة 
إلى قلع تسمل اميل أو تقليلها » ومنهذا نهيه عن أ كل -لومها إن صحالحديث 
فيه » ما كان لأنه ذريعة إلى تقليلها » كا نهاهم فى بعض الغزواتءن بحر ظهورهم 
لكان ذر يعة إلى لوق الضرر بهم بفقد الور . 

الّحه الثائن والسبدون : أنه مهى من رأى رونا يكرهها أن ا,تحدث 6 ؛ 
فإنه ذر بعة إلى انتقالها من عراتبة الوجود الانظى إلى ١رتبة‏ الوجود الحارجى كا 
اتتقلت من ,الوجود الذهى: إلى اللفظى » وهكذا عافة الأمور تَكوت فى الذهن 
أولا ثم تنتقل إلى الل كر ثم تنفقل إلى الس .وهذا من ألقاف سد الذرائع 
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وأنفمها؛ ومن تأمل عامة الشر رآهُ متنقلا. فى درجات الظمور طبا بعد طبق من 
الذهن إلى الافظ إلى الشارج . 

الوجه التاسم والسبعون : أنه سيل عن الجر تقخذ خلا » فقال : لا » مع 
إذنه فى خل الخر الذى حَصَّل بغير التخليل » وما ذاك إلا سدا لذريعة 
إمسا كها بسكل طر يق » إذ لو أذن فى تخليلها لحبسها أصحابها لذاك وكان ذريعة 
إلى الحذور . 

الوحه المانون : أنه نهى أن يتعاطى السيف مساولا » وما ذاك إلا أنهذر يعة 
إلى الإصابة بمكروه » واعل الشيطان يعينهً و يزع فىيده فيقع الحذور ويةربمنه 

الوجه الحادى والمّانون : أنه أمر المار فى السجد بنبال أن يمسك على نصلها 
لد كرون دري إل اذى رجل مسل بالفصال . 

الوجه الثانى والمُانون : أنه حرم الشياع » وهو امفاخرة بالجاع ؛ لأنه ذر يعة 
إلى تحر يك النفوس والتشبه » وفد لايكون عند الرجل مَنْ يغنيه من الحلال 


فيتخطى إلى ارام » ومن هذا كان المجاهرون خارجين من عافية الله » وهم 


المتحدثون بما فعلوه من المعاصى ؛ فإن السامع تتحرك نفسه إلى التشبه » وفى ذلك 
من الفشاد المنتشار أمالا ازعلمة:إلأ الله : 

الوجه الثالث والْمّانون : أنه نهى عن البول ف الماء الدانم » وما ذاك إلا أن 
تواتر البول فيه ذر بع ةإلى تنحيسه » وعلىهذا فلا فرق بين القلولوالتكثير و بول 
الواحد والعدد :وهذا أولى من تفشيره بما دون بالقلقين أوأبما يمكن أ تزه !4: فإنا 
الشارع المسكر لايأذن لاناس أن يبولوا فى المياه الدائمة إذا جاوزت القاتين أو لم 
يمكن نزحها » فإن فى ذلك[من] إفساد مياه الناس ومواردهم مالاتأنى به شن[ بيطا 
لحكة شر يعته اقتضت المنم من البول فيه قل أو كثر سدا لذريعة إفساده . 

الوجه الرايع والقانون : أنه نهى أنيسافر بالقرآن إلى أرضالعدر؟فإنه ذر يعة 
إلى أن تناله أيدهم كا علل به فى نفس الحديث ٠‏ 


0ت © أواناع010/0.ع/اأداء 31 //:ومغطا 


١‏ العيرة فى الشر بعة بالمقاصد والنيات 


الوجه اهامس والمّانون : أنه نهى عن الاحتكار » وقال : « لا تبكر 
إلا خاطىء » فإنه ذريعة إلى أن يضيق على الناس أقواتهم » وهذا لا ينع .من 
احتكار ما لا يضر الناس . 

الونجه السادل والعانون :أنه نهى عن منع فضّل الماء ؛ اثلا يكون ذر بعة 
إلى منع فضل السكلا" كا علل به فى نفس المديث » عله نمه هن الماء مانا 

من الكل ؛ لأن صاحب المواشى إذا ل يمكنه الشرب من ذلك الماء لم يتمكن. 


من امراعى الذى حوله . 


الوجه السابع والقانون : أنه نهى عن إقامة حد الزنا على الحاءلى حتى تضع » 
لثلا يكون ذلك ذريعة إلى قتل ما فى بطنها ء كا قال 0 الآخر: « ولا 
ما فى البيوت من النساء والذربة لأمرت فتيانى أن موا معهم رما من حطب 
فأخالف إلى قوم لا يشمهدون الصلاة فى الجاعة فأحرق علهم بيوتهم بالنار »» 
قتعه من 2 ل يوتهم التى عَصَوا الله فها بتخلنهم ء عن الجاعة "كون ذلك 
درف إل عتواك من حك عار تعصور الجاعة من النشاء والأأطفال 


الوه الثامن والفانون : أنه نهى عن إدامة النظر إلى المجذومين » وهذا 
والله أعلم لأنه ذريعة إلى أن يصابوا بإيذاهم » وهي من ألطف الذرائم » وأهل 
الطبيعة يعترفون به » وهو جار على قاعدة الأسباب .؛ وأخيزنى ررجل من عاتم 
أنه جلس قرابة له يكحل الناس فرمد ثم برىء» لخلس يكحلهم فرمد مرارا » 
قال : فعلمت أن الطبيعة تنتقل » وأنه من كثرة ما يفتح عينيه فى أعين الأئد 
تقلت الطبيعة الرمَدَ إلى عينيه » وهذا لا بدّمعه من نوع استعداد » وقد جبات 
الطبيعة والنفس على التشبه واللخا كاة . 

الوجه لتاس والمانون : أن النى صلى الله عليه وس يا الر جل أن انلق 
لارجل إذا لقيه كا يفعله كثير من المنتسبين إلى الم يمن لاع له. بالسئة ». 
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بترن إل تمي عدن" الإتمناء. و بالشة فى أخلافت المسنة الخبعلا اح 
يصير أحدم بصورة الرأكع لأخيه ثم يرفم رأسه من الركوع كا يفعل إخوانهم 
من السجود بين يدى شيوخهم الأحياء والأموات ؛ فبؤلاء أخذوا من الصلاة 
سحودها » وأوائك ركوعها » وطائفة ثالثة قيامها يقوم عليه الناس" وعم قمود كا 
يقومون فى الصلاة » فتقاسمت الفرق” الثلاث أَجْرَاء الصلاة » والقصود أن النى 
صلى الله عليه وس نم عن اعناء نا[ لجيه سذا ار ينه الترلك 2 0 ب 
ع السعودالفير الله "وكا نجاهم أن يقوموا فى الصلاة على رأس الإمام وهو 
جالس مع أن قيامهم عبادة لله تعالى » فا الظن إذا كان القيام تعظها للمخلوق 


وعبودية له ؟ فالله المستعان . 


الوجه التسعون : أنه حرم التفريق فى الصُرْف وبع الربوى عثله قبل 

القبض ؛ لثلا يتخذ ذريعة إلى التأجيل الذى هو أصل باب الربا » ماهم من 
5 .2 2 .- 7 

قربانه باشتراط التقابض ف الحال » ثم أوجب عليهم فيه المَائلَ » وأن لا يزيد 


أحد العوضين على الآخر إذا كانا من جنس واحد حتى لا يباع مد جيد بمدين 


رديئين و إن كانا يساو يانه » سدا لذر يعة ر با النسَاء الذى هو حقيقة الر با» وأنه 
إذا منعهم من الزيادة مع الحلول حيث تكون الزيادة فى مقابلة جَدَة أو صفة 
أو سكة أو وها » فنمهم متها يتلا مقاءل لماز إلا. عرد الا جل بأول »فيد 
هن حكة حر بم ربا الفضل التى خفيت على كثير من الناس » حتى قال بعض 
المتأخر بن : لا يتبين لى حكة تحر ى ر با الفضل » وقد ذ كر الشارع هذه الحكة 
بعينها ؟ فإنه جرمه سدا لذريعة ربا النساء » فقال فى حديث 00 ريا الفضل : 
« فإنى أخاف عليك الرما » والرما هو الر باء فتحريم الر : نوع حرم 
لمافيه من المفسدة وهو ر با النسيئة ؛ ونوع حرم نرم 3 ال وسدا للذرائم ؛ 
فظرت حكة الشارع المكي وكال شر يعته الباهرة فى تحر يم التوعين » ويلزم 
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من لم يعقبر الذرائع ول يأس بسدها أن يمل تحريمر بااالنضل (تعبدا عد لا يقل 
ام وتنا بذلك كثير منهم 3 

الوجه الحادى والتسعون : أنه أبطل أنواءاً من التكاح الذى يتراضى به 
الزوجان سدا لذريعة الزنا ؛ فنها التكاح بلا ولى" ؛ فإنه أبطله سدا لذر يعة الزنا ؛ 
فإن الزالى لا يعحر أ بيقول للدرا م اككيين نفسك ,عشرة در ام » وليشهد 
عليها رجلين من أصحابه أو غيرهم افنعا تن ذلك سد لذريعة الونااء وين 
هذا تحريم مكاح التحليل الذى لا رغبة لانفس فيه فى إمساك المرأة واتخاذها 
زوحة بل له وَطر فما يقضيه عنزلة الزانى فى الحقيقة وإن اختلفت الصورة » ومن 


ذلك تحرم نسكاح لمتعة الذى يعقد فيه التمتع على المرأة مدة يقعى وطره منها 


فبها ؛ كرم هذه الأنواع كلها سدا لذريعة السفاح » ولم يبح إلا عقداً مؤبداً 


2 
يقصد فيه كلمن الزوجين العام مع ضاحية وككون دن لون وحَصور الشاهدئ 


أو ما يقوم مقامعا من الإعلان ؛ فإذا تدبرت حكة الشريعة وتأملتها دق 
التأمل رأيت تحر يم هذه الأنواع من باب سد الذرائع » وهى من محاسن الشر بعة 
وكاها . 

الوجه الثانى والتسعون : أنه مقع المتصدق من شراء صدقته ولو وجدها تباع 
فى السوق سدا لذريعة المئؤْد فيا خرج عنه لله ولو بعوضه ؛ فإن المتصدق إذا 
منع من تملك صدقته بموضها فتملكه إياها بغير عوض أشد منعا وأفْطُم للنفوس 
عن تعلقها بما خرجت عنه لله » والصوابما حكم به الننى صلى الله عليه وسلم من 
لمن من شرائها مطاقاً » ولا رَيْبَ أن فى تجو بز ذللك ذريعة إلى التحيل على 
ال يدفم إليه صدقة ماله ثم يشتريها منه بأقل من قيمتهاء و برى المسكين 
أنه قد حصل له شىء مع حاجته ‏ فتسسح 'نفسه بالبيع » والله عالم بالأسرار ؛ 
فن محاسن هذه الشر بعة السكاملة سك الذر بعة وقلع المتصدق من شراء صدقته » 


وبالله التوفيق . 


0 )6 وانهغع00/0.ع/األاع05://21 


العبرة فى الشر يمة بالمقاصد والنيات 1 


الوجه الثالث والتسعون : أنه نعى عن بيع الغْار قبل بدو صلاحبا » اثلا 
يكون ذريعة إلى أ كل مال المشترى بغير حدق إذا كانت معرطة لاقاف » وقد 
عنعها انه » وأ كد هذا الفرض.بأن حك للمشترى بالماحة إذا تلفت ابعد الشراء 
الجائزء كل هذا لثلا يظل اشر رك لالد مر قا 

الوجه الرابع والتسءون : أنه نهى الرجل بعد إصابة ما قدرله أن يقول : 
لو أنى فلت كذا لكان كذا وكذا ء وأخبر أن ذلك ذر يعة إلى عمل الشيطان » 
فإنه لا “دى عليه إلا المزن والندم وضيقة الصدر والسخط على المقدور واعتقاد 
أندكان يمكنه دقع المقدور لو فءل ذلك » وذلك يضءف رضاه وتسليمه وتفو يضه 
وتصديقه بالمقدور وأنه ما شاء اللّهكان وما لم يشأ لم يكن » و إذا أععرض القاب 
عن هذا انفتح له عمل الشيطان» وما ذاك رد افظ «لو»؛ بل لم قارنها من الآمور 
القائمة بقلبه المنافية لسكال الإمان الفاتحة لعمل الشيطان » بل أرشد العبد فى هذه 


الحال إلى ما هو أنقع له وهو الإعان بااقدر والتفويض والتسلبم للمشيئة الإلبية 
وأنه ما شاء الكان ولا بد ؛ فن رضى فله الرضى ومن سخط فله السخط » 


غصلوات الله وسلامه على مَنْ كلامه شفاء للصدور ونور للبصائر وحياة لاقاوب 
وغذاء للأرواح » وعلى آله ؛ فلقد أنعم به على عباده أنم نعمة» وس عليهم به أعفم 
منة ؛ فلاه النعمة وله المنة وله الفضل وله الثناء الحسن . 

الوجه الخامس والنسمون : أنه صلى الله عليه وسل نبى عن طعام ايان » 
وها الرجلان يقَصدكل منهما مباراة الآخر ومباهاته » إما فى التبرعات كالرجلين 
يصنع كل منهما دعوة يفتخر مها على الآخر و يباريه ها » و إما فى المعاوضات 
كالبائعين بر'خصْ كل منهما سلءته لمنع الناس من الشراء من صاحبه » ونص 
الإمام أحمد على كراهية الشراء ءن هؤلاء » وهذا النهى بتضمن سد الذر يعة 
من وجهين ؛ أحدها : أن تسليط النفوس على الششراء مهما وأآكل طعاممما 
تفريح للها وتقوبة لقلوبهما وإغراء لما على فمل ماكرهه الله ورسوله » والثائى : 
أن ترك ال كل من طماءهماإذر بعة إلى امتناعهها وكفهما عن ذلك.: 
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الوجه السادس والتسعون : أنه تعالى عاقب الذين حفروا الحفائر بوم الججعة 
فوقع فيها السمك بوم السبت فأخذوه بوم الأحد وسَسَخهم الله قرّدة وخنازير» 
وقيل : إنهم نَصَُوا الشباك بوم الجعة وأخذوا الصيد بوم الأحدء وصورة العمل 
الذى فعاوه مخالف ل نوا عنه » ولسكنهم لما جعلوا الشباك والمفائر ذر بعة إلى 


: 1 0 / : 
أخذ ما يقع فها من الصيد بوم السبت لوا منزلة من اصطاد فيه ؛ إذ صورة 


الفمل لا اعتبار مها :بل بحقيقته وقصد فاعله »و يازم من ل يسدً الذرائع أن لا بحرم 
مثل هذاكا صرحوا به فى نظيره سواء » وهو لو نصب قبل الإحرام شبّكة فوقم 
فيها صيد" وهو رم جاز له أخذه بعد الحل » وهذا جار على قواعد من لم يعتبر 


القاصد ولم يسد الذرائم . 


الوجه السابع والتسعون : قال الإمام أحدد : نعى رسول الله صلى الله عليه 
وس عن بيع السلاح فى الفتنة » ولاار يب أن هذا سد لذر يعة الإعانة على المعصية » 
ويلزم من لم يسد الذرائع أن يموز هذا البيم كما صرحوا به » ومن امعلوم أن هذا 
الييع يتضمن الإعانة على الإإثم والعدران 6 رو كع هذا كل بيع أو إخارة 
أذ مشارضة تسن عل 40 الله كبيع السلاح للكفار والبْغاة وقطاع الطرريق » 
و بيع الزقيق لمن يفسق به أو يؤاجره ذلك » أو إجارة داره أو حانوته أو خانه 
ن يقيم فبها سوق المعصية » و بيع الشمع أو إحارته لمن يعصى الله عليه » :ونحو 
ذلك مما هو إعانة على ما يبغضه الله ويسخطه » ومن هذا عصر العنب لمن يتخذه 
خراً وقد لعنه رسول الله صلى الله عليه وسل هو والمعتصر معاً » و يازم من لم يسد 
الذرائع أن لا يلم العاصن» .وآن مجووله أن ,مع المنب لكل أحدووانفول 
القصد غير معتبر فى العقد 8 والذرائع غير معتيرة » ونحن مطالبون ف الظوادر 4 
وللّه يتولى السرائر وقد صرحا بهذا .ولا ريب ف التناى ابين هذا و بين:ستة 


رسول الله صلى لله عليه وسل 3 
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الكلام فى الحيل » وتحر يمه ١‏ 


الوجه 3 : بيه عن قتال الأعراء والخروج على الأئمة - و إن 
دوا أوساروا ١‏ مانأقادو | الصلاة» سدا لذريعة الفساد المظم والشر الكثير 
يتاه 7 هو 9 ؛ فإنه حَصَّل سبب قتالهم وامخروج علمم أضفاك أضماف 
ماه عليه » والأمة فى بقايا تلك الشرور إلى الأن » وقال « إذا بويع اخليفتان 
فاقتلوا ل منهما © سذا لذر يعة الفتنة . 

الوجه القاسع والتسعون : جمع ا لسادين كز تروك اكرام لضفه 
السبعة لثلا يكون ذر يعة إلى اختلافهم فى القرآن » ووافقه على ذلك الصحابة 
رضى الله عنهم . 

وانقتصر على هذا العدد من ٠‏ الأمثلة الموافق لأسماء الله الحسنى التى من 
أحصاها دخل الجنة » تفاؤلا بأنه من أحصى هذه الوجوه وعم ين 
وعمل بها دخل الجنة ؛ إذ قد يكون قد اجتمم له معرفة أسماء الرب تعالى د 
أحكامه » ونه وراء ذلك أسماء وأحكام . 

وباب سد الذرائع أحد أرباع كنك 4 فإنه أعرا ونه والادر توعان ؛ 
أحدهما : مقطودلنفسه والثاق : وسيلة إلى المقضود » والنبى نوعان ؛ أحَدهما : 


كا طون المنهى عنه مفسدة فى نفسه » والثانى : ما يكون وسيلة إلى المفسّدة ؛ 


فصار سد الفذرائع لضي إلى الحرام أحد أر باع الدين 


1 
وتجو ير امول يتآقض سد الأرائع مُنَقَضَة ظاهرة ؛ فإن الشارع 0 
الطريق إلى المفاسد بكل ممكن » والختال يفتح الطر يق إليها حيلة » فأين من 
يمنع من لحار عقية الوقوع فى الحرم إلى مَنْ يعمل الميلة فى التوصل إليه ؟ 
فبذهالوجوهالتىذ كر ناهاوأضعافهاتدل عل > تحر يم ايل والعم ليها والإفتاء بهافى 
دن الله » ومن تأمل أحاديث الأمْن وجد عامتها لمن استحل حارم الله » وأسقط 
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لفل الكلام فى الحيل » وتحر؟ها 


فراضه بالميل » كقوله : « لَمَنّ الله الال والحال له » « اءن الله المبود » 
حُمَتْ عليهم الشحوم فَحَمَلوها وباعوها وأكلوا تنبا » « لمن الله الراثى 

ولرنشى » « لعن الله 1 كل ربا وهو 4 وكاتبه وشاهده » علوم أن .0 
والشاهد إنما يكتب و يشهد على الر با لمحتال عليه ليتمكن من السكتابة والشهادة 
مخلاف ربا المجاهرة الظاه ”2 ولمن فى اللحمر عشرة : عاصرها » ومعتصرها » 
ومعلوم أنه نا عمس عناً »,ولمن الواصلة والمستوصاة والواثمة وللستومة » وقرن 
بينهما و بين آ كل الر با وموكله » والحال والحال له» فى حديث ابن مسعود » 
.وذلك لاقدر المشترك بين هوا الأصناف وهو التدليس والتلبيس ؛ فإن هذه 
ُظهر من اللخماقة ما ليبس فيها » والحال يظهر من الرغبة ما ليس عنده » و7 كل 
الر با يستحله بالتدليس والخادعة ا من عقد التبابع ما ليس له حقيقة » فهذا 
يستحل الربا بالبيع » وذاك ستحل الزنا باسم ال م النكاح » فهذًا يفقسد الأموال» 
وذاك يفسد الأنساب » وابن مسعود هو راوى هذا الحديث وهو راوى حديث 
«ماظهر الزنا والريا فى قوم إلا أحلوا بأنفسهم النتاب » والله تعسالى مسخخ 
الذين استحلوا محارمه بالميل قردَةً وخناز بر جزاء من جنس لهم ؟ فإنهم 
لم سبوا شراعه وعترره عن وجهة مس وجوههم وغيرها عن خلقتها » والله 
تعالى ذم أهل حي اء والمكر ومن يشول بلسانه ما ليس فى قلبه » وأخبر أن 
النافقين مخادعون الله وهو خادعهم » ا عنهم مخالفة ظواهرم لبواطنهم 
وسرائره اعلانيتهم وأقوالهم لأذءالهم » وهذا شأن أر باب الخيل الحرمة » وهذه 


اسان منطيقة علموم 50 المخادعة 2 الاحتيال وام أو بإظهار 5 عار 


ليتوصل به إلى أمر حرم ييطنه » وهذا يقال « طريق حَيْدَع » إذا كان مالقا 


لاتصد لا يفطن له » و يقال لاسراب « الميدع ) لأنه بخدع من براه ين" 
وظاهره خلاف باطنه » و يقال للضب « خادع 6 وف المثل « أخدعٌم من ضب »6 
را اوغته » ويقال « سوق خادعة » أى متلونة » وأصله الاختفاء والستر » ومنه 


)١(‏ فى عامة الأصول « دنا الحاورة الظاهر » وتعتقد أنه ريف نا أثيتناه 


00 


اكلام فى لحيل » وتحر يها دل 


« الدع 6 فى البيت ؛ فوازن بين قول القائل : آمنا باللهو باليوم الحدر وناك 
أن ن مدا رسول الله إنشاة للإيمان و إخبارا به وهو غير ميان طهقيقة هذه الكامة 
ولا قاصد له ولا مظلةئن بهو إفاقاله متوسلا به إلى أنه وحن دل 
غرض دنيوى» و بين قول المرالى : بعتنك هذه الساعة عائة » وليس لواحد منهما 
غرط فنها بويله :من الوجوه..ء أ وليس متعلنا سمقيقة! ذه اللفغلة عاؤلا قاذ اله 
ولا تطليئنا بهاو إنما تكلم بها متوسلا إلى الر باء وكا لك قول الخال : زوجت 
هذه المرأة » أو قبلت هذا التكاح » وهو غير مبطن لحقيقة النكاح» ولا قاصد له 
ولا مريد أن تكون زوحَته بوجه » ولا هي مريدة لذلاك ولا الولى ؛ هل تحد 
بينهما قرقا فى اللقيقة أو الثراف ؟ افكيْف يسىى أحدها تخادعا دون الآخر|» 
مع أن قوله بعت واشتريت واقترضت وأنكحت وتزوجت غير قاصد به انتقال 
اللاك الذى وضعت له هذه الصيغة ولا ينوى التكاح الذى حملت له هذه الكلمة 
بل قصده ما ينافى مقصود العقد أوأعر آخمر خارج عن أحكام العقد ‏ وهوعود 
الرأة إلى زوجما المطلق » وعود السلعة إلى البائع بأ كثرمن ذلاك الى عباشرته 


هذه الكيات التى جعلت طا <قائق ومةاصد مظهرا لإرادة حقائقها ومقاصدها 


ومبطنا مخلافه ؟ الأول نفاق فى أصل الدين » وهذا نفاق فى فروعه » بوضح 


ذلك ماعرك] عن .امن خباين أنه جاده ارجل افقال!:! إن علق طلقا فاته لزنا 
أيحلها له رجل ؟ فقال : مَنْ مخادع الله مخدعه » وصح عن أنس وءن ابن عباس 
استلا عن العيئة “فقالا :إن ان لا مخدع » هذا مما حرم الله ورسوله » 
فسميا ذلك خداعا 5-3 سمى مان وابن عبر نكاح الحلل نتكاح داسة » 
وقال أيوب السختيانى فى أهل الخيل : يمخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان » 
فذأتوا الأمر عياناً كان أهون عل" » وقال شنرنيك بن عبد ,الله الناضئ فى كدتاب 
الول : هو كيتاب الخادعة . 


وتاخيص هذا أن الميل الحرمة 'مادعة لله » ومخادعة الله حرام : أما المقدمة 
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00 الكلام فى اليل » ونحر بها 


الأولى فإن الصحابة والتابمين ‏ وثم أعم الأمة بكلام رسو يدانه 2 ا 


ذلاك خداءا » وأما الثانية فإن الله ذم أهل الجداع 0 وأغرآن خداعهم إماهو 
لأنفسموم 2 أن فى قاو بهم مرضا » وأنه تقان خادعهم « فكل هذا عقوبة 7 2 
ومدار الخداع على أصلين ؛ أحدها : إظهار فمل لغير مقصوده الذى َمِل له » 
الثانى : إظهار قول لغير مقصوده الذى وضع له » وهذا منطبق على الجول 
الحزمة » وقد عاقب الله تعالى المتحيلين على إسقاط نصيب المساكين وقت 
الجداد يحد جنتهم عليهم و إهلاك ثمارهم » فسكيف بلمتحيل على إسقاط فرائض 
الله وحةو: ق خلقه ؟ واءن أصحاب النكّبت ومَسَحْهم قردة وخناز بر على احتيالهم 
على فعل ما حرمه عليهم ٠‏ 

قال الحسن البسرى فى قوله تعالى : ( ولقد علدتم الذين اعتدوا سس 
فى الدبت ) قال : رَمَوًا الحيتان فى السبت » ثم أردؤها فى الماء » فاستخر<وها 
بمد ذلك » فطبخوها فأ كاوها والَو أوْحَمَ أ أ كلة أكلة أسرعت ف الدنيا 
عدر له رفت عذا فى الأغرق والله 0 هوم الميتان تلاك بأعظم 
3 من دماء قوم مسامين» إلا أنه عَحَلَ دولاء وأخراهؤلاء 3 

وقوله « رموها فى السبث »© يمنى ا<تالوا على وقوعها فى الماء بوم الس 
كا بين غير نهم حَدَنُوا لها حياضا ثم فتحوها عشية الجمة » وم يرد أنهم 
باشروا رميها بوم السبت ؛ إذ لو احترءوا على ذلك لاستخردوها » قال شيذنا : 
وهؤلاء لم يكفروا بالتوراة و بموسى » وإعا فملوا ذلاك تأو يلا واحتيالا ظاهي 


ظاهي الاتقاء وحقيقته حقيقة الاعتداء » ولهذا ‏ والله أء عم - مس<وا قردة ل 
صورة القرد فمها شبه من صورة الإنسان » وفى بعض ما كر من أوصافه شيه 
منه؛ وهو تخالف له فى امد والحقيقة » فلما مسح أولئك المعتدون دين الله حيث 
1 يتمسكوا إلاافنا يشبه الاين فى بعض ظاهيه دون حقيقته مَسَحْهم الله قردة 
تشبه الإنسان فى بعض ظاهره دون المقيقة » جزاء وفاقا . 


اكلام فى الحيل » وتحر عها 1 


ونتوى ذلك ,أن ببى إسرائيل | كلوا اليا وأموالَ الناس بالباطل ا وه 
أعظم من أ كل الصيد ف 0 بعيئة 3 و عاقب أوائك بالسخ ي عرق به “ن 
استحل الحرام بالل ؛ لأن هؤلاء لما كانوا أعظم جرما كانت عقو بتهم 
أعظم » فإنهم بمنزلة المنافقين يفعلون ما يفعلون ولا يعترفون بالذنب بل قد فسدت 
عقيدت.م وأعمالهم » مخلاف من أ كل الر با وأموال الناس بالباطل والصيد الحرم 

1 2 

عالنا بتحر عه فإنه يقترن ععصيته اعترافه بالتتحر يم وخشيته لله واستغفاره وتو بت 
يوما ما » واعترافه بأنه مذنب عاص » وانكسار قليه من ذل المعصية » وازدراؤه 


على نفسه » ورحاؤه لغفرة ر به له » وعد نفسه من المذنبين اللخاطئين » وهذا 


كله إيمان فْضى بصاحبه إلى خير » مخلاف المساكر الخادع الحتال على قلب 


دين اك « ولهذا د الى صلى أ عليه وس أمته من ارتكات الجول فقال : 
« لا ترتكبوا ما أرتكبت اليهود فتستحلوا حارم الله بأدنى الحيل » وقد أخبر 
الله تعالى أنه حمل هذه القرية أو هذه الفءلة التى فملها بأهاها تكالاً لما بين أبذيها 
وما خلفها وموعظة للمتقين . 

خقيقّ بمن اتق الله وخاف أنكاله أن يحذر استحلال حارم الله بأنواع 
المكر والاحقيال » وأن يعم أله الاتتلسه من الكمانا أطيره نكا وعد كلة ين 
الأقوال والأفعال » وأن م أن لله بوم تكم فيه الرجال » وتنسف فيه الجبال » 
وتترادف فيه الأهوال » وتشهد فيه الجوارح والأوصال ‏ وتيل فيه السرائر » 
وتظهر فيه الضماءر » و يصيز الباطل فيه ظاهرا» والسسر علانية » والمستور مكشوفا» 
والهوا ل معروفا » و يحصل و يبدو ما فى الصدور» كا يبعثر و يخرج ما فى القبور » 
وتجرى أحكام الرب تعالى هنالك على القصود والنيات »كا جرت أحكامه فى هذه 
الدار على ظواهر الأقوال والحركات » يوم تبيض وجوه بما فى قلوب أصحابها من 
الاضيحة لله ورسوله وكتابه.وما فيها من الب والصدق:والإخلاص لاكبير المتعال » 


ودود وسو مشا فى فلو أصحانا 6 ادال وال وال كدت لكك 
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كا اكلام ف اليل : وتحر بها 


والا<تيال » هنالك يعم اللخادعون 10 لأنقسهم كانوا يخدعون » و يديهم كانوا 


بلعبون » وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون ٠‏ 

وقد فصل قوله صلى الله عليه وسلم : « إنما الأعمال بالنيات ء و إنما لامرىء 
0 ى» الأيئ فى هذه اميل وأنواءها » فأخبر أن الأعمال تابعة لمقاصدها ونياتها » 
ا ليس لاعيك من ظلاهص قوله وعمله إلا ما ثواه وأبطنه لا ما أعلنه ره 0 
وهذا نص فى أن من نوى التحليل كان خللاء ودَن نوى الربا بعقد التبانم كان 
مُرَابيا » ومن نوى المكر والخداع كان ماكرا مخادعا » ويكنى هذا الحديث 
وحده فى إبطال الميل » وطذا صدر به حافظ الأمة عمد بن إسماعل البخارى 
إبطال الحيل”" » والنى صلى الله عليه وسلم اعلا اله قاقر آم فى 
ا قيس » وقد قال الفى صلى الله عليه وسلم : 
و البيكان ا ناللياز كى اا بتغرفاك إلا كَّ كو صفقة خيار » ولا بحل أن 
يفارقه خشية أن يستقيله » فاستدل به الإمام أحمد وقال : فيه إبطال الول » 
وفد !مكل هذا على كثير من الفقهاء بفعل ابن عمر ؛ فإنه كان إذا أراد 
أن يانه البيع مثى خطوات » ولا إشكال محمد الله فى الحديث » وهو 
من أظهر الأدلة على بطلان التحيل لإسقاط حق مَن له حق ؛ فإن الشارع 
صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أثبت خيار الجلس فى البيع حكة را شالة 
للمتعاقدين » وليحصل تمسام الرضى الذى شرَطه تعالى فيه ؟ فإن العقد قد يقم 
بغتة من غير تروت ولا نظر فى القيمة » فاقتضت محاسن هذه الشريعة السكاملة 
ال فدلا لاعقد حر ما يتركى فيه المتبايعان » ويعيدان النظر » ويستدرك كل 
د ب ليا كن ك2 )انا لخدن دن هذا الح »ولا أرفق لمصاحة 
الخلق ؛ فلو مكن أحد المتعاقدين الغابن للاخر من المهوض ف الحال والمبادرة إلى 
التفر: ا ا را 1 انا الو راك رات 
اخترت إمضاء البيم فصاحبك لم ينسم أكار قت نلا فيه ورتروعة 0ف رسك 
حيلة على إسقاط <حقه من الخيار » فلا يجوز حتى مخيره ؛ فلو فارق المجاس 


(١)كذا‏ » واعل أصل العبارة ( صدربه . . . . صحيحه 6 . 
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الكلام فى الخيل » وتحر بمها ١‏ 


لخر اعد لاله إأى صلاة أو غير ذلاك ولم يقصد إبطال حَو”"© الآخرم من الخيار ل 
يدخل فىهذا التحر بم » ولا يقال : هو ذريعة إلى إسقاط حق الآخر من الخيار ؛ 
لأن بإابسد الذرائع متى فاتت به مصلحةراجحة أ و تضمن مفسدة راجحةهيلتفت 
إليه ؟ فلو منع العاقد من التفرق حتى يقوم الآخر لكان فى ذلك إضرار بهومفسدة 
راجحة ؛ فالذى جاءت به الشريعة فى ذلك أ كل شىء وأوفته للمصلحة والاسكة 
ول الجد . 

وتأمل قوله «لا ترتكبوا ما ارتسكبت المهود فتستحلوا حارم الله بأدنى الميل» 
أى أسهلها وأقر بها » و إنما ذكر أدنى الميل لأن الطلقَ ثلاما مثلا من أسبل 
المرر عله إن يعلى بعض التيوس امستعارة عشرة دراهم ويستعيره لينزو على 
اعرأته نزوة وقد طيمها له » فلاف الطريق الشرعى التى هى نسكاح الرغبة فإنها 
يصعب معها عو'ذها إلى الأول جد » وكذلك من أراد أن يقرض أله بألف 
وحسماثة » فن أدنى الميل أن يعطيه ألفاً إلا درها باسم القرض و يبيعه خرقةتساوى 
درها مخمسمائة » ولو أراد ذلك بالطر يق الشرعى لتعذر عليه » وكذللكديلة البهود 
بنصب الشباك بوم الجعة وأخذ ما وقع فيها بوم السبت م نأسهل لحيل » وكذلك 
إذابتهم الحم ويعه وأ كل ؛ عنه . 


وقال الإمام أحمد ف مُستده : ثنا أسود بن عامر ثنا أبوككة عن الأعش عن 


عطاء بن أبى رباح عن .ابن تقال : مضت رمنول ا صلى الله عليه وسلم يقول 


« إذا ضرت الناس” بالدينار والدرهم » وتبايءوا بالعيتة»واتبعوا أذناب البقر» وتركوا 
الجهاد فى سبيل الله؛ أنزل الله عليهم بلاء فلا يرفعه <تى يراجعوا دينهم » ورواه 
د داود بإسناد صحيح إلى حَدِِوَة بن شر يح المصرى عن إسحاق بن عبد الرحمن 
الخراسانى أن عطاء الكراسانى حدثه أن نافما حدثه عن ابن عمر » قال شيخنا 
ا عنه : وهذان إسنادان حَسَنآنِ ؛ أحدها يشد الآخر ويقويه » فأما رجاه 
(0) فأقلحة ح إبلال طن امل 
١١ (‏ ح اعلام الموقعين > 


0 ا)اؤالنهاء0/0:ه0.ع/اااع 3 //:دمتاط 


م الكلام فى الحيل » وتحر يمها 


الأول ذأئمة مشاهير» ولسكن ياف أن لايكون الأعمش سمعه من عطاء أوأن 
عطاء لم يسمعه من ابن عمر ؟ فالإسناد الثانى يبين أن لاحديث أصلا محفوظا عن 
ابن عمر ؟ فإن عطاء المراساتى ثقة مون + وخيوة ابل شريح كذلك وأفسل6 
ون إسحاق بن عبد الر-من فشيخ روى عنه أعة المصرانين مثل حَيوة بن شر يح 
والايث بن سعد و يحى بن أوب وغيرهم » قال : فقد روينا من طر يق الشر 
من حديث الكَرِى بن سول اند يسابورى بإسناد مشهور إليه : ثنا عبد الله نْ 
رشيد ثنا عبد الرمن عن ليث عن عطاء عن ابن عمر قال : لقد أنى علينا زمان” 
وما مما رجل يرى أنه ل بديثاره ودرهمه من ن أخيه الملل» ولقد سعء ترشول الله 
صلى الله عليه وس يقول « إذا ضًَ الناس بالديد ار والدرهم وتبايعوا بالعيئة 3 
وتركوا الجهاد » واتبعوا أذئاب البقر ؟ أدغل الله عليهم ذلا لا ينزعه عنهم حتى 
يتو بوا و براجعوا دينهم » وهذا يبين أن لاحديث أصلا عن عطاء » وروى ممد 
ابن عبد الله الحافظ اللعروف بمطين فى كتاب الببوع لمرطن بأد الف دعل من 
العينة ٠‏ فقال : إن الله لا مدع ؛ هذا ما حرم الله ورسوله . وروى أيضا ىق 
كتابه عن ابن عباس قال : اتقُو ا هذه المينة » لا تبع دراهم بدراهم و بينهما 
حر ة» وفى رواية أن رجلا باع من رجل حر برة بماثة» ثم اشتراها خهسين» فسأل 
ان عباس عن ذلك » فقال : دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بينهما حريرة » 
وسُثل ابن عباس عن العينة ‏ يعنى بيع المربرة ‏ فقال : إن الله لا مدع » هذا 
مما حرم الله ورسوله » وروى إن بطة بإسناده. إلى الأوزاعى قال: :: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ « يا ى على الناس زمان يستحلون الر با 

يعنى العيّة » وهذا المرسل صالح للإعتضاد به والاستشهاد » وإن لم 0 ِ 
وحده الاعماد . 


قال الإمام أحد : حدثنا ممد بن عفر ثنا شعبة عن أبى إسحاق: السبيعى 


عن اعرأته « أنها دخلت على عائشة هى وأم ولد زيد بن أ رقم واعراأ |:أخرى الت 


0 اوانهاع010/0.ع/اأحاع 1 //:وصماط 


الكلام فى الميل » وتحرعها و 


ها أم ولد زيد ا من زيد غلاما بثهان مائة نسيئة » واشتريته بست 
مائة تقداً » فقالت : أيُلفى ز يدا أنْ قد أبطل جهاده مع رسول الله صل الله عليه 
وسل 0 اشتريت» رواه الإمام أحمدوعمل 
به » وهذا حديث فيه شعية » و إذا كان شعبة فى حديث فاشدد .ديك به » فن 


حمل شعبة بينه و بين الله ففد استوثق لدينه . 


وأبضاً فهذه امرأة أبى إسحاق ‏ وهو أحد أبمة الإسلام السكبار ‏ وهو أعلم 


بامرأته و بمدالته! » فلم يكن ليرو: ىّ عنها سنة بحرم بها على الأمة وهى عنده غيرثقة 
ولا يتسكلم فيها بكلمة » بل حابيها فى دين الله » هذا لا.يظن من هو دوتفا 
أن مجان 1 

وأيضا فإن هذه امرأة من التابعين قد دخلت على عائشة وسمءت منها وروت 
عنها ء ولا يعرف أحد قَدَحّ فبها بكامة » وأيضا فإن الكذب والفسق لم يكن 
ظاهراً فى التابمين بحيث ترد به روايتهم . 

ونع فإن هدم اللراء ددر وقةرة واتعبا القالية 4 رشن| علاة اال :٠ك‏ 
زراه رب من عليف إفدرا ل : تخدرى روا ]ساف عن دنه [الكالية )ل بد 
جدة إسرائيل ؛فإنه إسرائيل بن :ونس بن أبى إسحاق » والعالية امرأة أبىإسحاق » 
وجدة بونس » وقد حملا عنها هذه الدنة ‏ وإسرائيل أعر بحدته وأبو إسحاق 


أعل ياه أنه 5 


د 

وأيضا ذ فم عرفت نسدد فط من" الثائمين أ شكر عل المالية "هذا اتلك ييف 
ولا قدح فنها من 1 0 فق “العادة أن تروى حديثاً باطلا ويشتهر فى 
الأمة ولا كر غَليها ميكز. 

وأيض)”” فلولم يأت فى هذه المسألة أثر اسكان مض القياس ومصالم العباد 
وحكة الشريعة تحر يها أعفظم من تحرج الربا ؛ فإنها ربا مستحل بأدنى الحيل ٠‏ 


) سريت : أى بعت » ومنه قوله تعالى ( وشروه شمن بحس‎ )١( 
1١8٠ من صن‎ ١8 (؟) هذه الفقرة متأخرة فى بعض النسخ إلى ما بعد سطر‎ 


0 اؤانواء010/0.ع/انداع2//:دمااطا 


1 الكلام فى اليل » ونحر يمها 


رلسارنان فق الاريت قصةء وعند المفاظ إذا كان فيه قصة دهم على أنه 
محذو ل » قال أبو إسحاق : حدثتنى امرأتى العالية » قالت : دخلت على عائشة فى 


ندوة » فقالت : ما حاجتكن “نكن أول من سأنها أم اكات 


ياأم المؤمنين هل تعرفين ز بد بنأرتم ؟ قالت : نعم » قالت : فإى يعنت جار يةلى 
بمامائة درم إك العطاء » و إنه أراد بيعها فابتءتها منه بسهاثة درهم نقد فأقبات 
علمها وهى 1 كانت : سما 0 » وشما اشتريت » ا ف ريد أ أنه قد 


أبطل حهاده إل أن توب »2 وفيت ص احيتنا م تكلم طو يلا 6 ْم إنها سهل 


علمها ققالت : يا أم الو منين أرأنت إن ل آعذ إلا رأس مالى ؟ .فتلت عليبنا 
(فن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف" ( : 


6 فهذا الحديث إذا انض" إلى تلك الأحاديث والآثار أفادت بمجموعها 


الظن الغالب إن لم تفد اليقين . 


وأيضا فإن آثار الصحابة كا تقدم موافقة هذا الحديث » مشتقة منه » 
ةل 
عا كيك لد الف بعة السكاملة التق لعنت آ كل الر با ومُوكلة » 


و بالغت فى تحر عه » واذنت صاحبه حرب من لله ورسوله» أن تبيحه بأدى الحيّل 


مع استواء المفسدة ؟ ولولا أن عند أم الأؤمنين رضى ا علا ا" 
صلى الله عليه وسلم لاتستريب فيه ولا نشك بت<ر يم مسألة الفينة ال أفدمت 
على الحكى بإبطال جهاد رجل من الصحاية باجتهادها » لاسيا إن كانت فصدت 
أن العمل يبطل بالردة ؛ واستحلال الز با ردة » ولسكن عذر ز يد أنه يعم أن 


هذا رم , كا عذر ابن عباس بإباحته بيم الدرهمر بالدرهمين » وإن لم يكن 


قددها هذا » بل قصدت أن هذا من الكبائر التى يقاوم د 


وبصير : عزلة من )إعدل لس نه وسيئه ة بقدرها فك انه ١‏ م يعمل شيع 34 ولو كان هذا 
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الكلام فى الحيل » وتحر يمها لما 


م منهالم تمن 6 منه » ولم تحك ببطلان جهاده » وم تَدْعْهِ إلى التوبة ؟ 
فإن ارم الاجتماد ولا بحم ببطلان عمل امسلل الحنهد عمخالفته 
لمر ري والسكاة - ولا سما أم الؤمنين - أعم ان رولف واف فى 


دينه من للك 


وأيضا فإن الصحابة كعائشة وابن عباس وأنس أَفْمَوًا بتحر بم مسألة الوبق » 


هه 
وغلظوا ذها هذا التغليظ ىأو قات ووقائع مختلفة ؛ فإرجىء عن واحد من الصحابة 


ولا التابعين الرخصة فى ك0 فيكون إجماعا . 

فإن قيل : فزيد بن أرقم قد خااف عائشة ومَن ذكرتم » فناية الأمى أنها 
مسألة ذات قولين لاصحابة » وهى مما يسوغ فيها الاجنهاد . 

قيل : لم يقل زيد قط إن هذا حلال . ولا أفتى بها بوماما » ومذه بالرجل 
لا بوْخَذْ من فعله ؛ إذ لءله فعله ناسيا أو ذاهلا أو غير متأمل ولا ناظر أو متأولا 
أ 5 استغفر الله منه ويتوب د 1 عليه وله حسنات تقاومه » فلا يؤثر شيئاء 
قال بعض الساف : العلم علم اريالة . ا أن رل :أت 1 كنا 
وكذا ؛ إذ لعله قد فءله ساهياً » وقال إياس بن معاوية : لا تنظر إلى عئل الفقيه » 
ولسكن 1 صَددَك 0 و 0 عن زيد أنه أقام على هذه المسألة بعك إنكار 
عائشة » وكثيراً ما يفعل الرجل السكبير الشىء مع ذهوله عما فى ضمنه من مفسدة 
فإذا 7 » وإذا كان الفعل محتملا هذه الوجوه وغيرهالم يجز أن يعدم على 
الحسكمء وم ان يقال : مذهب زيد بن أرقم جواز العينة » لاسيا وأم ولده 
قد دخلت 1 عائشة نستفتمها فأفتها بأخذ 0 مالا » وهذا كله يبدل علىأنهما 
ل يكونا جازمين بصحة العقد وجوازه ؛ وأنه مما أباحه الله ورسوله . 

وأ فبيع الميّة إنما يقع غالباً من مضطر إليها » وال فالمستغنى عنها 

لا يشغل ذمته لك وحعدماثة فى مقابلة لف لف بلا ضرورة وحاحة تدعو إلى ذللك » 


)00( فى نسخة « الرخصة وها 048 
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كما الكلام فى الحيل » وتحر يمها 


وقد روى أبو داود من حدبث على « أَنْبى رسولٌ الله صلى الله عليه وسلِم عن بيع 
المضطر » و بيع الترّر» و بيع المْرة قبل أن درك 4 ا 

وفى مسند الإمام أو راعنه قال 8 سداتى .عل بالنامن زمان عَضْوض ٠‏ يعض 
ار هل مان مام يؤثر بذلك قال الله تعالى ( ولا تَدْسًَا الفضل بيتم ) 
وينهر الأشرار » و يستذل الاخيار » ويبايم المضارون » وقد نهىرسول الله صلى 
الله عليه وس عن بيع الضطر » وعن بيع الغرر » و ينع الم قبل أن يطعم » وله 
شاهد من حديث حذيفة عن النى صلى الله عليه وسلم رواه سعيد عن - عن 
كوثر بن حكيم عن مكحول : بَلدّى عن حذيفة أنه حدث عن رسول الله ضلى 
لله عليه وسل « إنبعد زماتكم هذا زمان عفوضا ؛ يعض الوم عل مال بدية» 
و يؤر بذللك قال الله تعالى ( وما لفقم من شىء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ) 
ع ا رن اك مهار ال أن بيع الضطر حرام الس أخو 
السم لا يظامه ولا مخونه » إن كان عندك خير مد به عل أحَيِكَ ولا تزده هلاكة 
إلى هلاكه » وهذا من دلائل النبوة » فإن عامة الميّة إما تقع من رجل مضطر 
ا 0 عليه اموسر بالقرض حت برب عليه فى الائة ما حب » وهذا 
المضظر إن أعاد السلعة إلى بائعها فهى الوينة 2ن ره قرو تورف وان 
رنلفقت إن ثالث بدخل بينهما فهو كال الرباء والأقسام الثلاثة يعتمدها المرابون» 


وأخنها التورق ”,وقد كرهدعمر بنعبدالءز يزءوقال: هوأخة الربا0" ؛ وعن مد 


فيه روايتان » وأشار فى رواية السكرافة ال دن ل اك 


عنه » قال : فإن هذا لايدخل فيه إلا مضطر » كان شيخنا رحمه الله ينع من 
مسألة التورق”"2» وروجع فيها سرارا وأنا حاضر » فلم ترص" فنهاء وقال :المعنى 
الذى لأجله حرم الربا موجود فبها بعينه مم زيادة الكافة بششراء السلعة و بيعها 
وانلسارة فيها ؛ فالشريعة لا تحرم الضرر الأذنى وتبيح ماهو أعلى منه : 
ا 


)١(‏ التورق : هكذا وقع هذا اللذظ فى عامة الآصول » وم «ظبر لى وحبة 
(») الأخية -بوزن قضية ‏ عروة :ربط إلى وتدمد قوق تشد فبها الدابة 
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الكلام فى الخيل » وتحر يمها م1 


وقد تقدم الاستدلال على تحر الميتَة بقوله صلى الله عليه وسل « لايحل 
سكف وبيع؛ ولا شرطان فى بيع » و بقوله « ن”باع بيعتين فى بيعة فله أو كسُهما 
أو الربا » وأن ذلك لا يمكن وقوعه إلا على العينة . 


وما يدل على تحر م الميل قوله صلى الله عليه وسلم د سيد البرلك؟ حلال؛ 
مالم تصيدوه أو د لك » رواه أهل 0 يدل على تحر بها ما رواه ابن 
ماحه فى سننه عن حى أ ]إسعان فال ؟ مالك تس بن مالك : الرحجل منا 
فض أخاه المال فمهدى إليه ؛ فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وس« إذا 
أقرض أحدكة, قاض أ فأهدى إليه أو جمله على الدابة فلا يركهأ ولا يقبله إلا 5 
0 حَرَى بيئه و بينه قبل ذلك » رواه من حديث إسماعيل ان عياش عن عتبة 


ان هيد الضى عن يحى 5 


قال شيخنا رضى الله عنه : وهذا بحى بن بريد المنالى من رحال در 0 
وعتية ان حميد معروق بالروانة عن الحناق » قال أبو حاتم مع تشدده : هو صالح 
الحديث » وقال أحمد : ليس بالقوى » و إسماعيل بن عياش ثقة فى حديثه عن 


الشاميين » ورواه معد فق مينئه عن إسماعيل بن عياش 5 تكن قال :عن بريد 


ابن أبى إسحاق الهمنب الى عن أنس عن النى صلى اللعليه وسلم ٠‏ وكذلك 


رواه البخارى فى تار مخه عن بزيد بن أبى يي المنافى عن أن يرفعه « إذا 
0 أحدك فلا يأخذ هدية » قال شيخنا : وأظنه هو ذاك انقَلَبَ ا 

وفى صحيح البخارى عن أبى بردة بن أ موسى قال : قدمّت المدينة » 
قلقيت غبد الله بن سلام »فقال لى : إنك بأرضر الربا فيها فاش » فإذا كان للك 
على رجل حق قأهدى إليك ل تبن أذ 0 يراق جل قت فلا تأخذه فإنه 
ويا وق اطق عفيلاهذا الاق عن أى بن اكسك "0 وحاء»عن :اتن انسموذا أنفناء 


وأنى رجل عبد الله بن عمر فقال: إنى أقرضت رخِلا بغير مغرفة فأهدى إلى هدية 
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دليل آخر 
على ريم 
الحيل 


144 الكلام فى اليل » وتحر يها 


حل فقال:رُدُ إليه هديته أو احسبها”'2له؛ وقال سالم بن ألى امعد ؛ جاء رجل 
إلى ابن عباس فقال : إنىأقرضت رجلا يبيع السمك عثير بن درا » فأهدى إلى 
سهكة قَوَيم) بثلائة عشر درها » فقال : خذ منه سبعة دراه » ذكرها سعيد » 
وذ كر حرب عن ان عباس : إذا أسْلْتَ رجلا سلفا فلا تأخذ منه هدية ولا 
عا 2 ركوب ذابة ؛ .فنع النى صل الله عليه وسلم رام مقرل اران 
هدية المقترض قبل الوفاء ؛ فإن المقصود بالهدية أن يؤخر الاقتضاء ‏ وإن كان لم 
يشترط ذلك سداً لذريعة الربا » فسكيف تجوز الحيلة على الر با ؟ ومن لم يسد 
الذرائع ول براع القاصد ولم بحرم الميل يبيح ذلاث كله » وسنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وشاع مبدابة [جى أن يقيم » وقد تقدم تحريم السلف والبيع لأنه 
يتخذ حيلة إلى الر با . 


ويدل كَل ريم الميل الحديث" الصحيح هوا ترك صل الله عليه وسل 
« لايجمع بين متفرق ولا يفرق بين #تمع حَدْيَةَ الصدقة » وهذا نصفى تحر يم 
اماد لشي إل لناط كاه أو تتشم رق المع والتفر يق » فإذا باع بعض 
النصاب قبل مام الول تحيلا على إسقاط الركاة فقد فرق بين المجتمع » فلا سقط 
الكاة عنه بالقرار منها » ومما يدل على تحر ها قله تعالى ( ولانمئن تستكثر ) قال 
المفسرون من السلف ومَنْ يعدي :لا تعط عطاقلا ١١‏ كد امنة ؛ وهو أن بل 
لبدى إليك أ كثرمن هديتك . 

وهذا كله يدل على أن صوّر العقود غير كانية فى حللها وحصول 
أحكاءها إلا إذا ل يقصد بها قصداً فاسداً » وكل مالو شرطه فى المقد كان 
حزاما فاسداً فقصده حرام فاسد » واشتراطه إعلان وإظهار للفساد » وقصده 
ونيته غش. وخداع ومكر ؟ ققد كون أشد فساداً من الاشتزاط .ظاهراً 


)١(‏ فى نسخة « أو أحبسهاله » بتقديم الباء على السين 
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الكلام فى الحيل » وتحر يما هما 


ل لاما الا ل اك ل رك اجيف لاك 
الحرم وإظهاره . 

وبما يدل على التحر م أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسم أجمعوا على 
تحر بم هذه الحيل و إبطالهاء و إجماعهم حجة قاطعة » بل هى من أقوى المجج 
و1 كدهاء ومَنْ حَمَلهِم بينه و بين الله فقد استوثق لدينه . 

ل ار عر مار لول الله 
صلى الله عليه وسلم خلر ناد 0 رمات 
الصحابة تلى ذلك » وأفتى عثمان وعلى وان عباس وابن عمر أن المرأة لا تحل بتكاح 
التحلول » وقد تقدم عن غير واحد من أعيانهم كأبىوابنمسعود وعبدالله بن سلام 
وان نات ل 1 الله رض ع رن عدية لفردن) لو فرك 00 
وقد تقدم عن عائشة وابن عباس وأنس تحر م مسألة المينة » والتغليظ فيهاء 
وأفتى عمر وعثمان وعلى وألى ب نكعب وغيرهم من الصحابة أن المبتوتة فى «رض 
لوت تَرث” » ووافقهم سائر الهاجرين والأنصار من أهل بدر و بيعة الرضوان 
وسَْ عداهم . 
وهذه وقائع سد لأشخاض متدددةى أزمان متسددةاء والقادة 


توجب اشتهارها وظهورها بينهم » لاسما وهؤلاء أعيان المفتين من الصحابة الذين 


م . 1 
كانت تضبّط أقوالهم » وتتتبى إليهم فتاومهم » والفاس عدق واحد إليهم متلقون 


لفتاويهم » ومع هذا فل يحفظ عن أحد منهم الإنكار ولا إباحة الحيل مع تباعد 
الأوقات وزوال أسباب السكوت » وإذا كانهذا قوهم فى التحليل والعينة وهدية 
المقترض إلى المقرض فاذا يقولون فى التحيل لإسقاط حقوق المسامين » بل لإرسقاط 
حقوق رب العالمين » و إخراج الأبضاع والأموال عن ملاك أربابها » وتصحيح 
المقود الفاسدة والتلاعب بالدين ؟ وقد صانهم الله تعالى أن بروا فى وقتهم من 


يفمل ذلك أو يفتى به كا صانهم عن رؤ ية الجهمية والمعئزلة والملولية والاتحادية 
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كما الكلام فى الخيل » ونحر يمها 


وأضرامهم » وإذا ثبت هذا عنهم فما ذكرنا من الحيل فهو دليل على قوم فيا 
هو أعظم باه 
وأعا القدمة الثانية ذ فكلم, نْ له معر فة بالأثار أضيل الفقه ومسائلمأ نصف 

0 شك أ: ن تقر ير هذا الإجماع منهم على جمريع يللم بو ايها ومنافاتها للدين 
أقوى من تقر بر إجماعهم على العمل بالقياس وغير ذلك ما يدّعى فيه | امم 
كدعوى إجماعهم على عدم وجوب غسل الجعة » وعلى اأذ انع من بيع أمهات. 
الأولاد » وعلى الإلزام بالطلاق الثلاث بكلءة واحدة » 0 ذلك . 

فإذا وازنت بين هذا الإجماع وتلك الإجماعاتظهر لاك التفاوت 2و انضم إلى 
هذا أن التابعين موافتون طم على ذلا ؛ فإن الفقهاء السبعة وغيره من فقهاء المدينة 
الذين أخذوا عن .زيد بن ثابت وغيره متفقون على إبطال الميل » وكذلك 
أصحاب عبد الله بن مسعود من أهل الكوفة » وكذلك أصحاب فتهاء البصرة 


كأنوب وألبى الشمثاء والحسن وابن سيرين » وكذلك أصحاب ابن عباس 


وهذا فى غاية القوة من الاستدلال؛ فإنه انضم إلى كثرة فتاويهم بالتحر مف 


أفراد هذا الأصل وانتشارها أن عصرم انصرم » و بقع الإسلام”" متسعة » 0 
دخل الناس فى دين الله أفواجا » وقد انسعت الدنيا على اللمين أعظم انساع » 
5 م نكان يتعدى الحدود » وتان المقتضى لوجود هذه الخيل موجودا فل 
يحفظ عن رجل واحد منهم أنه أفتى تحيلة واحدة منها أو أعى بها أو دل عليها » 
بل اللحفوظ عنهم النعى والزجر عنها ؛ فلو كانت هذه الخيل مما يسوغ فبها 
الاجتهاد لأفتى 00 رجل” منهم » ولكانت مسألة نزاع كغيرها , بل 
أقواهم وأعدالهم وأحوالهم متفقة على تحر بها واللنع متونااء اونش طل أثرعااعة 

أطدوكا رز 8 فى الإنستكار » قال الإمام أحمد فى روايةمومى بن سعيد الديداى: 
لاوز شىء من الميل » وقال فى رواية اليمونى وقد سأله عمن حلف على بعين 
ثم احتال لإطلفاء,فقال :نحن لاترى الخيلة ».وقال فى: زواية بكرن تمنا.؟ 


) 0( فى نسخة « وَرقل ة الإسلام متسعة ». 
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الكلام فى الحيل » وتحريعمها ما 


إذا حلف على ثىء 3 احتال بحيلة فصار إامها فقد صار إلى ذلك الذى حلف عليه 
بعينه » وقال : من احتال بحيلة فهو حانث » وقال فى رواية صالح وأنى الحارث 
وقد ذكر له قول أصحاب الحيل فأنسكره » وقال فى رواية إسماعيل بن سعيد وقد 
سثل من احتال فى إبطال الشفعة » فقال : لا جوز شىء من الحيل فى إبطال 
حق أعرىء مسلم » وقال فى رواية أنى طالب وغيره فى الردل بحلاف وينوى غير 
ذلك : فلعين على نية ما تحلفه عليه صاحبه إذا لم يكن مظاوما » فإذاكان مظلوما 
حلف على نبته » ول يكن عليه من نية الذى حلفه شىء » وقال فى رواية عبد الحالق 
أن منصور : من كان غنده كتاب الخيل فى بيته يفتى به فهو كافر با أنزل الله 


على تمد صلى الله عايه وس . 


قلت : والذين ذكروا اميل لم يقولوا إنها كلها جائّزة » و إنما أخبروا أن كذا 
له وطريق إلى كذاء قد تكون الطر يق حرمة » وقد تكون مكروهة » 
وقد مختلف فيها » فإذا قالوا الميلة فى فسخ المرأة التكاح أنترتد ثم تسل » والميلة 
فى سقوط القصاص عمن قتل أم اعرأته أن يقتل امرأته إذا كان للها ولد منه » 


والخيلة فى سقوط الكفارة عمن أراد الوطء فى رمضان أن يتغدى ثم يطأ بعد 


الغداء » وايلة لمن أرادت أن نسح تنكاع روعيا 3 ك0 ابنه من الوقو 
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عايها » والميلة لمن أراد أن يفسخ نسكاح اعرأته وحرمها عليه على التأبيد أن 
يطأ حاته أو يقبلها » والميلة لمن أراد قوط حد الزنا عنه أن يسكر ثم يزنى » 
والحيلة لمن أراد سقوط الحج عنه مع قدرته عليه أن يملك ماله لابنه أو زوجته 
عند خروج اركب فإذا بعد استرد ماله » والميلة لمن أراد حرمان وارثه ميرائه 
أن بقر بماله كله .لغيره عند الموت » والميلة لمن أراد إبطال الزكاة و إسقاط فرضها 
عنه بالسكلية أن بلك ماله عند الول لابنه أو امرأته أو أجنبى ساعة من زمان 
م يترد امنه» وايفئل مكذااكلن ام » قيبطل فرض الزكاة عنه أبداً » والحيلة 
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من ذكروا 
لحل يذكروا' 
أن كلها جائز 


ما الكلام فى الخيل » وتحر يها 


أن أراد أن علا مال غيره بغير رضاه أن "يفده عليه أو يغير صورته فيملكه » 
فيذيبح شاتها» رشق قيصه »و يعدن ابه بو تخبزه'» واصحواذللك :© و بيلة لمن 
أراد قتل غيره ولا 05 0 يغ به بدبوس أو مرزبة حديد يئثر دماغه فلا 
بحت غابه قصاص ل واليأة إن أراد إأن يك ابإءرأة ولا مك عله لدان 
يستأجرها لكنس ببته أو لطى ثثيابه أو لغسلها أو لنقل متاع من مكان إلى مكان 
3 م : حد ولا غرامة » أو يستأجرها لنفس الزنا » والهيلة 
من أراد أن يسقط عنه حد السرقة أن يَلدّعِى أن امال له وأن له فيه شركة فيسقط 
عنه القطع ر اراء أو ينقب الدار ثم يدع غلامه أو ابنه أو كر يكه يدل 
وير ج متاعه » أو يدعه على ظهر دابة تخرج به » ونحو ذلك » والميلة لمن أراد 


سقّوظ حد الزئا عنه بعد أن يشهد به عليه أر بعة عدول غير متهمين أن يصدقهم 


فسقط عنه الحد عحرد تصد يفوم 2« والحيلة 0 أراد قطع بل غيره ولا تم مها 


أن أعسك هو وخر السكين أو السيك ويقطعانها معا » والخيلة 'ان أرادت 
الح زر فال أن نر لمر ران وأككله إن اد الفكد ا 
الإحرام أن ينصب الشبَاك قبل أن بحرم ثم يأخذ ما وقع فيها حال إ<رامه بعد 
أن 

فبذه الميل وأمثالها لا يحل اسل أن يفتى بها فى دبن الله تعالى » ومن استحل 
لتر نه نر اذى كوو لإا اسح وغيرة دن الأكةا؟ لح اناو ١‏ نام 
أفتى هذه الميل فقد قلب الإسلام ظهراً لبطن » تقض عرَى الإسلام عر'وة 
عروة ؛ وقال بعض أهل اليل : ما نقموا علينا انا عمدنا إلى يا كانت 2 
علمهم فا-تلنا فيها <تى صارت حلالا » وقال آختر منهم : إنا تحتال للناس منذ كذا 
وكذا سنة فى تحليل ما حرم الله عامهم » قال أحمد بن زهير بن عروان :كانت امرأة 
هبنا بمرو أرادت أن تختلع من زوجهاء قأبى زوجبا عامها » فقيل لا : و ارتددت 
غن الإسلام لبذت مله » ففنات ١‏ فدات رؤلاك الفبد اللان اليارك » فقال؟ 
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اكلام فى اليل » وتحر يمها يل 


من وضع هذا السكتاب فه وكافر : ومن سعم به ورضى به فه وكافر » ومن حمله من 
'كوزة إلى كورة فه وكافر » ومن كان عنده فرضئ نه فهو كاف » وقال إسحاق 
ابن راهو به عن شقيق بن عبد املاك : إن ابن المبارك قال فى قصة بنت أبى روح 
حيث أمرت بالارتداد » وذلاكفى أيام أبى غسان» فذكر شيثاً ؛ “مقال ابن المبارك 
وهو مضب : أحدثوا فى الإسلام » ومنْ كان أمر مهذا فهو كافر» ومن كانهذا 
الكتاب عنده أو فى بيته ليأمر به أو هويه ولم يأمس به فهو كافر » ثم قال ابن 
لمبارك : ما أرى الشيطان كان بحسن مثل هذا » حتى جاء هؤلاء فأفادها منهم 
فأشاعها حينذ » أو كان يحسنما ولم يحد من بمضيها فمهم حتى جاء هؤلاء » وقال 


إسحاق الطالقانى : قيل يا أبا عبد الرحمن إن هذا الكتاب وضعه إبليس » قال : 


لسرن الألالدة زقال لتقي شير ...فل اكعاءك: اللي لاله وترون 
أو ثلاثون مسألة كلها كفر » وقال أبو حاتم الرازى : قال شريك » يمنى ابن 
عبد الله قاضى السكوفة وذكر له كتاب الميل » فقال : مَنْ يخادع الله يدعم » 


وقال حفص نن غياث : ينبغى أن يكتب عليه كتابالفحور » وقال إسماعيل بن 
حاد : قال القاسم ل ان لد ارين ل ع اك ن سر ادق 
السكوفة : كتابك هذا الذى كتبتموه”" فى الميل كتاب الفجورء وقال ماد بن 
زيد : سمعت أيوب يقول : وَ لهم ! من يخدعون ؟ يعنى أصحاب الحيل » وقال 
عبد الر-دن الدارى : معت بز بد بن هارون يقول. : لقد أفتى ,أصحاب الخيل 
بشىء أو أفتى به المهودى والنمسانى كان قبيحا » فقال : إنى حلفت أنى لا أطلق 
ادرأنى بوجه من الوجوه» و إنهم قد بذاوا لى مالا كثيراً » فقال له : قبل أمها » 
فقال يزيد بن هارون : و'يله ! يأمره أن يقبل امرأة أجنبية ؟ وقال حبيش”" بن 
مبشر : سثل أبو عبد الله - يعنى الإمام أحمد عن الرجل بشترى جار ية ثم يعتقها 
من ايؤمة و يتْوجها» أبطؤها من يومه ؟ فقال': كيف يطؤها من تومه وقد ومائها 
ذلكا الأ حي هذ اق 1 زان لبيك رمك برأوة المكنا »لعفف نر[ 


)00 فى نسخة «الذى وصنعتموه » 0( فى نسحة «جيش بن سيدى » 
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ا الكلام فى الحول » وتحر يها 


.وقال رجل للفضيل بنعياض : يا أبا على استفتيت رحلا فى بمين حلفت مها فقاللى: 
إن فعات كذا حنثت » وأنا أحتال لك حتى تفمل ولا تحنث ء فقال له الفضيل: 
تعرف الرجل ؟ قال : نعم » قال:أرجع إليه فاستكيته فإى أحسبهشيطانا شبّه لك 


فى صورة إنشان . 


إنما قالهؤلاء الأئمة وأمثاهم هذا اكلام فى هذه الميل لأن فبها الاحتيال 
على تأخير صوم رمضان » وإسقاط فرائض الله تعالى من المج والؤكاة » و إسقاط 
حقوق المسلمين ؛ واستحلال ما حرم الله من الربا والزنا » وأخذ أموال الناس 
وسّنك دمائهم » وسح العقود اللازمة » والتكذب وشهادة الزور و إباحةالكفر» 
رهن اليل قاارة »يان بالمكفراوالتتطوق مولا ور أن الل إعنة اميل الل 
أحد من الأئمة » ومن أسبها إلى أحد منهم فهو جاهل بأصولم ومقاديرم ومنزلتهم 
من الإسلام » وإن كان بعض هذه الخيل قد تنفذ على أصول إمام بحيث إذا 
فملها المتحيل نقذ حكها عنده » ولستكن هذا أمر غير الإذن فيها و إا<تهاوتعليمها 
فإن إباحتها شىء ونفوذها إذا ذعلت شىء » ولا يازم من كون الفقيه والمفتى 
لا يبطلها أن يبيحها ويأذن فبها » وكثير من العقود يحرمها الفقيه ثم ينفذها ولا 
#بطلهاء ولسكن الذى تدين الله به تحر بها و إبطالهاوعدم تنفيذهاء ومقابلة أربابها 
بنقيض مقصودم موافقة اشرع اللأتهالن رسكن ودر 

والقصود أن هذه اليل لاتموز أن تنسب إى إمام ؟ فإن ذلك قدح فى 
إمامته؛ وذلاك يتضمن القلذح” فى الأمة حيث اثتمت يمن لا يصلح للامامة» وهذم 
غير جائز» ولو فرض أنه حك عن واحد من الأئمة بعض هذه الميل المع على 
تحر عها فإما أنتكون المكاية باطلة: أو يكون الحاكى لم يضبط لفظهفاشتبه عليه 
فتواه بنفوذها بفتواه بإباحتها مع "بمد ما بينهما » ولو فرض وقوعها منه فى وقت ما 
فلا بد أن يكون قد رجع عن ذلك » وإن لم مل الأمر على ذلا ازم القدح 
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الكلام فى اليل » وتحر بها ل 


فى الإمام وفى جماعة المسلمين المؤتمين به » وكلاها غير جائّزء ولاخلاف بين الأمة 
أنه لا يجوز اللإذن فى التسكلم تكلفة لتكت الخرضن زمر رالأخراضق دالا لنككره 
إذا اطمان قلبه بالإعان . 


ثم إن هذا على مذهب أبى حنيفة وأصحابه أشد ؛ فإنهم لا يأذثون 
ف اكلاكت وأفمال «دون ذلك يكثير 6 و وان © [ثه| اكفر ماق فالا > 
و قآل انكافز ارجل : « إفى أريد أن أسل » فقال له : « أصبر ساعة »© فقد 
ا فككيف بالاض إنغاء التكتر ) وقالو) : لو كال « ميحد » أو صكر 
(فظ المصحف 0 : 

فعلمت أن هؤلاء الحتالين الذين يعون بالحيل التى هي كفر أو حرام ليسوا 
مققدن عذهب لم من الأمة وان الأئمة أعلم الله ورسوله ودينه وأتقى له من 
أن ع وله د و ابل وررقد قال رادار مايل عدت ره رسيا 
الحيل .- يحتاون لِنقَض سن رول الله صل الله عليه ول ! وقال فى رواية 
أبى الحارث الصانع : هذه اميل التى وضعوها عمدوا إلى السئن واحتالوا لنقضها » 
والثىء الذى قيل لهم إنه حرام احتالوا فيه حتى أَحَلُوه » قالوا : الرهن لا بحل 
أن إستعمل » ثم قالوا : محتال له حتى يستعمل » فتكيف يحل تحيلة ما حرم الله 


ورسوله 5 وقال صلى أللّه عليه 2 :2 لعن أللّه المهود حرهدت علمهم الشحوم 


قأذابوها فباعوها وأ كلوا أثمانها » أذابوها حتى أزالوا عنها اسم الشحم » وقد 
لعن رسول الله صلى الله عليه وس الخال واخلل له » وقال فى رواية ابنه صالم : 
ححبت مما يقول أرباب الميل فى الميل فى الأعان؛ يبطلون الأمان بالميل وقد قال 
ان تلك ::.:( ولام تنقص ولا الأعان بسد رت كيد ها'). وقال  ::‏ (ايوفون بالندر) 


وكان ابن عيينة يشتد عليه أمى هذه الميل » وقال فى رواية اميمونى وقد سأله ؛ 


إنهم يقولون فى رجل حَلف على اعرأته وهى على درجة إن صعدت أو نزات 
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كل الكلام فى لحيل » وتحر يها 


تأنْك بطالق 6 قالواء : متم شملا "4 فقال:: هذا لقو الك بيده ». البسلت اهرك 
حيلة » هذا هو المنث » وقالوا : إذا حلف لا يطأ بساطا يطأ بساطين ؛ وإذا 
حلت لا يديل دارا مح فافيل آم عل اش ,سحا اوقل )راط 
سمعت أبا عبد الله قال له رجل : فى كتاب الميل إذا اشترى الرجل الأمة فأراد 
أن يفع بها يعتقها ثم يتزوجها » فقال أبو عبد الله : سبحان الله ! ما أيجب هذا ! 
أبطلوا كتاب الله والسنة » حمل الله على المرائر العدة من أجل الجل » فليس 
من امرأة تطلق أو يموت زوجها إلا تعتد من أجل الجل » ففرج” يوطأ يشقريه 
ثم يعتقه على المسكان فيئزوجها فيطؤها » فإ نكانت حاملا كيف يصنع ؟ يعاؤها 
رجل اليوم و يطؤها الآخر غداً ؟ هذا تقض لاسكتاب والسنة ٠‏ قال النى صلى 
لله عليه وسم : « لا توطأ الحامل حتّى تضع » ولا غير الحامل حتى تحيض » 
ولا يدرى [هل ] هى حامل أم لا ؟ سبحان الله ! ما أَنْمَج هذا ! وقال تمد 


ابن اهيز : سفعت أبا غيل الله د أجد بن عبن 5 2 عن مقاتل 
: (ث ا ا 


ابن خحمد قال : شهدت هشاماً وهو يقرى' كتابا » فانتهى بيذه إلىمسألة فحازها » 
فقيل له فى ذلك » فقال : دَعُوه » وكره مكانى » فتطامت فى السكتاب » فإذا 
فيه : لو أن رجلا نه على ذ كره حبر فى شهر رمضان ثم جامع امرأته نهاراً 
فلا قضاء عليه ولا كفارة . 


فصل 
ومسا دل على بطلان: اليل اوتحر عها أن الله تعال: إنما ‏ أوجبك _الواجبات 
وحرم الحرمات لما تتضمن من مصال عباده فى معاشهم وعادم ؛ فالشر بعة 
لقاو م عنزلة الغذاء الذى لا بد هم منه والدواء الذى لا يندفع الداء إلاابوا» 


فإذا احقال العبد” على تحليل ماحرم الله وإسقاط مافرض الله وتعطيل ماشرع 


اله ذا 0 فى دين اله بالفساد من وحوه : 
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الكلام فى اليل » وتحر بها 5 


أحدها : إبطالها ما فى الأمر الختال عليه من حكة الشارع ونقض حكته 
فيه ومناقضته له . 

والثانى :أن الأمر المحتال به ليس له عنده حقيقة»ولاهو مقصوده » 0 
ظاهى المشروع ؛ المشروع ليس مقصوداً له » والمقصود له هو ارم نفسه » وهذا 
ظاهركل الظهور فما يقصد الشارع ؛ فإن المرابى مثلا مقصودهالربا الحرم »وصورة 
البيع الجائز غهر مقصودة له » وكذلك المتحيل على إسقاط الفرائض بتمليك ماله 
لمن لا سهبه ل اه متصوده إسقاطل الفرض » وظاهر الهبة المشروعة 
غير مقصودة له 

الثالث : نسبته ذلاك إلى الشارع الحكم و إلى شر يعته التى هى غذاءالقاوب 
ودواؤها وشفاؤها ؛ ولو أن رجلا تحيل حتى قلب الغذاء والدواء إلى ضده » خِمَل 
الفذاء دواء والدواء غذاء , إما بتغبير اسمه أو صورته مع بقاء حقيقته ؛ لأهلآت 
الثاس ؛ فن عمد إلى الاادورية المسبلة فير صورتها أو أنعاءها وأحعلها غلا لأنال ل 
أو عمد إلى السموم القائلة فغير أسماءها وصورتها وجعلها أدوية » أو إلى الأغذية 


الصالحة فغير أسماءها وصّوَرَها ؛ كان ساعياً بالفساد فى الطبيعة » يا أن هذا ساع 


بالفساد فى الشر بعة ؛ فإن الشر يعة لاقلوب بمنزلة الغذاء والدواء للأبدان » و إنما 
ذلك يحقائقها لا بأسمائها وصورها . 

و بيان ذلك على وجه الإشارة أن الله سبحانه وتعالى حرم الربا والزنا وتوابعهما 
ووسائلهما ؛ لما فى ذلك من الفساد » وأباح البيع والنسكاح وتوابعهما ؛ لأن 
ذلك مصاحة حضة » ولا بد.أن يكون بين الملال والمرام فرق فى المقيقة » 
وإلالكان البيع مثل الربا والنسكاح مثل الزنا » ومعلوم أن الفرق. فى الصورة 
دون المقيقة م.لغى عند اللهورسوله وفى فطر عباده ؟ فإن الاعتبار بالمقاصد والمعالى 
فى الأقوال والأفمال » فإن الألفاظ إذا اختلفت: ومعناهاؤاحد كان يمكها واد » 
فإذا اتفقت الألفاظ واختلفت المعانى كان حكها تلفا » وكذلك الأعمال إذا 


00 فى نسخة « وهو ظاهر المشمروع « 
ملح أعلام الموتمين ©) 
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14 الكلام ف اليل » وتحرعها 


اعتلنت ,صورها واتنقت مقاصدهاءا» وعل هثاء القاعدةا تب الأعن والتيى 
والثواب والعقاب » وم تأمل الشر بعة عل بالأضطرار صحة هذا ؛ فالأعس الحتال 
به على الحرم صورته صورة الحلال » وحقيقته ومقصوده حقيقةالمرام ؛ فلا يكون 
حلالا فلا يترتب عليه أحكام الملال فيقع باطلا » والأس الختال عليه حقيقته 
فنلقة لد الحرام وإن تكن درك 
أشاركته للحرام فى الحقيقة . 
ويالله العجب ! أبن الفياس والنظر فى المعانى المؤئرة وغير المؤئرة فرق وجمما ؟ 

والكلام فى المناسبات ورعاية اللصالح ونحقيق لاط وتنقيحه وتر جه و إبطال 
قول من عَلْقَ الأحكام بالأوصاف الطر'دية التى لا متاسبة بينها وبين الحكمء 
فكيف يعلقه 32 الناسبة لضد السك ؟ وكيف يعلق الأجكام على رد 
الألفاظ والصّور الظاهرة التى لا مناسبة بينها و بينها و يدع المعالى المناسبة اأفضية 
ا الى ارتباظها بها ا الل لجيه رلوم وال 1 كا 0 
مع ذلك على أهل الظاهر المتمسكين بظواهر كتاب ربهم وسنةنبيهم حي ثلالبقوم 
دليل مخالف الظاهر ثم يتمسك بظواهر أفعال المكلفين وأقواهم حيث يعم إن 

الباطن والقصد مخلاف ذلك ؟ ويعلم لو تأمل احق التأمل أن مقصود الشارع غير 
ذلك: كا يقطم يأن متعوده من كات إزكة سد عله إلنا كين وذرى اتات 
وحصول المصالح التى أرادها بتخصيص هذه الأوصاف من حماية المسامين والذبٌ 
عن حَوئزة الإسلام » فإذا أسقطها بالتحيل فقد خالف مقصود الشارع وحَصّل 
مَقَصوة المتحيل ( والواحب "الذى الا جوز غيره أن حطل | امةضود ننه ورساوله 
و يبطلمقاصد المتحيلين الخادعين؛ وكذلك يعلم قطعا 0 لر بالا فيهمرل 
الضرر بالحاو يح » وأن مقصوده إزالة هذه المفسدة ؛ فإذا أبيح التحيل على ذلك 
كان سَمْيا فى إبطال مقصود الشازع وتحصيلا لمقصود المر 71 ٠‏ وهذه سبيل جميع 
الخيل المتوكل بها إلى نحليل الحرام و إسقاط الواجب » ومهذه الطريق تبطل 
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الكلام فى اليل » وتحر مها ما 


الارى أن المتحيل لإسقاط الاستبراء بطل لقصود الشارع من حكمة 
الاستتيرا اء ومصاحته ؛ فلممين [ل4] على ذلك مُغُوت لمقصود الشارع محصل لمقصود 
ادحل ؛ وكديك التحيل على |بطال حقوق المسامين التى ملكهم إياها الشارع 
وجعلهم أحق بها من غيرمم إزالة لضررم وتحصيلا لمصالمهم ؛ فلو أباح التحيل 
لإسقاطها اسكان عدم إثباتها للمستحقين أولى 0 
بها و يالغ فى نحصيلها م بشرع التحيل لإبطالها و إسقاطها » وهل ذلك إلا عنزلة 
م و بالغ فى إحكامه وإتقانه » ثم عاد فَنقضّه» و عمنزلة من 
1 بإ كرام رجل وامبالغة فى بره والإحسان إليه وأداء حقوقه » ثم أباح 0 
مله أن يتحيّل بأنواع الميل لإهانته وترك حقوقه » وهذا يسىء الكقار 
والمنافقو, ن ومن فى قلوبهم المرض القن بالإسلام والشرع الذى بءث اللهبه رسوله 
عَيك طنز أن هذه الميل ما جاء به الرسول وعاموا مناقضتها للمصالح مناقضة 
ظاهرة ومنافاتها لحكمة الرب وعدله ورحمته وحمايته وصيانته لعباده ؟ فإنه نهاهم 
عما نهاه عنه حمية وصيانقً ؛ فسكيف يبيح لهم الحيل على ما حماهم عنه ؟ وكيف 
يبيح هم التحيل على إسقاط ها فرضه عليهم وعلى إضاعة الحقوق التى أحقها 
0 لبعشهم ' بعضًا لام مصالم النوع الإنسانى الى لا تم إلا بما شرعه ؟ 
كان ننه عرقي الذى عل مافى ضمنتها من المصالم وال 00 امود 
نوما فى خلافها من د ذلك » وهذا أعى ثابت للها لذاتها وبائن تكاس الوك 
قبارك وتعالى بها ونهيه عنها » فالمأمور به مصلحة وحَسَن فى نفسه » واكتسى 
0 الرب تعالى مصلحة وحستا آخر » فازداد حُسْناً بالأمر ومحبة الرب وطلبه 
له إلى <سنه فى نفسه » وكذلك المنهى عنه مَفْْسَدة وقبيح فى نفسه » وازداد 
بنهى الربتعالى عنه و بِعْضْه له وكراهيته له قبحا إلى قبحه » وما كان مكذالم 


يمر أن ينقلب حُسْنه قبحا بتغير الاسم والصورة مع بقاء الماهية والحقيقة » 
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كا اكلام فى اليل » وتحر عها 


عع 


ألا ترى أن الشارع صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله حَركم نيم القار قبل بدو 


لاوا لا فيه من مفسدة التشاءن والتشاعر» ونا بؤدى الل إن 10 د 


الم ك0 مال 0 بغير حق ظلما وعدوانا 4 ومعلوم قطءا 5 هزه المفسدة 


رة- من 


لا تزول بالتحيل على ابيع قبل بدو الصلاح ؛ فإن الملة لا تؤثر فى زوال هذه 


المفسدة » ولا فى تفيفها » ولا فى زوال ذرة منها ؛ ففسدة هذا العقد أمر ثابت له 


لنفسه » فالميلة إن ل رد فسادا ل اثز ل فسادا » وكذ للك شرع اللهتءالى الاستبراء 


لإزالة مفسدة اختلاط امياه وفساد الأنساب وسَقى الإنسان مائه زرْع غيره » وفى 
ذلك من المفاسد ما تو جب" العقول” تحر يمه لولم تت به نح بعةء ولهذا ذطار اله 
الناس على استهجانه واستقباحه » ويرون من أعظم الجن أن يقوم هذا عن المرأة 
ويخافه الآخر عليها » هذا حرم نكاح الزانية وأوجب العدَّد والاستبراء » ومن 
المعلوم قطءا أنهذه المفسدة لاتزول بالميلةعلى إسقاط الاستبراء » ولائذنة » وكذلاك 
شرع الح" إلى بيته لأنه قوام لاناس فى معاشهم ومعادهم » ولو عطل البيت 
الجرام عاما واححدا عن الحج لما أمهل الناس » ولمُوجلوا بالعقو بة ٠‏ وتوعد من 
ملك الزاد وافراحلة ولم يحج بالموت على غير الإسلام » ومعلوم أن التحي ل لإسقاطه 
لابزيل مفسدة القرك » ولو أن الناس كلهم تحيلوا لترك المج والزكاة لبطات 
فائدة هذين الفرضين العظيمين » وارتفع من الأرض: حكمهما بالسكلية ٠»‏ وقيل 
للناس : إن شم كلك أن تتحيلوا لإسقاطهما ذافعلوا » فليتصور العبد مافى 
إسقاطهما من الفساد المضاد لشرع الله وإحسانه وحكمته » ومكذلك الحدود 
حعاها الله تال ار وات الانفوس واعقو وكالة ار ف ين 
أعظم مصال العباد فى المعاش والمعاد » بل لاتم معاسة! ملك ان املرك 
الأرض إلا بزواحر وعقوبات لآر باب الجراتم » ومعلوم ما فى التحيل لإسقاطها 


من منافاة هذا الغرض وإبطاله وتسليط النفوس الشريرة على تلك 
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اكلام فى الحيل » وتحر يمها 1 


الجنايات إذا عامت أن طا طر يق إلى إبطال عقوباتها فيها » وأنها تسقط تلك 
العقوبات بأدنى المول ؛ فإنه لا فرق عندها البتة بين أن تم أنه لاعقوبة عليها 


نهار بين أن تلم أن ها عقواية ون لها إسناطاها' رأذق الول » ولهذا احتاج البلد 
الذى تظهر فيه هذه الول إلى سياسة وال أو أمير يأخذ على يل اللتاة ويكف 
شرم عنالفاس إذا ل يمكن أرباب الميل أن يقوموا بذلك » وهذا مخلا ف الأزمنة 


والأمكنة الى قام الناان فيها حفائق ماابعث الله له رسوله صلى الله عليه وسل ؛ 


فإنهم ل يحتاجوا معها إلى سياسة أمبر ولااوال 56 كان أمل اللدينة. ىق زم 
الصحابة والتابعين وتابعمهم » فإنهمكانوا يحون بالرائحة وبالقئء وبالحبّل 
و بظهور المسروق عند السارق » ويقتلون فى القسآمة » ويعاقبون أهل العهيم» 
ولا بقبلان”الدعوق اللو كز با اسللة والران ١!‏ زلا وان الطيل ول رء نلن 
الدين ويعاقبون أر بامها » و يحبسون فى التهم حتى يتبين حال المنهم » فإن ظورت 
براءته خلوا سبيله » وإن ظهر لخوره قرروه بالعقو بة اقتداء بسنة رسولاله صلىالله 
عليه وسلم فى عقو بة الممّمين وحبسسهم ؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسل حبس 
فى مهعة وعاقب فى تهمة »كا سيأتى إن شاء الله تعالى من ذكز ذلك عنه وعن 
أصحابه ما فيه شفاء وكفاية و بيان لإغناء ما جاء به ع نكل وال وسائس » وأن 
شريعته التى هى شر يعته لا يحتاح معها إلى غيرها » و إنما بحتاج إلى غيرها من ل 
ل مها 8 0 يقم به عملا . 

والمقصود أن مافى ضمن الحرمات من المقاسد والمأمو رات منالصالح بمنع أن 
تشرع إليها التحيل ها يبيحها و بسةطلها » وأن ذلك مناقضة ظاهرة , ألا ترى أنه 
بام فى لعن الحلل للدفاسد الظاهرة والباطنة التى فى التحليل التى يعجر البشر عن 
الإحاطة بتفاصيلها ؛ فالتحيل على صحة هذا الاح بتقديم اشتراط التحليل عليه 


5 ار ل لسن 1 . 
وإخلاء صلبه عنه إن 1 بزد مفسدته فإنه لايزيلها ل يخففها » وليس حر بمه 
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5 السكلام فى اليل » وتحر يها 


والبالغة فى لعن فاعله تعبدا لا يعمل معناه » بل هو معقول المعنى من محاسن 
الشريعة ء بل لا يمكن شريعة الإسلام ولا غيرها من شرام الأنبياء أن 
تأنى بميلة ؛ فالتحيل على وقوعه وصحته إبطال لغرض الشارع وتصحيح اغرض 
التتحيل الخادع . 

وكذلك الشارع حرم الصيد ف الإحرام وتوعد بالانتقام على من عاد إليديعد 
التحر .م » لما فيه من المفسدة الموحبة لتحر يمه وانتقام الرب من فاءله » ومع-لوم 
قطماً أن هذه المفسدة لا تزول بنصب الشْباك له قبل الإحرام بلحظة » فإذا وقع 
فيها حال" الإحرام أخذء بعد الال بلحظة » فإباحته لمن فعل هذا إبطال لغرض 
الشارع ال كي وتصحيح اغرض الخادع . 

وكذلك إيجاب الشارع الكفارة على مَنْ وى فى انبان ركضان هه من 
المصلحة جبر وهن الصوم » ورا لاط ٠‏ نكل حلاة را ستدراك فرطه ء 
وغير ذلك من امصال التى علهها من شرّع السكفارة وأحمها ورض. اه 
التحيل لإسقاطها بأن يتغدى قبل اللجاع” م يجامع نقض” لغرض الشارع:و إبطال له» 
و إعماللغرض اانىالمتحيل وتصحيلهءثم إن ذلك جناي ةعلى حق اللو وحق العبيد4 
فهو إضاعة للحقين وتفويت للها . 

وكذلكالشارع شرع حدودالجراتم التى تتقاضاها الطباع أشدّ تمض لما فى 
إهال عقو بانها من مفاسد الدنيا والآخرة » بحيث لا يمكن سياسة ملك ماامن 
لملوك أن يخلو عن عقو بائها البتة » ولا يقوم ملكه بذلك » فلإذن فى التحيل 


لإسقاطها بصورة العقد وغيره مع وجود تلك المفاسد بعينها أو أعظم منها نقض” 


و إبطال لمقصود الشارع 2 ولصحيح لمقصود الجالى » و إغراء بالمفاسد » وتسليط 


للنفوس على ال* 
د عر 
ران ال اكت مجتمع فى الشر بعة تحر يم الزنا وامبالغة فى المنع منه وقتل 


فاعله شير القتلات و أقبدها وأشننها و أ ها أمسقط بالتحيل عليه بأن يست جره ها 
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إذلك أو اغيره ثم يقضى غرضه منها ؟ وهل عجن عن :ذلك زان أبدا ؟ وهل فى 


طباع ولآة الأمر أنيقبلوا قول الزانى : أنا استأجرتها لازناء أو استأجرتها لتطوىَ 
يالى ثم قضيت غرضى منما » فلا بحل لك أن تقيم ا 


فر الناس سقوط المد عن هذه الجر يمة التى هىمن أعظم الجرائم إفساداً للفراش 
والأنساب عثل هذا ؟ وهل يسقط الشارع الحسكيم الحد عمن أراد أن يمكح أمه 
أو بنته أو أخته بأنيعقد عليها العقد ثم يطأها بعد ذلك ؟ وهل زادهُ صورة العقد 
خا 5 د 3594 : ١‏ 
الحرم إلالخورا و إاواستهزاء بدين الله وشرعه واعبا بآياته ؟ فهل يليق به مع ذلاك 
رفع هذه العقو بة عنه و إسقاطها بالحيلة التى ذعلها مضمومة إلى فعل الفاحشة بأمه 
وابنته ؟ فأين القياس” وذ كر المناسبات والعلل امؤئرة والإنكار على الظاهرية ؟ 
ف درا انك الف 2 02 عن رلدى يفم داك أ هاء 
لايعتد بخلاف المتمسكين بظاهى القرآن والسنة » ويعتد بخلاف هؤلاء » والله 
ورسوله ميزه عن وذا الحكى 5 


وياللهالعجب ! كيف يسقط القطم عمناعتاد سرقة أموال الناس وكلا أمسك 
معه امال المسروق قال : هذا ملكى » والدار التى دخاتها دارى » والرجل الذى 
دخلت داره عبدى ؟ قال أر باب الحول : فيسقط عنه الحد بدعوى ذلك » فهل 
تأنى بهذا سياسة قط جائرة أو عادلة » فضلاً عن شريعة نى من الأنبياء» أفضلا 
عن الشر يعة التى هي أ كمل شريعة طرقت العالم؟ . 


وكذلك الشارع أوجب الإنفاق على الأقار ب ؛ لا فذلك من قياممصالمهم 
ومصال المنفق » وما فى تركهم من إضاعتهم ؛ فالتحيل لإسقاط الواجب بالمليك 
فى الصورة مناقضة لغرض الشارع وتتميم الغرض المأكر الحتال » وود إلى نفس 
الفساد الذى قصد الشارع إعدامه بأقرب الطرق » ولو تحيل هذا الخادع على إسقاط 


نفقة دوّابه لهلسكوا » وكذلك ما فرضه الله تعالى لاوارث من اميراث هو <ق له 


0 )انماع 010/0.ع /اأحاع قة//زدمغاطا 


أ كثر الحيل 
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الأئمة 


6 اكلام فى الميل » وتحر بها 


جعله أولى من سائر الناس به » فإباحة التحيل لإسقاطه بالإفرار ماله كله (للأجنى 

إخراج الوار ماد اشرع الله ودينه ونقض الغرضه و إتمام لغرض الختال » 
وكذلك تعلم امرأة أن ن تقر بدن لأجنى إذا أراد زوجُها السفر بها . 

لكل 

وأ كثر هذه اميل لا تمثى على أصول الأثمة » بل تناقضها أعظ مناقضة . 
والنانه ان الشافى دل الله عنه حرم ا تموة ودرهم بمدين ورم 
1 لع فى تحر عها بكل طر يق خوفا أن يتخذْ حيلة على نوع ما من ربا الفضل » 
0 3 لاحيل الصر بحة التى يتوصل با إلى ربا النساء أوؤلى من تحريم مد 
حوة بكثير ؛ فإن التحيل بعد ودرهم من الطرفين على ربا الفضل أخف من 
التحيل بالعيّة على ربا النساء» وأين مفسدة هذه من مفدة تلاك ؟ وأبن حقيقة 
الربا فى هذه من حقيقته فى تلك ؟ وأبو حنيفة حرم مسألة العينة » وتحر يمه لها 
روسك شرعة الحيلة ل مسألة "فد محرة يأن بدك لله عقر درها اماه 
فى خرقة ؛ فالشافعى يبالغ فى تحر يم مسألة مدتجوة ويبيح العينة » وأبو حنيفة 
يبالغ فى تحر العينة و يبيح مسائل مدعجوة » ويتوسع فيها » وأص لكل من 
الإمامين رضى الله عنهما فى أحد البابين يستازم إبطال الميلة فى الباب الآخر 
وهذا من أقوى ا صوطم ونصودههم ٠‏ وكثير من الأقوال اللر ب 
دون هذا ؛ فقد ظهر أن الحيل اللحرمة فى الدين تقنتضى رفم القحر يم مع قيام 
موجبه ومقتضيه وإسقاط الوحجوب مع قيام سببه » وذلك حرام من وجوه ؟ 
أنذدهاا © استارامها فل الحرم 'وترك الواجب أ والثالى : ما يتضمن من لكر 
و الدع والتلبيس » والثالث : الإغراء بها والدلالة علمها وتعليمها سَنْ لا بحسنا » 
والرابع : إضافتها إلى الشارع لك 
صاحبها لا يتوب منها ولا يعدها ذنيا » والسادس : أنه 'متادع الله كا مخادع 


اا وهو يوافق مايذكره بعد 
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الخلوق » والسابع : أنه بسلط أعداء الدين على القَدْح فيه وسوء الظن به ويمن 
شرعه ؛ والثامن : أنه يمل" فكره واجتهاده فى نض ما أبرمه الرسول” و إبطال 
ما أوجبه وتحليل ما حرمه » والتاسم : أنه إعانة ظاهسرة على الثم والمدْوانء و إنما 


اختلنت الطر يق ؛ فهذا يعين عليه حيلة ظاهيها صحيح مشروع يتوصل بها 


. 
إليه » وذاك يعين عليه بطر يقه المفضية إليه بنفسها » فكي فكان هذا معينا على 
الإثم والعدوان والمتحيل ادع يعين على البر والتقوى ؟ العاشر : أن هذا ظل فى 


حدق الله وحق رسوله وحق دينه وق نقسة وحق العيد المعين وحقوق 0 
الؤدءين ؛ قله ار ى به ويعامه ويدل عليه » والمتوصل إليه بطر يق العصيةلايظل 
إلا نفسه . ومن تعلق به ظامه من المعينين فإنه لايزعم أن ذلك دين وشرع 
ود فتدى انه النائن )6 قاين فشاد احلاها ون الاجر وضرره من 22 ءا 


وبالله التوفيق . 


فصل 


قال أر باب الميل : قد أ كثرتم من ذمالميل » وأجلبتم بحل الأدلة ورَجلها 
وسعينها وموزوها » فاستمعوا الآن تقر برها واشتقاقها من الكتاب والسنة وأقوال 
خداً إنكار. ها. 


الصحابة وأنمة الإسلام » وأنه لا يمكن أ 

قال الله تعا لتبيه أيوت:: ل بيدك ضعقا فاضرب :به ولانحنث ) فأذن 
لنبيه أيوب أن يتحلل من ينه بالضرب بالصَدْث » وقد كان ندَّرَ أن يضربها 
ضر بات معدودة » وى فى المتعارف الظاهر نا تتكون متفرقة ؛فأرشده تعالى إلى 
المبلة فى خروحة امن العين © فنقنس عليه سائر الباب » ونسميه وجوه الخارج من 
المضائق ‏ ولا نسميه بالحيل التى اينقر الناس مق اسمها.: 


وأخبر تعالى عن نبيه يوسف عليه السلام أنه جءل صبُوَاعَه فى رحسل أخيه 
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يتوصل بذك إلى أده من إخوته » ومَدحَه بذلك 3 0 أنه برضاه وإذنه» 
اه 5ك 
كا قال : ( كذلاك ركذن ا ان .ليَاخذ أغاه فى دين اليك إلا أن 


يشاء الله » ترفم درجات دن نشاء » وفو قكل ذى علر علي” ) فأخبر أن هذا 


ا واه عشيئته وأنه يدفم درحة عبده بلطيف العلم ودقيقه الذى 
لا يبتدى إليه سواه » وأن ذلك من علمه وحكته . 

وقال تعالى ( ومكروا كرا » ومكرنا مكر؟ » وه لا بشعرون ) فأخبر 
حل اسك عن مك ريك ر ل وكشرس الال هذا اا كك باعل 
الظالم والفاجر ومن يعسر تخليص المق منه ؛ فتكون وسيلة إلى نصر مظلوم وقهر 
ظالم ونصر حق وإبطال باطل . 

والله تعالى قادر على أخذم بغير وجه المكر المسدن . ولسكن جازاهم يجنس 
عملهم » وليعل عباده أن المسكر الذى يتوصّل” به إلى إظهار الاق ويكون عقوبة 
لك ا ا 

وكذلك قوله : ( إن" النافقين يختادعون الله وهو خادعهم ) وشداعه لهم أن 
يظهر لهم أماً و يبطن لم خلافه . فا تدكرون على أر باب الميل الذين ,ظورون 
أصرا توصلون :به إلى ناطن غير اقتداء”'؟' بفعل الله تعالى ؟ 

وقد روى البخارى فى صحيحه من حديث أبى هربرة وأى سعيك « أن 
رسول الله صلى الله عليه وسم استعمل رجلا على خيبر » لاءهم بتمر جنيب » 
فقال: كل تمر خيبر هكذا؟ قال : إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين؛ والصاءين 
بالثلاث » فقال : لاتفعل » بع ابيع بالدراهم ء ثم ابتع بالدراهم جنيب » وقالى 
المبزان مثل ذلك » فأرشده إلى الميلة على التخلص من الر با بتوسط العقدالآخر» 
وهذا أصل فى حواز العيتة . 

وهل الحيل إلا معاريض ف الفءل على وزان المعاريض فى القوّل ؟ وإذا 


» فى نسخة «م اقتدوا بفعل الله تعالى‎ )١( 
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كان فى الممار.يض, مَمْدوحة بعن_التكذيب ففى معار,يض الفمل مَمدُوجة عن 
الغرمات وخلص ,من [المضايق . 
وقد لتى النى صلى الله عليه 7 ا ا نر 
دن إايه » فقال امثير كون. : من أت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسم 
« نحن من مآء » فنظر بعضهم إلى بعض »ء فقالوا : أحياء الهن كثير » فلعلهم 
منهم » واتسرفوا . 
وقد حاء رجل إلى النى صلى الله عليه وسإفقال : | حلنى » فقال : «ماعندى 
إلا ولد نافة » فقال : : ما أصنع بولد الناقة ؟ فقال النى صلى الشعليه وسل «وهل يلد 
الإبلَ إلا النوق' ؟ » . 
وقد رأت اءرأة عبد الله بن رواحة عبد الله على جارية له » فذهبت وجاءت 
سكين ؛ فصادفتة وقد قعى حاحتة » فقالة : لو وحذتك عل أكال الى كدت 
عليها اوَحَأتك» فأتكر ؛ فقالت : فاقرأ إن كنت صادقا » ققال : 
شَهِدْت بأن وَعْدَانُ ”2 وأن النار مَمُوَىالسكافر ينا 
وأنالعرش فوق الماء طأفر وفوق العرش رب العالمينا 
ركدلا اتروع اموي اوه اي 


فقالت : امنت بكتاب الله وكذبت بصرى » فبلغ النى صلى الله عليه وسل ‏ 
فضحكولم يتكر عليه » وهذا تحيلمنه بإظهار القراءة لما أوهم أنه قرا دقلف !2 
من مكروه الغيرة . 

وكان بعض السلف إذا أراد أن لا يطاسم طعاما لرجل قال : أصبحت صافاً » 
يريد أنه أصبح فيا عل ضام قبل ذلك اليوم » وكان عمد بن سيرين إذا اقتضاه 


2 


بِعْضُ غُرمائه وليس عنده ما يعطيه قال : أعطيك فى أحد اليومين إن شاء الله » 


يريد ذلك يوبى الدنيا والآخرة » وسأل رجل عن المروزى وهو فى دار أحمد بن 
)١(‏ فى نسخة م ونحمله ملائكة شداد » 
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حنبل » فكره الأروج إليه» فوضم أجد أضبعه فى كفهء فقال : ليس الروزى 


ههنا » وما إلصنع المروزى ههنا ؟ وحضر سفيان الثورى عام » فاما أراد النووض 


منعوه » خُلف أنه يعود » ثم خرج وترك آنل هكالناسى لها فلما خرج عاد وأخذها 
وانصرف »ء وقد كان لشْرّبح فى هذا الباب فقه دقيق كا أعجب رجلا فرسه 
و اد أخذها منه » فقال له شريح : إنها إذا أريضت ل تقم حتى تقام » 
فقال الرجل : أف أف » و إنما أر اد شريح أن الله هو الذى 'يقيمها » وباعمن 
رجل ناقة » فقال له الشترى : 1 تحمل ؟ فقال : احمل على المائط مااشئت » 
فقال 1 تلك ؟ قال ٠‏ احلت ف أى إناء سنت #تفقال "اكيت مره فال : 


00 


ارج لا تلح" » فاما قبضها المشترى لم يحد شيئاً من ذلك » اء إليه وقال : 
ما وجّدت شيا من ذلك » فقال : ما كذ بتك : 


قالوا : ومن المعلوم أن الشارع حءل الْمُقُود وسامْلَ وطرقا إلى إسقاط الحدود 
والأثم » وهذا لو وطىء الإنسان اسرأة أجنبية من غير عقد ولا شبهة لزمه الحد » 
فإذا عقد عليها عقد التككاح ثم وطنها لم يازمه المد » وكان العقد حيلة على إسقاط 
الحد » بل قد جعل الله تعالى الأ كل والشرب والاباس حيلة على دفع أذى الموع 
والعطش والبرد 0 والا كتفاء حيلة إل دفم الصاثل من الحيوان وغيره » وعقد 
التبايع حيلة على <صول الانتفاع علاث الغير » وسائر العقود حيلة على التوصل 
كك مالا يباح إلاامها 03 وشرع الرهن حيلة على 0 صاحب الدين فى ماله من 
عين الرهن إذا أفلس الراهن أو تعذر الاستيفاء منه . 

وقد روى سامة بن صالم عن ,يزيد الواسطى عن عبد السكر يم عن عبد الله 
ابن بريدة قال : سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أعظم آية فى كتاب الله » 
فقال : لا أخرج من المسجد حتى أخبرك » فقام رسول الله صل الله عليه وسلم من 
اسه » خلما أخرج إحدى رجليه أخبره بالآية قبل أن يمخرج رجله الأخرى » 
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وقد بى اناصاف كتابه فى اليل على هذا الحديث » ووحه الاستدلال به أن هن 
حلف أن لا يفعل شيا فأراد التخلص من اِدْث بفعل بعضه لم يكن حانئا » 
فإذا حلف لا يأ كل هذا الرغيف ولا يأخذ هذا امتاع فليدّغ بعضّه و يأخذ الباق 
ولا حنث » وهذا أصل ف بابه فى التخلص من الأعان . 

وهذا الساف الطيب قد فتحوا لنا هذا الباب » ونهحوا لنا هذا الطريق » 
فروى قبس بن الر بيم عن الأعمش عن إبراهيم فى رجل أخذه رجل فقال : 
إن لى معك حقاء فقال : لا » فقال : احلف لى بالمثى إلى بيت الله » فقال : 
يحلف له بالمثى إلى بيت الله » ويعنى به مسجد حَّه » و هذا الإسناد أنه قال له 
رجل : إن فلانا أسرنى أن آتى مكان كذا وكذا » وأنا لا أقدر على ذلك 
المكان . فكيت الملة؛ قال : رفول والله ما أ بعر اإلا.ها دو غيرى ؛ 


و15؟ عبطاالللك ين امشارة 12 الترال بن برو قال 12 لوقه عامل ميان 
ابن عفان على أشياء بالله ما قالها » وقد سممناه يقوها . فقلنا : يا أبا عبد الله » 


معناك ‏ تحلف لمان عل تأشياءننا فاتهار وقب ماك فلحا ءا فقال :إن 


أشترى ديق بعضه بع ان أن يذهب 1 3 1 ن الر بيع 
عن الأعمش عن انلعم 3 5 رحلا قال له : لك أنال من رحسل ا 
فيباغه عنى » فكيف أءتذر إليه ؟ فقال له إبراهم : قل والله إن الله ايلم 


ما قلت من ذلك من شىء » وكان إبراهيم دوك لاسا دا 0 
عنده وهو مستخف من الحجاج :إن لم عنى فاحلفوا بالله لا تدرزن أبن أنا» 
ولافى أى موضع أنا ل ا ا لل ا ا ا موضع 
ع وأتم صادقون.. وقال مجاهد عن ابن عباس : ما يسرنى بعار يض السكلام 


2 
مر القدمر. 


وقد ثبت فى الصحيح من حديث حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أمه 
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5 السكلام فى الميل » وتخر يها 


ا فر اا الت الذرن كان رل 
لله صلى الله عليه وسلم « رخص فى الكذب فى ثلاث : فى الرجل يُطْلِحٌ بين 
الناس » والرجل يكذب لاءرأته » والكذب فى الحرب » . 

وقال معتمر بن سلمان التيمى عن 4 : حدثى نعيم بن 0 هند عن سويد 
ابن غفلة أن عليا كرم الله وجهه فى الجنة لما قتل الزنادقة نظر فى الأرض » ثم 
رفع رأسه إلى السماء » ثم قال : صدق الله ورسوله » ثم قام فدخل بيته » فأ كثر 
الناس فى اذلاك » فاخلت عليه فقلت' : يا أمير لمؤمنين أشىء عَودَ إليك رسولة 
لله صلى الله عليه وسل أم شىء رأيقه ؟ ققال : هل َل من بأس أن أنظار إلى 
اليا د فلك ؟ لز أهال > امكل عل من الأسر انان الا رض 7 ؟ 
قلت ١‏ 43 فال مل عله من بأتل أن أعولة سدق أن رو رلا و الا 
قال : فإنى رجل مكائد . 


وقال حجاج بن منهال : 'ثنا أبق عَوَانة عن أبى مسكين قال ٠:‏ كنت عن 


إداهيم ا تعاتبه فى جار يته و بيدها مروحة » فقال : أشهدم ذا لياء 


فلما خرجنا قال : على م شهدتم ؟ قلنا : َتنا أنك جعلت الجارية ها » قال : 
أن اعون غير إل الر ريل ؟! 

وقال تمد بن الحسن عن عمرو بن دينار عن الشعبى : لابأس بالمول فما حل 
ويجحوز » وإيما الخيل شىء يتخلص به الرجل من السرام » وبرج به 
إل ادل فا كن 2ن هذا وخر فلد باش اله ؛ ولع] 1 00 دلق 
أن بحتال الرجل فى حق الرجل حتى يبطله » أو يحتال فى باطل حتى يوهم أنه 
عق © أو حتال:قى شىءاحتى بدخل فيه شمبة ». وأما ما كان عل الستيل الذى 
قلنا فلا بأس بذلك . 


قالوا : وقد قالالله تعالى : ( ومن رمق الله حمل له حرجا ) قال غير واحد 
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الكلام فى اليل » وتحر عها ا 


من الفسرين : رجا ثما ضاق عل الناس ٠.‏ ولا رييب أنْ هذه الول مخارج” 
م#اضاق على الناس » ألا ترى أن الحالف يضيق عليه إلزام ما حلف عليه » 
فيكو ن له بالحيلة مخرج منه » وكذلك الرجل تشتد به الضمرورة إلى نفقة ولا يحد 
من 'قرضه فيسكون له من هذا الضيق مرج بالعينسة والتورق7" ونموهما » 
فاو 1 ينعل ذلك طللك وهلكت عياله » والله تعالى لا بشرع ذلك » ولا يضيق 
عليه شرعه الذى وسع جميع خلقه ؛ فقد دار حر بين ثلاثة لا بد له من واحد 
منها : إما إضاعة نقسه وعياله » وإما الرباصس يا ؛ وإما الخخرج من هذا 
الضيق بهذه الحيلة » فأوجدونا أمراً رابما نصير إليه » وكذلك الرجل ينزعه 
الشيطان فيقع به الطلاق فيضيق عليه جدا مفارقة اعرأته وأولاده وخراب بيته » 
فكيف ينكر. فى حكة الله ورتمته أن ا نتحيل: له. حيلة ترجه ثن أهذا الإصس 


والدن ؟ وهل الساعى فى دلت إلا مأو عير مار رر كا قالك إناء الظاه هاف ارفك 
عى و إماع الطاهرا ره إلى و 


أبو تمد بن حزم وأبو ثور و بعض أصحاب ألى حنيقة » وملوا أحاديرثع تلحر يم 
على ما إذا شرط فى صلب الءقد أنه تكاح تحليل ؟ 


قالوا : وقد روى عبد الرزاق عن هشام بن سان عن #د بن سيرين قال : 
إرسات ارأة إلى رجل » فزوجته نفسما ليحلها لزوجهاء فأمره عمر بن الخطاب 
رضى الله عن أن قم معها ولاريظلتها, ». وأوعد. أن .عاقنه إن طلتها > افهذا 
1 المؤمنين قد صحح كاعم و 0 باستثنافه » وهو ححة فى صحة نكاح 
الخال والتكاح بلول 

وذكر عبد الرزاق عن معمر عن هشام ناغروة عن أبيه أنه كان لاررق 
0 بالتحليل إذا لم يعم كد الزوجين » قال ابن حزم : وهو قول سالم بن 
عيد الله و الققاسم بن مد 

رصح عن عطاء فيمن تكح امرأة محللا ثم رغب فيها فأمسكها » قال : 
لاا ذلك : 


)0( انظر ص ؟لم ١‏ السابقة 
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الكلام فى الميل » وتحر يها 


وقال الشعبى : لا بأس بالتحليل إذا م يأ أمر به الزوج ٠‏ 

وقال الايث بن سعد : إن تزوجها ثم فارقها لقرجع إلى زوجما ولم يعم الطلق 
ولا هى بذلك و إنما كان ذلك إحسانا منه فلا 0 ترجع إلى الأول » فإن 
بين ,الثانى ذلك الأول بعد دخوله مها لم يضره - 

وقال الشافعى وأبو ثور : الحلل الذى يفسد نكاحه هو الذى يقد عليه 
فى نفس عقد التكاح أنه إنها يتزوجها ليحلها ثم يطلقباء فأما من لم يشترط ذلك 
فى عقد التتكاح فعقده صحيح لا داخلة فيه » سواء شرط ذلك عليه قبل العقد 


أولم يشرط » نوى ذلك أو ل ينوه » قال أبواتول وهو جور : 


وروى بشرين الوليد عن ألى يوسف وعن ألى حنيفة [ مثل هذا سواء 
وروى أيضاً محمد وأبو يوسف عن ألى حنيقة : ] إذا نوى الثانى وهى نحليلها 
للأول ل نتحل الها بذلك 11 

وروى الحسن بن زياد عن زفر وألى حنيقة : أنه إن اشترط عليه فى نفس 
المقد أنه إنما تزوجها ليحلها للأول فإنه تكاح صحيح » و يبطل الشرط » وله أن 
بقم معيا:؟ فهذه ثلاث روايات.عن أن خصفة : 

قالوا : وقد قال الله تعاللى : ( فلا نحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) 
وهذا زوج » وقد عقد بمهر وولى ورضاها وخلوها من الموانم الشرعية » وهو 
مع ودف إل الأول ؛ فيدخل فى حديث ابن عباس 0 وسول الله صل الله 
عليه وس قال : «لا تكاح إلا تكاح رغبة » وهذا تكاح رغبة فى تحليلها لدسلم 
كا أمر الله تعالى بقوله : ( حتى تتكح زوجا غيره ) والنى صلى اشّعليه وسلم 
إن اشرط راف عرد هيا إلى الأول ع رود ةوق للد ين البابنا لوال 
بذلك فقال : دلا » حتى تذوق عُسَيْلته ويذوق عسياتها » فإذا تذاوقا العسيلة 
لك له الا 
)١( "١‏ هكذا : والصواب أن ذوق العسيلة غاية لعدم الحل4فإذا حصل ذوقالعسيلة 


ؤقد حلت . 
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الكلام ف الخيل 0 وتخريعها كرات 


قالوا : وأما تكاح الدلْسَة فنعم هو باطل » ولسكن ماهو تكاح اللأة0©؟ 
فامله أراد به أن تَدلسَ 4 امرأة ا دا لم 
لنست ةل عَوْوغا. إلى الأول!. 

وأما لعنه لاحلل فلا ريب أنه صل الله عليه وسل لم رد كل محال 
ومحلل له ؛ فإن الولى محلل لما كان حراما قبل العقد » ولاك لمزوج لل 
مهذا الاغتبار » والبائع لأمته محلل للمشترى وَطْأّها » فإن قلنا « العام إذاخ ص صار 


أنها انقضت عدتها وم تتقض 


تملا » بطل الاحتجاج بالحديث » وإن قلنا « هو حجة فا عدا محل التخصيص » 
فذلك مشروط ببيان المراد منه » ولسنا ندرى الحال المراد من هذا النص » أهو 
الذى نوى التحليل أو شرطه قبل العقد أو شرطه فى صلب العقد ؟ أو الذى أحل 
ماحرمه الله ورسوله ؟ ووجدنا كل من تزوج مطلقة ثلاث فإنه 00 
التحليل ولم ينوه ؛ فإن الحل حصل نوطئه وعقده ؟ ومعلوم قطماً أنه لم يدخل فى 
النص » فلم أن النض إعا إراد به من آخل الطراء يفيل أو عَدَدَه ٠,‏ ومن 
وكل” مسل لا نشك فى أنه أهل للعنة الله » وأما مَنْ قصد الإحسان إلى أخيه المسلم 
ورغب فى جمع شهله بزوجته » ول شَمَئْهِ وشّدَث أولاده وعياله ؛ فهو حسدن » 
وما على الحسنين من سبيل ؛ فضلا غن أن تلحقهم اعنة رسول الله صلى 
الله عليه وس . 

ثم قواعد الفقه وأدأته لاتحرم مثل ذلك ؛ فإن هذه المقود التى ل يشترط 
اغحرم فى صليها عقود صدرت من أهلها فى حلها مقرونة بشروطها » فيجب الحم 
بس ؛الآن السبب هو الإيجاب والقبول وهما تامان » وأهلية العاقد لا نزاع 
فيهاء ومحلية المقد قابلة » فلم يبق إلا القصد المقرون بالعقدء ولا تأثير له فى 
بطلان الأسباب الظاهرة » لوجوه ؛ أحدها : أن الحتال مثلا إنما قصد الر بح 
الذى وضعت .له التجارة » وإنما لكل اسرىء ما ثوى . فإذا حصل له 
)انقح اإمرع لها الظامة؛ وبراد الخديعة والخيانة وللكر. 

(16 ح أعلام الموقمينع) 
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اربع لقال لانت ود" ارقن سلاث الارديى» السريةاإليه ا ظاهن: النترع + 
والحال غايته أنه قصد الطلاق ونواه إذا وظىئ' المرأة » وهو مما ملسكه الشارع إياه» 
فهو كا لو توى المشترى إخراج المبيع عن ملكه إذا:اشتراذ » وبسرث ذلك أن العبيا 
مقتقض لتأبد االك » والنية لا تغير موجب السبب حتى يقال : إن النية توجب 
تأقيت المقد » ولنست هى منافية لموجب العقد » فإن له أن يطلق . وو نوى بعقد 


الشراء إتلاف المبيهو إحر اقه أو إغراقه " يقدح فقصحة البيع » فنية الطلاق أولى» 


وأبضًا فالقصد لا يقدح ف التضاء السب لملكى؛ لأرة خارج عما بتر به المقد » 


ولهذا أو اشترى ا ومن نيه أن يتخذه خرً 3 جارية ومن نيته أن يكرهها 
على البغاء أو يحعلها مغنية أو سلاحا ومن نيتة أن يقتل به معصوماً ,فتكل ذلك 
لاأثر له فى صحة البيع ا منقطع عن السبب ؟ فلا يمخرج السبب عن 
اقتضاء حهه . 


وقد ظهر مهذا الفرق” بين هذا القصد و بين الإ كراه ؛ فإن الرضاء شرط فى 
صحة العقد » والاكراه ينافى الرضاء وظهر أيضا الفرق” بدنه و بين الشرطالقارن؛ 
فإن الشرط المقارن يقدح فى مقصود العقد ؟ فغاية الأع أن العاقد قصد رما » 
لكن ذلك لا عنم بوت الاك » كا لو تزوجها ليضار بها اعرأة له أخرى » وما 
ا ناه أنالنية إنما تعمل فى الافظ الحتمل للهنوى وغيره » مث لالسكنايات» 
ومثل أن يقول : اشتريت كذا ؛ فإنه حتمل أن يشتريه لنفسه ولموكله: فإذا نوى 
أحدها صح ؛ فإذًا كان السيب ظااهراً متعينا لسببه + يكن للنية الباطنة أثر فى 


لخر لحكة : 


يوضحه أن النية لا تؤثر فىاقتضاء الأسباب المسية والفقلية اللستازمة لمسبباتها 
ولا تتؤثر النية فى تغييرهاء بو ضحد أن النشنإما أكون ملولةاك رط أوالا تكرينة 


فإ ن كانت عدزلة الشترط لوم أنه إذا نوى أن لاببيع ما أشتراء :ولا داولا بترت 
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السكلام فى اليل » وتحر ها للف 


فيه » أو نوى أن رجهعن ملكه» أو نوئ أثلايظلق الروجة أو بيت عندها كل 
ليلة أو لا يسافر عنهاء بمنزلة أن يشترط ذلك فالعقد » وهوخلاف الإجماع » و إن 
م تكن منزلة الشرط فلا تأثير له حينئذ . 

وأَيضَ) فنحن انا ظواهر الأمور » وإلى الله سرائرها و بواطنها ؛ وهذا 
يقول الرسُلُ لر سهم تعالى يوم القيامة إذا سألهم ( ماذا أ جبتم ) فيقولون ( لا علم لنا 


إنكأنت علام الغيوب ) كان لنا ظواهرهم :أوأياما | ب عليةضمائرهم وقاو بهم 
فال العالم به . 


قالوا : فتد ظهر عَذْرنا » وقامت حجتنا » فتبين أنا لم ترج فيا أصّلناه 


من اعتبار الظاهر ء وعدم الالتفات إلى القّصّود فى العقود » و إلغاء الشروط 
الشلعة التاق تنا القد + والاعكن علق التحلهن من مضابى الا عان 
وما حرمه لله ورسوله من الربا وغيره ‏ عن كتاب ر بنا وسنة نبينا وأقوال 
انلو اناك ! 


ولنا هذه الأصول رهن عن دكل طائفة من الطوائف المنسكرة علينا . 


فلنا عند الشافعية هون كثيرة فى عدة مواضع » وقد سلهموا لنا أن الشرط 
المتقدم على العقد مُلْتَى » وساموا لنا أن القصنود غير معتبرة فى المقود » وسلدوا ل| 
جواز لتحيل على إسقاط الشفعة » وقالوا : يحوز القحيل على بيع المعدوم من المار 
فضلاعما ل بَبك صلاحهابأن يلزه الأرَضن و'يسناقيه على الف من كل ألفك! اده 
على جزء » وهذا تفس الميلة على بيع المار قبل وجودها » فتكيف تمكرون علينا 
التحيل على بيعها قبل بدؤاصلاحها ؟ وهل مسألة'الميتة إلا ملك باب اليل ؟ 
وهم يبطلون الشركة بالعروض ثم يقولون : الميلة ى جوازها أن يبي مكل منهما 
نصف عرضه اصاحبه » فيصيران شر يكين حينئذ بالقعل » ويقولون : لا يصح 


تعليق الو كالة بالشرط» واديلة على جوازها أن يؤكله الآنو يعلق تصرفهبالشرط» 
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إدعاء أن فى 
مذاهب الأئمة 
فروع شق 
عليها تجويز 
الجيل 


1" السكلام فى الحيل » وتحر عها 


وقوطم فى المول على عدم الحنث بالمسألة الشريحية معروف » وكل حولة سواه 
محال بالنسبة إليه 4 فإن هذه المسألة حولة على أن بحاف دا بالعللاق و يمحنث, 
ولا بقع عليه الطلاق أبدا . 
وأما المالكية فهم من أشد الناس إنكارا علينا للحول » وأصولهم تخالف 
أصولنا فى ذلك ؛ إذ عندم أن الشرط المتقدم كالمقارن » والشمرط ااعرفى كالافغلى» 
والصود ف العقود معتيرة » والذرائع يحب سدهاء والتغر بر الفعلىكالتغر بر القولى» 
وهذه الأصول تسد باب الميل سدا تحكنا . ولكن قد علقنا لهم برهون نطالميم 
بفكا كبا أو بموافقتهم لنا على ماأنكروه علينا » لوزوا التحيل على إسقاط 
الشفعة » وقالوا : لو تزوجها ومن نيته أن قم ايه صح النسكاح » ول تعمل 
هله النية ف فساده ٠.‏ 
وأما المنابلة فبيننا و ببنهم معترك النزال فىهذه المسائل ؛ فإنهم هم الذينشنوا 
علينا الغارات » ورمّو'نا بكل سلاح من الائر والنظر » ول ببراعوا لنا <رمة » ول 
يرقبوا فينا إلا ولا ذمة . وقالوا : لو نصب شباكا لاصيد قبل الإحرام ثم أخذ 
ما وقع فمها حال الإحرام بعد المل جاز . و يلل العحب ! أى فرق بين هذه الخيلة 
وان الت على الميتان ؟ وقالوا : لو نوى الزوج الثنى أن بحلا للأول 
ولم يشترط ذلك جاز وحلت له » لأنهم يشترط ذلك فى العقد » وهذا ترج ,أن 
النية لا تر فى العقد . وقالوا : لو تزوجها ومن نيته أن يقير معما شهراً ثم يطلتها 
صح العقد» وم تكن نية التوفيت مؤرة فيه» وكلامهم فبات المخارج من الأعان 
بأنواع الخيل معروف » وعنا تلقوه ؛ ومنا أخدن: وان علض أن لتقارى 
باو ا ريه نه روش رط يل دورش لا جنيك راونالا وار مسال الدرر قا ررق 


شقيقة مسألة العينة ؛ فأى فرق بين مصير الساعة إلى البائع و بين مصيرها إلى 


غيره ؟ بل قد يكون عو'دها إلى البائع أر'فق بالمثترى وأقل كاءة عليه وأرفم 


)١(‏ انظر ص ؟لمم١‏ وص باه« السابقتين 
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كانه ونطديه” "فلكيمنا امون القار ل لبر رتيكول ماعو أعطل منهوالمقيقة 
ف الموضعين واحدةوهى عشرة هة عشر و بينهما حر برة ر<دءتفىإحدى الصورتين 
إل مالكها وق الثانية إل عير 7 

وقالوا : لو حلف بالطلاقلا يزوج عبده بأمته أ بدا “مأراد تزو يه مماولاحث 
فإنه يبيع العبد والجار ية من رحل ثم بزوجهما المشتر: ى أم إبساتر دهسمامنه» قال القاضى: 
وهذا غير ممتنع على أصلنا؛ لأن عقد التكتاح قد وجد فىحال زوال ملكه عنهما » 
ولا يتعاق المنث باستدامة العقد بعد أن ملسكهما؛ لأن التزو بم عبارة عن العقد 
وقد انقغى وإنما بق حكه شم ا لك 

وقالوا : لو كان له عليه مال وهو محتاج فأحب أن يِدَعَه له من ركاته فالخولة 
ل يتصدق عليه بذلك القدر ثم يقبضه منه » ثم قالوا : فإ ن كان له شر بيك فيه 
اف أن بخاصمه فيه فاميلة أن مهب المطلوب لاطالب مالا بقدر حصة الطالب مما 
له عايه و نقيضه منه للطالب ثم يتصدق الطالب على الللوب ما وهبه له و حتتسب 
ذلك من زكاته 3 يهب المطلوب ماله عليه من الدين ولا يصدمن الطالت لشي يكه 
شيا ؛ لأن هبة الدين من فى ذمته براءة , و إذا أبرأ أحد الشر يكين الغ ريم من 
نصيبه لم يضمن لششر يكه شيئا » و إنما يضمن إذا حصل الدين فى ضمانه . 

وقالوا : اوأجره الأرض بأجرة معاومه وشرّط عليه أن يؤدى خَرَاجها ل 
يحز ؛ لأن المراج على المالك لا على المستأجر » واميلة فى جوازه أن يؤجره 
إياها بمبلغ 1 ن زيادته بقدر الاراج ثم يأذن له أن يدفم فىخراجها ذلك القدر 
الزائد على أجرتها . قلوا : لأنه متى زاد مقسدار الخراج على الأجرة حَصَل 
ذلك دينا على المستأجر » وقد أسسه أن يدفعه إل مستدق المراج وهو جائز . 


رقنا تر هد أن 1 .0 كاري علا عل الستاعر ١‏ 4 والليلة 


فى جوازه هكذا سواءء يز يد فى الأجرة و بوكلهأن يعات الدابة بذلاك القدر, الزائد. 


)0 فى نسخة « وأرفه لسارته وتعليه » . 
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وقالوا : لا بصح استشحار الشجرة للثمرة » والميلة فى ذلك أن يؤجرهالأرض 
لإنساقة عل الثرة من كل ألفك جاه عر ثلا . 

وقالوا : لو وكله أن يشترى له جار ية معينة بثمن معين دؤءه إليه » فلما رآها 
أراد شراءها لنفسه » وشاف أن تحلفه أنه إنما اشتراها بمال الموكل له.وهو وكيله» 
فالوجه أن يعزل نفسه عن الوكالة » ثم يشتر يها بثمن فى ذمته » ثم ينقد مامعه من 
المْن » ويصير .مو كله فى ذمته نظيره . 

قالوا : وأما نحن فلا تأتى هذه الميلة على أصولنا ؛ لأن الوكيل لا يلك عل 
نفسه إلا حضرة موكله . 

قالوا : وقد قالت المنابلة أيضنا : لو أراد إجارة أرضله فممازرع ل يحزءوالخيلة 
فى جوازه أن يببعه اازرع 7 يؤجره الأرض » فإن أراد بعد ذلك أن يشترى منه 
الزرع جاز . 

وقالوا : لوشرط رب المال على المضارب ضمان مال المضار بة لمبصح » والخيلة 
فى صحته أن يقرضه المال فى ذءته ثم يقبضه الضارب منه » فإذا قبضه دفعه إلى 
مالسكه الأول مضار بة ثم يدفمه رب المال إلى الضارب بضاعَة و 
من مَمَان المسارت ؛ لاله قذ.صار مضمونا عليه بالقراض فتسليمه إلى رن اللثال 


مضار بة كتسلي كال ل اع وان ار .وه ار رج لال لسار 


ما بريد دفعه إليه» ثم مخرج من علده ذرها واعذا .فشان عل أ الا 
بالمالين جميماً على أن ما رزقه الله فهو بينهما نصفين » فإن عمل أحدههما بالمسال 
بإذن صاحبه فر بح كان ارمح بينهما على ما شرطاه » و إن خسر كان الحسران. 
على قدر المالين » على رب المال بقدر الدرهم وعلى المضارب بقدر رأس 
المال » وإنما جاز ذلك لأن المضارب «و المزِمٌ نفسّه الضمان بدخوله فى 
القرض . 


كم 1 35 
ونعتعد انه تصحف ما اثنتتامء . 


70ت أؤالهاع10/0ه0.ع/الحاعة//:5مااطا 


الكلام فى اليل » وتحر يها وان 


وقالوا : لا جوز المضار بة على العرض » فإن كان عنده عرض فأراد أن 
يضارب عليه فالميلة فى جوازه أن يبيعه العرض و يقبض ثمنه فيدفعه إليه مضار بة 
3 يشترى المضارب ذلاك المتاع بالمال . 

وقالوا : لو حلفته امرأته أن كل جازتية يشتر مها فهئ. حرة » .فالهيلة فى 
جواز الشراء ولا تعتق أن يعنى بالجارية السفينة ولا تعتق » وإن لم تحضره هذه 
النية وقت المين فاميلة أن يشتريها صاحبه ويهبه إبإها 3 يهبه نظير المّن 

وقالوا : لوحلفته أ نكل اءرأة ينزوجها علمها فهى طااق» وخاف من هذه المين 
عند من يصحح هذا التعليق فالميلة أن ينوى كل اءرأة أتزوجها على طلاقك : 
أي يكون طلافك صداقها :أو كل اعرأء أنروعها عل رقيك ١‏ أى 2 
رقبتك صداتها » فهى طالق » فلا حنث بالتزو ب على غير هذه الصفة . 

وقالوا : ل وأرادان يصترف دنا نير ندر راهم و ويك آن عند الصيرفى بلع الدراهم 
وأراد أن يصير عليه بالباق لم يح » والميلة فيه أن يأخذ ماعنده من الدراهم 
بقدر سَرافه م يقر ضه إياهافيصرف بها الباق » فإن لم يوف فءل ذلك مراراً<تى 
يستوق صطرفه » و تصهر ما أقرضه دينا عليه :لا أنه عوضن الصرفا . 


وفالوا : لو أراد أن يبيعه دراهم بدنانير إلى أجل لم يز » والميلة فى ذاك 


أن يشترى مله متاعا و ينقده نه ويقبض المتاع 2 يشترى البائع منه ذلاك المتاع 
بدنانير إلى أجل » والتأجيل جائز فى ثمن المتاع 
وقالوا : لو مات رب المال بعد أن قبض المطارب امال انتقل إلى ورثقه © 


فاو اشترى المضارب به بعد ذلك متاعا ضمن ؛ لأنه تصرف بعد بطلان الشركة. 
والخيلة فى تخاص المصَارب من" ذلك أن يشبذ رب المدال أن هته من المال 
الذى دفعه إليه مضار بة لولده » وأنه مقارض إلى هذا الشر يك مجميع ار 
وأثره أن تشبرى" لزلقاة ماراختك ف انه 6و بعد وقائة م قدو ذلك 41] لان 
المانع منه ونه متصصرفا فى ملك الغير بغهر وكلة ولاولاية » فإذا أذن له فى 
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التصرف برىء من الغمان » و إن كانت هذه الخيلة إنما تم إذا "كان الى 
أولادا صغاراً : 

وقالوا : لو صالم عن المؤجل ببعضه حالا لم يصح » والميلة فى تصحيحه أن 
يفسخا العقد الذى وقم على المؤجل ويجعلاه بذلك القدر الهال . 

وقالوا : لو لبس المتوضىء أحد اخلفين قبل غسل الرجل الأخرى ثم غسل 
الأخر عى ولبس عليها لم يجز المسح ؛ لأنه لم يلبس عل ىكال الطهارة » والخيلة فى 
جواز المسح أن يلم هذه الفردة الثانية ثم يليسها 

قالوا : ولو أوصى لرجل مخدمة عبده أو بما فى بطن أمته جاز» فاو أراد الورئة 
شراء خدمة العبد أو مافى بطن الأمة من الموصى له لم يز » والميلة فى جوازه أن 
يصاحوه عن الموصى به على ما يبذلو نه له فيجوز » و إنلم يحز البيع فإنالعسلح يجوز 
فيه مالا يحوز فى البيع : 

قالوا : ولا تحوز الشركة بالعروض » فإن كان لأحدها عرض يساوى خسة 


لاف درم وللآخرعرض,يساوى ألفا فأحيًا أن يشتركارى العرضين > فاليلة 


أن يشترى صاحب العرض الذىقيمته خسة آلافمن الآخرخسّة أسداسعرضه 
سدس عرضه هو :فيِصيرللذئ يساوى غررضه ألا سدس جميع المالء للا خرخسة 
أسداسه ؛ لأن جميع ماليهما ستة آلاف ؛ وقد خصل كل واحد من العرضين 
بهذه الشركة بينهما أسداسا » خسة أسداسه لأحدها وسدسه للآخرء فإذا هيك 
أحدها هلاك على الشركة . 

قالوا : ولا تقبل شهادة الموكل لموكله فا هو وكيله فيه » فلولم يكن له 
شاهد غيره وخاف ضياع حقه فالميلة أن يءز له حتى يشهد له ثم بوكله بعد ذلك 
إن أراد . 


قالوا : ولوأءتق عبده فى مره » وثلثه يحتمله » وخاف عليه من الورثة 
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أن مار لال رطتو تلش سيران يدف إليه مالا يشترى نفسه منه حضرة 
شهود » ويشهدون أنه قد أقبضة المال » وصار العبد حرا 

ازا و تداك الله لي كان لاحك وريه دن ع اللرروف © ولبيت اله 
به بينة » فأراد بيعه العبد بدينه الذى له عليه فمل مثل ذلك سواء . 

قالوا : ولو قال « أوصيت إلى فلان » وإلث لم يقبل فإلى فلان » 
وخاف أن تبطل الوصية على مذهب مَنْ لا برى جواز تعليق الولاية بالشرط » 
فالحيلة أن يقول « فلان وفلان وصيان » فإن م يقبل أحدهها وقبل 
الآخر فلذى قبل هو الوسى » فيجوز على قول الجيم ؛ لأنه لم يعلق 
الرلة ااخرط' 

فالا أن ولد راك ديك أن م وعنده خ ركثير » حاف أن يذهب عليه 
بالإسلام ؛ فالحيلة أن يبادر ببيعها من ذمى آخر ثم يسم » فإنه ملك تقاضيه 
بعد الإسلام » فإن بادر الآخر وأسم لم يسقط عنه ذلك » وقد نص عليه 
الإمام أححد فى مجوسى باع مجوسيا خخراً ثم أساسا يأخذ الهْن »قد وجب له 
يوم باعه , 

قال أر باب اميل : فهذا رهن الفرق غندنا بأنهم قالوا بالميل وأفتوا بها » 
اذا تنسكرون علينا بعد ذلا وتشنءون ؟ ومثالنا ومثاهم فى ذلك كقوم وَجَدوا 
كرا قا ضات كل منهم طائفة منه فى يديه فستقل ومستكثر » ثم أقبل بعض” 
الآخذين ينقم على بقيتهم » وما أخذه من السكنزفى يديه » فَليَرُْم ما أخذ منه ثم 
لينسكر على الباقين . 

قال بعلن للشحيزن:: تهنا ال تواللخد ءيق نولا إلمّا رلا شاك واشدا كيرا 
ولاحول ولاقوة إلا بالله العلى المظلم » فسبحان الله الذى فرض الفرائض 
اوحرم المحار ١‏ رارع الحقوق رعاية لمصالمح العباد فى المعاش والعاد » وجمل 
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شر يعته السكاملة قياماً لاناس وغذاء لحفظ حياتهم » ودواء لدفم أدوائهم » وظلله 
الظليل الذىمن استظل به أمن من الرور»وحصنه الحصين اين دخلدنجامن 
الشرورا؟ فتعالق شارع هذه الشر يعة الفائقة لكل * بر بعة أن شرع فيها امول 
التى ف فرائضه » وتّحل كارمه » وتبطل حقوق عباده » و يفتتح للناس أنواب 
الاتيال وأنواع المسكر والخداع » وأن يبي التوصل بالأسباب المشروعة » إلى 
الأمور الحرمة الممنوعة » وأن يجعلها مُضْغة لأفواه الخحتالين » عرضة لأغراض 
المحادعين الذين يقولون ما لا يفعلون 2 ويظلورون خلاف ما يبطنون عو يرتكبون 
العَبَث الذى لا فائدة فيه سوى ضحكة الضاحكين وسخرية الساخرين » 
فيخادعون لل 3 بخادعون الصبيان » ويتلاعبون بحدودمو كتلاءب لحان 2 
فيحرمون الشىء ثم يستحاو نه إياه بعيئة بأدنى الخيل » و سلكر ن إليه نفسه 
طر يا توه أن المراد غيره وقد عدوا أنه هو الراد لا غيره » و يسقطون المقوق 
التى وصى الله بحفظها وأدائها بأدنى شىء » و يفرقون بين معائلين من كل وجه 
لاختلافه.! فى الصورة أو الاسم أواالظراق للوصل لهذا )و يمون ليل 
هر لم فساداً مما يحرمونه ويسقطون بها ما هو أعظم وجوبا مما يوجبونه . 
والجد لله الذى نزه شريعته عن هذا التناقض والفساد » وجعلها كفيلة وافية 
بمصالح غاته و /للعاض | وللماواء. اهارن أعظ آيانه الدالة عليه » ونصمها طر يا 
عرشدا لمن سلكه إليه ؛ فهو نوره المبين » وحصنه الحصين » وظله الظلول » 
وميزانه الذى لا يِدُولُ » لقد تغرف بها إلى ألبّاء عباده غاية التعرف » وتحبب 


بها إليهم غاية التجبب » فَأَئْسُوا بها منه حكته البالفة » وتمت بها علمهم منه نمه 


السابغة , ولا إله إلا الله الذى فى شرعه أعظم إلتاتدل عل تفرزن بالإاشية وتوكلرك 
بالر بو بية » وأنه الموصوف بصفات السكال , المسقدق لنعوت الجلال » الذى له 
الأسماء الحسنى والصفات الل وله الل الأعلى » فلا يدخل السوء فى أسماله 


ولا النقض .والقيب فى صنائه ا دولا الميث زولا لوزي أفعاله ,4 بل هو ماه في 
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ذاته وأوصافه وأفماله وأسمائه عما يضاد كاله بوجه من الوجوه . تيارك اسمه » 
وتعالى جده » ومرت حكته » وتمت نعمته » وقامت على عباده ححته ٠‏ والله 
أ كبر كيرا أن يكون فى شرعه تناقض )| واختلاف » فل ىكان. من عند غير الله 
لوجَدوا فيه اختلافا كثيراً » بل هى شر بعة مؤتلفة النظام » متعادلة الأقسام » 
ا ا ا 
العدل والمسكة » والمصلحة والرحمة » قواعدها ومبانمها » إذا حرمت فسادا حرمت 
ها هو أولى منه أو نظيره » و إذا رعت صلاحا رعث مهو فوقه أو شبهه ؛ فى 
صراطه للستقم الذى لاأمْتَ فيه ولا عوج » وملته الحنيفية الكمحّة التى لا ضيق 
فيها ولا حرج » بل هى حنيفية التوحيد سمحة العمل » لم تأمر بشىء فيقول العقل 
أو نبت عنه لتكان أوفق » ول تنه عن شىء فيقول اللدَئ لو أباحته لكان 
أرفق » بل أءرت بكل صلاح » ونهت عن كل فساد » وأباحت كل عايب » 
وحرمت كل خبيث » قأوامرهاغذاء ودراء» ونواهيها حميّة وصيانة » وظاهرها 
زيئة لباطنهاء و باطنها أجمل من ظاهرها » شعارها الصدق » وقوامما الحق » 
وميزانها العدل » وحكها الفصل » لا حاجة بها البتة إلى أن كل بسياسة ملك 


أو رأى ذى رأى أو قياس فيه أو ذوق ذى رياضة أو منام ذى دين وصلاح » 
بل طؤلاء كاهم أعظم الحاحة إليها » ومن وفق مهم للصواب فلاعماده وتعو يله 
علبها » لقد أ كلها الذى أثم نعمته علينا بشرعها قبل سياسات الملوك » وحيل 


المتحيلين. 6 وأقيسة: القياسيين » وطرائق اللافيين » وأين كانت هذه أطيل 
والأقيسّة والقواعد المتناقضة والطرائق القدَدُ وقت نزول قوله ( اليوم كلت 
ل ديش اوعدت علي عدي ررضت كك الإسلام دينا) ؟ وأين 
كانت يوم قوله صلى الله عليه وسل : «لقد ثر كم على الْمَحَحّة البيضاء ليلها 
كتبارهاء لا يزيغ عنها بعدى ] إلا هالك» و يومقولهدلى الل عليه وس «مائركت 
من شىء يقر بك من الجنة و يباعدك عن النار إلا أعلدتسكوه”'" » ؟ وأبن كانت 
()فى تسخة إلا أخبرتيم 00 
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1" الكلام ف امهل 3 وتحر عه 


عند قول أبى ذر : لقسد تو رسول الله صل الله عليه وسل وما طائر بكي 
جناحيه فى السماء إلا ذ كر لنا منه عها”'": وعند قول القائل لدأمآن : ند عام 
نبيكم كل شىء حتى الكراءة » فقال : أجل ؟ فأبن علمهم الميل والخادعة والكر 
وأرشدم إليه ودهم عليه ؟ كلا والله ! بل حَذَرمم أشد التحذير » وأوعدم عليه 
أشد الوعيد » وجعله متافيا للإيمان» وأخبر عن لعنة الموود لما ارتّكبوه؛ وقال لأمته 
«لا ترتكبو |ما ارتكبت المهود فتستحلوا حارم الله تعالى بأدنى الميل» » وأغلق 
3 اب المكر والاحتيال » وسَدَ الذرائع » وفصل الحلال من الهرام » وبين 


ادر » وقسم شربعته إلى حلال بين وحرام بين و بارخ يينهما ؛ فأباح 


ارول وا الأان 6 وتخض |الامة على اتقاء الثالث خشية الوقوع فى الرام » 
وقد أخبر الله تعالى عن عقو بة المحتالين على حل ما حرمه عليهم و إسقاط ما فرضه 
علمهم ف غير موضع من كتابه 9 


قال أبو بكر الأجرى ؛ وقد ذ كر بعض اليل الر بوية التى يفعلها الناس : 
لقد مسخ البهود قِردة بدون هدا » وصدق وله لآكل” حوت صيد بوم 
النيت أهونة عند الله وأقل جرماً من 5 كل الربا الذى حرمه الله بالحيل 
والخادعة ! ولكن كا قال الحسن : تيمل لأولئك عقو بة تلك الأ كللة الوخيمة 


وار عي 2 


وقال الاومام أبو يعقوب الموزجانى : وهل أصاب الطائفة من بنى إسرائيل 
الس إلا باحتياع عل أمرا الله بأن حفروا الاقائ على الحيتان فى يوم سبتهم 
فنعوها الانتشار يومها إلى الأحدفأخذوها . وكذلك الساسلة التى كانت تأخذ 
بعنق الظالم فاحتال للها صاحب الدرة إذ صيرها فى قصَبة ثم دفع القصبة إلى خصمه 
.وتقدم إلى السلسلة لياخذها فرفعمت . 


7» فى نشخة و إلا أذكر ناامنه علنا‎ )١( 
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الكلام فى الحيل ؛ وتحر يها لمق 


وقال بعض الأيمة : فى هذه القصة مزجرة عظيمة للمتعاطين الميل على الَنَاهى 
الشرعية تمن تلبس بمل الفقه ولي بفقيه ؛ ,إن الفقيه, من محشى,الله ع ز وجل 
فى الر بو يات » واستعارة التيس الملءون لتحليل المطلقات ؛ وغير ذلك من المظاتم 
والمصائب الفاضحات » التى لو اعتمدها محاوق مع ماوق لكان فى نهاية القبح » 
فكيف يمن بعلم السر وأخفى الذى بعلم خائنة الأعين وما تمنى الصدور ؟ 

وقال: و إذا وارَّنَاللبيب بين حيلة أصحاب السبت والميل التى يتعاطاها أر باب 
المتل فى كنلر]ءن الا نوات ظو له التفارت ودراتت المقدة الى ارا هذ 
الميل»فإذا عرف قدر الشرع وعظامة الشارع وحكته وما اشتمل عليه شرعه من رعاية 

مصالح العبادتبين له حقيقة الحال ؛ وقطم ل الله كام امم ابراه لشرع 
لعباده نقض شرعه وحكته بأ بأنواع الخداع والاحتيال . 


فصل 


قالوا : ون ع ما سكم به فى تقر بر الخيل والعمل بها » ونبين مافيه » 


وععا ع اس 


مُتحَرين" للعدل والاونصاف » منزهين لشريعة الله وكتابه وسئة رسوله عن المشكر 
والشداع والاحتيا ل امحرم » ونبين انقسام اليل والظرق إل ما هوكثر من 
وفسق ظاف روه + وطكواة: .أ« وال تسكن أك واج مهاو الأمرءا» 
ثم نذكر فصلا نبين فيسه التعويض بالطرق الشرعية عن الحيل البساطلة » 
فنقول وبالله التوفيق وهو المستعان وعليه التكلان : 

أما قوله تعالى لنبيه أيوب عليه السلام : ( وخذ بيدك مدا فاضرب به 
ولا نحنث ) فقال/ شيخنا : الجواب أن هذا ليس مما نحن فيه ؟ فإن لافتهاء 
فى موجب هذه المين فى شرعنا قولين » يعنى إذا حلف ليضر بن عبده أو اءرأته 
مائة ضر بة » أحدها : قول من يقول موجبها الضرب مموعا أو مُرقاء نم منهم 
من إشترط مع المع الوصول إلى المضروب ؛ فعلى هذا تكون هذه الفتيا موجب 
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متى شرعت 


كفارة العين؟ 


يفف الكلام فى اميل ؛ وتحر يمها 


هذا الافظ عند الإطلاق » وليس هذا تحيلة » إنما الميلة أن يضرف الافظ عن 


موحبه عند الإطلاق » والقول الثانى : أن موحبه الغمرب المعروف و1 إذا كان 
هذا مو<به 0 شرعنا ل يصح الاحتجاج علينا بما بخالف شر سرعنا من شرائع من 
قبلنا ؛ ليا إن قلنا « ليس شرعا لنا مطلقا » فظاهرء وإن قانا «هو شرع لنا» 
فهو مشروط يعدم حالفته لشرعنا « وقد انتنى الشرط . 


وأيضا ؛ فن تأمل الآية عم أن هذه اليا خاصة الحم ؛ فإنها لو كانت 
عامة الحكم 2 حد لم يق على نى كر بم موجّب" ينه نوء ولم يكن 
فى اقتصاصها علينا كبير عبرة ؛ فإتما يقص ما خرج عن نظائره لنعتبر به 
ونستدل .به على حكمة الله فها كه علينا » أما ماكان هو مقتضى العادة 
والقياس فلا يقص » ويدل على الاختصاص تعالى : ( إنا وجدناه صاراً ) 
وهذه الجءاة خرجت مرج التعليل نحن مرا أن الله سبحانه وتعالى 
إما أفتأه هذا جزاء له على صبره وتحفينا عر انرا ١‏ ورئة با ابلا أن 
هذا موب هذه المين كنانسا تإن اماس انه وتعالى إنها أفْتَه هذه الفئيا 


اثلا حنث ني ب 


وهذا يدل على أن كفارة الأعان لم تكن مشروعة بتلك الشر يعة » بل ليس 

4 المين إلا البر والمنث »كا هو ثابت فى نذر القبرر فى شر يعتفنا ؛ وكا كان 
فى أول الإسلام » قالت عائشة رذى الله عنها : لم يكن أبو بكر بحنث فى يبن » 
ل لله كفارة المين » فد على أنها لم تكن مشروعة فى أول الإسلام » 
وإذا كان كذلك صاز كأنة قد نذر ضربها ء وهو نذر لاحب الوفاة .به ؟ نا فيه 
من الضرر علنما » ولا يغنى عنه كفارة بمين ؛ لأن تكفير النذر فرع عن تكفير 
المين » فإذا لم تك ن كفارة النذر إذ ذاك مشروعة فتكفارة الهين أولى » وقد علم 


أن الؤاعي بالنذز يحتذى به حَذْوَ الؤاجب بالشرع ناذا ركان الشرب 
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اكلام فى اليل 3 وتحر مها 5221 


الواحب بالشرع بحب تفريقه إذا كان المضروب صحيحا وبحوز جممه إذا كان 
ا مضمروب مر ع مأو 72 منه عند الكل أ مر يضا على الإطلاق عند بعضهم » 


كاثبتث بذلك السئة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » جاز أن يقام الوادت 


بالنذر مقام ذلك عند العذر» وقد كانت انرأة أيوب عليه السلام ضعيفة عن 
أحتمال ماثة الضمر بة الى حلت أن يضر مها إياها » وكانت كر عة على ربهاا» 
فخنف عنها برحمته الواجب بالمين بأن فته يجمع الضر بات بلصت كا خفف 
غنالن يقن ألا ترى.أن النة قد جاءت فيمن نذر الصدقة مجميع ماله أنه يز يه 
اثلث » فأقام الثلث فى النذر مقام الميع رحمة بالناذر وتخفيفا عنه »كا أقم مقامه 
فى الوصية رحمة بالوارث ونظرا له » وجاءت السنة فيمن نذرت الحج ماشية أن 
تركب وشبلدى » إقامة لترك بعض الواجب بالنذر مقنام ترك الواجب بالشرع 
فى المناسك عند العجز عنه كطواف الوداع عن الحائض .. وأفتَى ابن عباسن 
وغيره مَنْ نذر ذَيْح ابنه بشاة » إقامة لذب الشاة مقام ذب الابن كا شرع ذلك 
انين رافق أيضا من نذر أن يطوف على أر بع بأن يطوف أسبوعين » إقامة 
لأحد الأسبوعين مقسام طواف اليدين . وأفتى أيضا هو وغيره من الصحابة 
رضى اله عنهم المرريض” الميئوس: منه والشيخ السكبيرَ الذى لا يستطيع الصوم 
بأن يفطرا و يطعما كل يوم مسكينا » إقامة للاطنام مقام الصيام. . وأفتى أيضا 
هو وغيره من الصحابة امامل والرضع إذا خافتا على ولديهما أن تفطرا وتطعما 
كل يوم مسكينا » إقامة للاطعام مقام الصيام » وهذا كثير جداً » وغير مستمكر 
فى واحبات الثير بعة أن تحفف الله تماق الى 2 منيا غند" امشمة بفعل اما لشيه 
من بعض الوجوه كا فى الأبدال وغيرها ؛ لكن مثل قصة أيوب لا يحتاج إلبها 
فى شرهنا:؛ الآن الزطلل الواكلتك ليضرو وي أمته! أورالزاتهرطالة ,صرية أستكله أن 
يكفر عن يمينه من غير احتياج إن خيلة وتخفيف الضرب مجمعه ا .ولو نذر ذلك 


فهو نذر معصية فلا شىء عليه عند طائفة » وعند طائفة عليه كفارة عمين » 
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يق اكلام ف اليل « وتحر بها 


وأيضاً فإن الطلق من كلام الآدميين تمول على ما فسر به المطلق من كلام, 
الشارع خصوصا فى الأبمان ؛ فإن الرجوع فيها إلى عرف اللخطاب شرعاً أو عادة 
أولىمن الرجوع إلى موجب اللذظ فى أصل اللغة» واللّه سبحانه وتعالى قد قال : 
( الزائية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) وقال : ( والذين برمون 
الحصنات ثم لم يأتوا بأر بعة شهداء فاجلدوم ثمانين جلدة ) وفهم الصحابة 
والتابءون ومّن' بعدهم من ذلك أنه ضر باث متعددة متفرقة لا مموعة » إلا أن 
يكون للضروب معذورا عذرا لا بر'جى زواله ؛ فإنه يضرب ضربا مجموعاً » 
وإن كان يرج زواله.فهل يؤخر إلى .الزوال » أو يقام عليه مجموعا ؟ 
فيه خلاف بين الفقباء » فكيف يقال : إن الحالف ليضر بن موجّب عينه 
هو الغمرب” الجموع مع صحة المضروب وقوته ؟ فهذه الآية هى أقوى ما يعتمد 
عليه أرباب الخيل » وعليها بنوا حيلهم » وقد ظهر تحمد الله أنه لا متمسك لهم 
فنها البتة . 


فصل 
وأما إخباره سبحانه وتعالى عن يوسف عليه السلام أنه جءل صُوّاعه فى 
رَخْل أحيه ليتوصل بذاك إن أخذه وكيد إخواته »افنقول لأرباج الخيل»: 


أولا : هل يجوزو أتم مثل هذا حتى يكون حجة لك ؟ وإلا فكيفت 
تحتجون بما لا تجوزون فعله ؟ ! فإن قلنم : فقدكان جائزا فى شر يعته » قلنا : 
وما ينفسكم إذا لم يكن جائزا فى شرعنا ؟ 


قال شينخنا رضىالله عنه : وبما قد يظن أنه من جنس الحيل التى بينا تحر يها 


ولبس من جنسها قصّة يوسف حين كاد الله له فى أخذ أخيه م قصً ذلك 


تعالى فى كتابه » فإن فيه ضرو با من الخيل المسنة : 
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اكلام فى الحيل » وتحر يمها ليق 


أحدها : قوله لفتيانه ( احْمَلُوا بشاتيم فى رحاهم لعلهم يعرفوتها إذا انقلبوا 
إن أهليم 2 لعلهم رجهون ( فإنه تسبب ذلك إلى رجوعهيم . وقدذ كروافى ذلك 


معالى : ممها أنه وف أن لايكون عندهم ورف برحعون بها » ومنها أنه خشى 


أن يضر أخذ ادن بهم » ومنها أنه رأى لوما أخذ الوُن منهم » ومنها أنه | راهم 
كرمه فى رد البضاعة ليسكون أدعى لهم إلى المّاد » ومنها أنه عم أن أمانتهم 


وجهم إلى المْد ليردوها إليه ؟ فهذا لمحتال به عمل صالح » والمقصود رجوعهم 


ونجىء أخيه » وذلك أمر فيه منفعة هم ولأبههم وله ؛ وهو مقصود صالم » وإنما 
لم يعرفهم نفسه لأسباب أخر فيها أيعنا متفعة لهم وله ولأببهم وتمام لما أراده الله 
بهم من الخير فى البلاء . 

ب الثانى : أنه فى الرة الثانية لا جور هم بجبازهم دل لاز 
0 أخه » وهذا القدر نضمن إيهام أن أخاه سارق » وقد كرا ن هذا 
كان عواطأة من أغةه ورضًا منه ذلك 3 والحق له ف ذلاك» وقد دل على ذلك 

2-2 - 
قوله تعالى : ( فلما دَخَلوا على بوسف أوَى إليه أخاه» قال : إنى أنا أخوك فلا 
تستكير ها أكانوا يلون ) وفيه قولان ؟ رحد ها أنه ع انها ]رف لووطيه 
ل عدم الابنثاس بالميلة التى فعلها فى أخذه منهم » والثانى : أنه لم يصرح له بأنه 
يوسف » وإنما أراد إنى مكان أخيك المفقود فلا تبتئس بما يعاملك به إخوتك 
من المفاء 

ومن قال هذا قال : إنه وضع السقاية فى رَحْلأخيه والأخلا يشمر » ولكن 
هذا خلاف امفهوم من القرآن وخلاف ماعليه الأ كار ون » وفيه ترويم لن لم 
يستوجب الترويع وأما عل القول الأول فقد قال كمس وغيرء :لما قال له إفى 
أنا أخوك ء قال: فأنا لا أفارقك» قال بوسف : فقد علمت اغتام والدى بى» فإذا 
حسةك ازداد غنه» ولا يمسكنى هذا إلا يعك أن أخ رلك 1 نظيع وأ كا إلى 


مالا حتمل » قال : لا أبالى فافمل ما بدالاك فإنى لا أفارقك ‏ قال : فإنى أدسر* 
(15 - أعلام الموقعين ©17) 
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اين الكلام فى الحيل ؛ وتحريمها 


صُوَاعى”؟ هذا ف رَحُّلِك » ثم أنادى عليك بالسرقة ليتهيأ لى ردك؛ قال:فافمل؛ 
ول هذا فهذا التصسرف إنما كان بإذن الأخ ورضاه . 

ومثل هذا النوع ماذكر أهل السير عن عدى بن حاتم أنه لما هم قومه بالردة 
تناك عل لله عليه وسل كنم عن ذلك » وأعرم بالتربص » وكان 
أ رابنه إذا رعى إبل المدقة أن يبعد » فإذ جاء ار قومه 0 
نشربة ) فيتومون فيشفمون إليه فيه » و يأمرهكل ليلة أن بزداد بعداً » فلما كان 
1 0 ل ره ل دشل اليل وهوابلره 
قومه على شفاعتهم ومتعهم إاه من ضر به » وثم يعتذرون عن ابنه » ولا ينكرون 
إبطاءه » حتى إذا انهار الال ركب فى طلبه فلحقه » واستاق الاوبل حتى قدم بها 
ل أبى بكر رضى الله عنهما ؛ فسكانت صدقات طوىء مما استعان بها أبو بكر فى 
قتال أهل الردة . وكذلك فى الحديث الصحيح أن علا قال لكدر رعى الله اغنةا: 
اما تدر في امار رشتين فال * بلى » أعيفك؛ أساءت إذ كفروا » ووفيت إذ 
غرروا!» وأقئلت إذ أداروا'ء وعاقت إذ أ نكرو 

ومثل هذا ما أذن فيه النبى صلى الله عليه وسل للوّفد الذي أرادوا قت لكمب 
ابن الأشرّف أن يقولوا » وأذن لاحجاج بن علاط عام يبر أن يقول » وهذا كله 
من الاحتيال الاح ؛ لشكرن" ما حك اللا قد ادن فيه رعق ك4 0 والاعر 
لمحتال عليه طاعة لله وأمر مهاح . 

الضرب الثالث: أنه أذَنَ مؤذن ( أيتها المير إن اسارقون » قالوا وأقبلوا 
عليهم : ماذا تفقدون ؟ قالوا : تفقد ضصُواع الاك » ولن جاء به حمل بعير» وأنا 


ب زعم ) إلى قوله ( ففا جزاؤه إن كنم كاذبين ؟ قالوا : جزاؤه مَنْ وُحِدَ فى 


رحله 00 نحزى الظالمين » فيدأ بأوعيتهم قبل وا أغية د 3 
استخرجها من وعاء أخيه » كذلك كذ لتولفك اهكان ليأخذ أخاه فى دين 


الملاك إلا أن يشاء الله ) وقد ذ كروا فى تسميتهم سارقين وجهين » أحدها : أنه 


)0( 3 الأصول « صاعى » وهو حرف ها أثيتناه . 
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السكلام فى اليل » وتحر يها نذا 


من باب العاريض وأن يوسف توَى بذلك أنهم سرقوه من أبيه حيث غَيّبوه 
عنه بالميلة التى احتالوا عليه » وخانوه فيه » واللخائن يسمى سارقا» وهو من التكلام 
المرموز » ولهذا يسمى خونة الدواوين لصوصا . الثانى : أن المنادى هو الذى 
قال ذلك من غير أ يوسف » قال القامى أ يعلى وغيره : أمس يوسك) 
عن الا أن بعل الصواع ف رَحْل اه 2 ْم قال عض الموكلين وقد 
فقدوه و بدر من أخذه ( أيتها العير إن لسارقون ) على ظن منهم أنهم 
كذللك ؛ من غير أس بوسف لهم بذلك » أو لعل بوسف قد قال للمنادى : 


هؤلاء سرةوا » وءَتى أنهم سرقوه من أبيه » والنادى فهم سرقة الضُوّاع 


فصدق بوسف ف قوله؛ وصدق النادى » وتأمل ذف المفمول فى قوله ( إن 


لسارقون ) ليصح أن يضمن سرقتهم ليوسف فينم التعريض » ويكلون اكلام 
صدقا » وذ كر المفعول فى قوله ( نفقد صّرَاع املك ) وهو صادق فى ذلك » 
فَصَدَقَ ف الخلئين مما تعرايِط)' وتصبر حا 2 وتامل فول يوسف ( معاد الله أن 
تأخذ إلا مَنْ وجدنا مَتَاعَنَا عنده ) ولم يقل إلا من سرق » وهو أخصر لفظا » 
تحريا لاصدق ؛ فإن الأ لم يكن سارقا بوجه » وكان المتاع عنده حما ؛ فالكلام 
من أحسن المثار رض وأصدقها . 


و 


ومثل هذا قول الملكين لداود عليه السلام ( همان بغى بعضناً على 
بعض ) إلى قوله ( ورف فى اللمطاب ) أى غلبنى فى الخطاب » ولسكن تر ببح 
هذا اكلام على المعار يض لا يكاد يتأتى » و إِنما وجبه أنه كلام خرج على ضرب 
المثال : أى إذا كان كذلك فكيف الحم بيننا . 


ونظير هذا قول الملك لاثلاثة الذبن أراد الله أن يبتلبهم « مسكين وغر يب 
وعابر سبيل» وقد تقطعت بى الخبال؛ ولا بلاغ لى اليوم إلا الله ثم بك» فأسأللك 
بالذى أعطاك هذا المال بميراً أتبلغ بهى سَفْرِى هذا » وهذا لس بتعر يض » 
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يلف اكلام فى المول » وتحر ما 


و إنما هو تصمر يي على وجه ضرب الثال و إيهام لان سي ل أو 
الماسسكان داود أمهما صاحبا القصة لم الامتحان . 


هذا قال نهد عن شاحرن ,سك أن علئة عر الرس| ستل إل اسه ا 
و 00 5-5 ال لال امار ١‏ 000 


الئئءا الذى قد فعلهاء واتخرف القول فيه ليرضيه» م يأنم فى ذلك ؟ فقال : أم 


لمم قوله « لبس بكاذب من أصاح بن لياس تكد فيه » فإذا أصلح بينه 


ومين لك الم خير دن 0 يصلح بين الناس بعضمهم من بعص 262 وذلك إذا 
أراد به مرضاة الله » وكره أذى المؤمن؛ و يندم على ما كان منه » و يدفم شره عن 
نشسة )2 ولا بريد بالكذب اتخاذ الممزلة عندم ولا طمها ق شىء تعاب مخهم ؟فإنه 


لم رخص ف ذلك » ورخص له إذا كره موجِدتهم وخاف غداوتهم . 


قال حذيفة : إنى أشترى دينى بعضّه ببعض مخافة أن أقدم على ما هو أعظم 
منه . قال سفيان : وقال الملسكان ( خهمان بثى بعضنا على بض ) أرادا معنى 
شىء ولم يكو ناخصمين فل يصيرا بذلك كاذبين » وقال إبراهم ( إفى سقم ( 
وقال ( بل فعله كير هم هذا ) وقال بوسف ( إن لسارقون) فبين سفيان أن هذا 
من المعار يض المباحة . 


سيبل 


وقد احتس" بعض” الفقهاء بقصة بوسف على أنه جائز الانسان التوضّل” إلى 
أحَذْ حقه من الخير بما يمكنه الوصول إليه بغير رضا مَنْ عليه المق 

قال شيخنا رذى الله عنه : وهذه الححة ضعيفة ؛ فإن بوسف 1 م يكن علك 
حبس أيه عنذه بغير رضاه » ولم يكن هذا الأ من ظَ بوسف حتى يقال إنه 
قد اقتصً منه » وإتما سائر الإخوة هم الذين كانوا قد فعلوا ذلاك ٠‏ نعم تخلفه 


عنده كان ؤذيهم من أجل:تأذى أبيهم واميثاقي الذى أخذه علمهم » وقد استثثى 
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اكلام فى الخيل » وتحر بها كلق 


فى الميثاق بقوله ( إلا أن تحاط بك ) وقد أحيط بهم» وم يكن قصد يوسف 
باحتباس أحيه 0 ن إخوته ؛ فإنه كان أ 1 من هذاء وكان فى ذلك 
من الإبذاء لآ بيه افك ممافيه من إبذاء إخوته» اما هو ع1 اسرد الثم به 
ليبلغ اللكتاب” أجَله ويتم البلاء الذى استدق به يعقوب و يوسف كال الجزاء » 
وتبلغ حكة الله التى قضاها لهم نهايتها ٠.‏ ولو كان يوسف قصد القصاص منهم 
بذلك فليس هذا موضم الخلاف بين العاماء ؛ فإن الرجل له أن يعاقب عسل 
ماعوقب به » وإما وضع الخلاف : هل محوزله اد سرق أ ويخون مَنْ 
اه خانه مثل ماسرق دنه أو خانه إياه ؟ وقصة يوسف لم تسكن من هذا 
اشرب نعم اء الو كان رسف اعد اناه غير أمرة لكان هذا المحتج شببة » 
مم أنه لا دلالة فى ذلك على هذا التقدير أيضا ؛ فإن مثل هذا لا جوز فى شسرعنا 
بالأعمانات ' وهو أن حزن رخل بق والسفال لاقام امن خزية بن شرران 
يكون له جُرْم » ولو قدر أن ذلك وقع من يوسف فلا بد أن يكون 
رح 00 الله ابتلام منه لذلاث العتقل » كا ابتلى إبراه بم ديح كاه 
فيسكون المبيح له على هذا التقدير وجي خاصا كالوح 0 جاء إبراه 
بذبح أبنه » م0 حكته فى -حق المبتتلى امتصانه وابتلاؤه لينال درحة 
الصبر على حكم الله والرضا بقضائه » وتكون حاله فى هذا كال أبيه يعقوب 
فى احتباس يوسف عنه » وهذا معلوم من فقه القصة وسياقها ومن حال يوسف ؛ 
ولهذا قال تعالى ( كذلك دنا ايوسف ٠‏ ما كان ليأخذ أخاه فى دين الك 
إلا أن يشاء الله » نرقم در رجات من أث شاء » وفو قكل ذى عل عليم ) فنسب الله 
تغالى هذا الكيد إل تفده ايا نسَبّه إلى نفسه فى قوله ( نم يدون 0 
وأكيد كيدا ) وى قوله ( ومكروا مكرا ومكرنا مكرا ) وف قوله ( ويمكرون 

وككر الله» والله خير الما كرين ) 
وقد قيل : إن تسمية ذلك مكرا وكيذا واستهزاء وختذاعا من باب الاستعارة 


(« 2-7 فى نسخة « من الإيذاءله أعظم مما‎ )١( 
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0 الكلام فى الحيل » وتحر يما 


ومحاز القابلة نحو : ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) ونحو قوله : ( فن اعتدى علي 
فاعتدوا عليه عثل 7 اعتدى عليك ( وقيل وهو ل : بل ع بذاك حقيقة 
على بابه ؛ فإن المسكر إيصال" الشىء إلى الغير بطريق خنى » وكذلك الكيد 
واللخادعة » و[ حكية نوعان : ف ممح وهو إيصال ذللك أن لا ستحقه » وحسّن وهو 
إبصاله إلى مستحقه عقو به ة له ؟ فالأول مذموم والثانى تملدوح , وارب تعالى 
2 :7 

نما يفعل من ذلك ها محمد عليه عدلا منه وحكة » وهو تعالى ,أخذ الظالم والفاجر 
منحيث لا محتسب لا كا يفعل الظلمة بعباده » وأما السيئة فهى فيءلة ما بسوء » 
0 العقوبة تسوه صاحبها ؛ فعى سيئة له حسنة من اكلك الملال » 
وإذا عرفت ذلك فيوسف الضديق كان قد كيد غير صرة : أوها أن إخوته 
كادوا به كيدا حيث احتالوا به فى التفريق بينه و بين أبيه» ثم إن امرأة المزيز 
كادتةث ما أظهرت : راودهاً عن نفسها ثم أودع السجن » ثم إن النسوة 
2 حتى كر ؛ باللّه من يدهن فهمرفه عنهءوقال له يعقوب : 0 اقم 
رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا ) وقال الشاهد لاعرأة المزيز : ( إنه من 
"كيذكن ؟ إن كيدكن عظلم ) وقال تعالى فى حق النسوة : ( فاستحاب له ربه 
فصرف عنه كيدهن ) وقال لارسول : ( ارجع إلى ر بك فاسأله ما بال النسوة 
اللاتى قطعن أيديون؛ إن ربى بكيذهن عل ) فسكاد الله له أحسن كيد وألطفه 
وأعدله 2 0 جمع بينه و بين ا 0 وأخر ده ّ أندى إخوته بغير اختيارهم 
كا أخرجوا يوسف من يد أبيه بغير اختياره » وكاد له عوض كيد الرأة بأن 
أخرجه من صوق اسن إل فضباء الك , ومكند ف الارض نوا ما يف 
نشاءء وكاد له ق تصديق النسوة اللاتى كذبنه وراودنه ع تى شهدن ببراءته 
وعفته » وكاد له فى تكذيب اعرأة المن بز لنفسها واعقرافها بأنها هى القى راودته 
وأنه من الصادقين ؛ فهذه عاقبة مَئْ صبر على كهد التكائد له بدا وعُدُوانا . 


)0 فى أسخة « حق استحار باقهمن كيدهن «( 
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اكلام فى الحيل » وتنحر يها 


١ وا‎ 


وكيد الله تعالى لا يخرج عن نوعين ؛ أحدها وهو الأغلب : أن يفعل 
ان نئل غار لها عن قذرة لعب الى كاد ل ؛ فشكون التكيد قذرا [ زائن] 


مخضا ليس هو من باب لا بسوغ »كا كاد أعداء الرسل بانتقامه منهم بأنواع 


انر كاف كلك كانت تدرش 1 إن ا كدان ل 
أن ألتى الفقراع ف ز21 أي 6ران أن اؤذن مترفي؟7 ننا امتكررا 
قال : ( فا جزازه إن كتم كاذبين ) أى جزاء السارق أو جزاء الكرّق ( قالوا 
لجان من وعذاق كل فوت اقة )اق رار بس الشارف ) سيره ل ررق 
نه إما مطلقا وإما إل هذه » وهذه كانت شر يقة ال يعدو , 

ثم فى إعراب هذا السكلام وجهان ؛ أحدهها : أن قوله ( جزاوه مَنْ وجد 
م ال و ات 
للك دز كدة الارل مش رة ا رارق ب ادن اد ايل ان 
استحقاق المسروق لرقبة السارق ,؛._والثانية إخبار أن هذا حزاوه فى شرعنا 
ركد ؛ دلاول شار عن الحلككر م عليه » والثانية إخبار عن الحسكم » وإن 
كن متلارمين . او إن أقادت الثانة ميوا الحم فإنه لجرا مغر . 
والثول الثان .! أن.ف رازه » الأول, دبتدا وختره الحملة الشبرطية ل والعى 
جزاء االذارق أن م وحد الستروق فى رّخله كان هو الزاءي» ,كار تقول ,: 
اكاك نه ل رف فطقت و ‏ وا الا مال من سل سه مشر 
أ لله ور اده وظارا” 

قال شيخنا رضى الله عنه : وإتما احتمل الوجهين لأن اطرداء قد براد به 


1 الحكى باستحقاق العقوبة » وقد براد به نفس فعل العقوبة » وقد براد به 
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نهذ الكلام فى الميل » وتحر يها 


نفس الألم الواصل إلى المعاقب ؛ والمقصود أن إهام الله هم هذا الكلام كيل 
كاده ليوسف خارج عن قدرته ؟ إذ قد كان يمكنهم أن نقولوا: لا حزاء عله 
حتى يثبت أنه هو الذى سَرّق ؛ فإن مجرد وجوده فى رَحْلِه لا يوجب ثبوت 


السرقة » وقد كان يوسف عادلا لا يأخذم بير حجة » وقد كان يمكنهم أن 


يقولوا : يفمل به ما يفمل بالسراق فى ديقم » وقدكان فى دين ملك معسركا قاله 


أهل التفسير_ أن يغرب السارق ويغرم قيمة المسروق مرتين » ولو قالوا ذلك 
لم يمكنه أن يلزمهم بما لا يازم به غيرهم ٠‏ وهذا قال تعالى : ( كذلك كلانا 
ليوسف » ماكان ليأخذ أخاه فى دين الماك إلا أن يشاء الله ) أى ما كان يمكنه 
أخذه في دين ملك مصر؛ إذ لم يكن فى دينه طريق له إلى أخذه » وعلى هذا 
فتوله ( إلا أن يشاء الله ) استثناء منقطم » أى لسكن إن شاء الله أخذه بطريق 
آخرء أو يكون متصلا على بابه ء أى إلا أن يشاء الله ذلك فيهى" له سببًا يؤخذ 
به فى دين الملا من الأسباب التىكان الرجل يعتقل بها » فإذا كان المراد من 
الكنيد فعلا من الله_بأن بيسر لعبده المؤمن الظلوم المتوكل عليه أمورا يحصل بها 
مقصوذه من الانتقام من الظالمكان هذا خارجاعن الميل الفقهية ؛ فإن كلامنا 
فى المول التّى يفعلها العبد » لا فيا يفءله الله تعالى » بل فى قصة يوسف تنبيه على 
بظلان :المع ون م كاد كيذ عنما 4 فإن اله يكيذة :عامل اقيم قفي 
وعثل عمله ؛ وهذه سنة الله فى أرباب الحيل الحرمة أنه لا يبارك لهم فما نالوه 
بهذه الخيل ؛ ويهبى' طم كيدا على يد من يشاء من خلقه مْرَوْنَ به من 
جنر كيدم وسيلهم” 

وفها تنبيه على أن المؤمن المتوكل على الله إذا كاده الخلق” فإن الله يكيد له 
وينقصر له بغير حول منه ولا قوة . 

وفيها دليل على أن وجود السروق بيد السارق كاف فى إقامة الحد عليه » 


بل هو عنزلة إقراره » وهو أقوى من البينة » وغاية البينة أن يستفاد منها ظن » 
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الكلام فى لحيل » وتحر يمها ان 


وأما جود المسروق بيد الساوق فيستفاد منه اليقين وربذااخاءت الشلةافى وجوت 
الحد ابلأ الرائحة فى الجر كا انفق عليه الصحابة » والاحتجاج بقصه يوسف 
على هذا أحسن وأوضح من الاحتتجاج بها على اليل 

رادي عل أن الم التق الذى يتوصل به إلى القاصد الحسنة مما يرفع له 
به درجات العبد ؛ لقوله بعد ذلك ( ترفع درجات من نشاء ) قال زيد بن أسم 
وغيره : بالعلم » وقد أخبر تعالى عن رفعه درجات أهل العلم فى ثلاثة مواضع من 
كتابه» أحدها : قوله ( وتلاك حدتنا آتيناها إبراهم على قومه» ترفم درجات 


0 نشاء ) فأخبر أنه برفم درجات من بشاء بعل الحجة ؛ وقال فى قصة يوسف : 


(كذلك كدنا ليوسف , ما كان ليأخذ أخاء فى دين الملك إلا أن يشا الله ترفم 


درحا تمن نشاء ( قأخبر أنه رفع درحات من انشاء بالعم اعلمنى الذى توصل به 

صاحبه إلى المقاصد الحمودة » وقال : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لك يكرا 

فى الجالس فافسحوا يفسح الله لكم » وإذا قيل انشزوا فانشزوا » برفع الله 

الذءن ا 5 رالذئن أوتوا الم درحأت ) عي أنه رفم درحات أهل 
| الك رفم درج 

الل والإعان . 


الك 


النوع الاق من كيل هالعبدها المؤمن : اهو أن ايلهمة تغالل أمرا مباعا 
أو مستحيا أو واحباً يُوَضّله بة إل المقصود الحسن ؛ فيكون على هذا إلمامه 
ليوسف أن يفعل ما فمل هو من كيده تعالى أيضًا » وقد دل على ذلك قوله : 
( رفع درجات مَنْ نشاء ) فإن فيها تنبيها على أن العمل الدقيق الموصل إلى المقصود 
الشرعى صفة مدح »كا أن الملم الذى عخمم به المبعانَ صفة مدح ؛ وعلى هذا 
فيكون من الكيد ما هو مشروع ؛ لسكن لا يحوز أن براد به التكيد الذى 
تستحل به الحرمات أو سقط به الواجبات ؛ فإن هذا كيد لله » والله هو الذى 
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الجواب عن 
حديث أبى 
هررة فى مر 
خسيير دن 
صور النزاع 


عث فى 
دلاله الطاق 
والفرق بنه 
و بين العام 


2 الكلام فى الميل » وتحر يمها 


0 الككايد وال أن شرع ان تعالى أن كاد ديله » م فإن هذا 


السكيد لايم إلا بفعل يقصد به غير متصوده الشرعى ؛ ومحال أن شرع الله 


كما يقصد بفعله ما لم بشرع الله ذلك الفمل له . 
فهذا هو الجواب عن احتجاج المتحيلين بقصة يوسف عليه الصملاة والسلام » 


وقد تبين أنها من أعظم الحجج عليهم » وبلله التوفيق . 
كل 


وأما حديث أبىهربرة وألىسءيد دبع اجيم بالدراهم نمابتع بالدراه جنيباً » 
فا أصحه من حديكٌ » ونحن نتلقاء بالقبول والتسلي » والكلام 2 فيه من 
مقامين ؛ أحدهها : إبطال استدلالم به على جواز اليل » وثانيهما : بيان 
دلالته على نقيض مطلو 8 4د ناا شان كل دليل صحيح احتج به تج على 
باطل ؛ فإنه لا بد أن يكون فيه ما يدل على بطلان قوله ظاهس! أو إيماء» 
مع عدم دلالته على قوله . 


فأما المقام الأول فنقول : غاية ما دل الحديث عليه أن النى صلى الله عليه 
وسم أن يبيع سلعته الأولى بثمن ثم يبتاع بثمنها تمر آآخر » ومعلوم قطما 
أن ذلك إما يقتعهى البيع الصحيح ؛ فإن الننى صلى الله عليه وسلم ادن 
فى العقد الباطل ؛ فلا بد أن يكون العقد الذى أذن فيه صحيحا » والشأن كل 
الشأن فى العقد المتنازع فيه ؛ فلو سم 1 النازع صحته لاستغنيتم عن 
الاستدلال بالحديث » ولا كن الاستدلال بالحدرث على صدته ؛ لانه اليس 
بعام ؟ فإن قوله «بع » مطلق لاعام ؛ فهذا الببيع لوكان صحيحا متفقا على كته 
لم يكن هناك لفظ عام حتج به على تناوله » فسكيف وهذا البيع بما قد دات السنة 
الصحيدة وأقوال” الصحابة والقياس” الصحيح على بطلانه كا تقدم ؟ ولو اتلف 
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الكلام فى الخيل » وتحر يها ومع 


رجلان فى بيع هل هو صحيح أو فاسد » وأرادكل واحد منهما إدخاله فى هذا 
اللفظ ؛ لم كسكنه ذلك حتى ,ثبت أله بع صحيح » ومتى أثيت]أنة يم صحيح 
لم يحتج إلى الاستدلال بهذا الطلق ؛ فتبين أنه لا حجة فيه على صورة من دور 
النزاع البتة 

ونكتة الجوات أن يقال : الأمر المطلق بالبيع نما يقتضى البيع الصحييح » 
ومن -لم كك أن هذه الصوزة التى باط فيها البائع والمشترى على الربا وجعل 
السلعة الدخيلة محللا له غير مقصودة بالبيع بيع صحيح » و إذا كان الحديث ليس 
فيه عموم ؛ و إنما هو مطلق » والأمر بالمةيقة المطلقة ليس أمرا بشىء من صوّرها ؛ 
لأن الحقيقة مشتركة بين الأفراد؛ والقَذْر المشترك ليس هو مما يمي به كل واحد 
من الأفراد عن الآخر ء ولا:ه و مستازما له.؛ فلا يكون الأمر, بالمشقرك أمراً بالمعيد 
حال » و إنكان مستازما لبعض تلاك القيود لا بعينه » فيكون عاما لها على سبيل 
البدّل » لسكن ذلك لا يقتضى العموم للا فراد على سبيل الجم » وهو المطلق فى 
قوله «بع هذا ,الثوب6 لا اقتطو لامر ينيعد من زيل أو عبرو ؛ ولا كنا أر كنا 
ولا هذه السوق أو هذه ؛ فإن الافظ لا دلالة له على شىء من شىء من ذلك »إذا 
أى بالمسمى حصل بمتثلا من جهة وجوج تلك القيقة » لا من جهة تلك القيود > 
وهذا الأمر لا خلاف فيه » لسكن بعض الناس يعتقد أن عدمالأمر بالقيود يستازم 
عدم الإجزاء إذا أنى بها إلا بقرينة وهو خطأ » والصواب أن القيود لا تنافى الأمر 
ولا تستلزمه » و إنكان لزوم بعضها ازوماً عقلياً ضرورة وقوع القدر المشترك فى 
من قيد من اتلك القيؤد » و إذا تبين هذا فلتبس فى 'الحديث أعره أن يبيم القز 
لبائم النوع الاج ولا لعيره ولا يحلول ولا تأحدل ولا ,ينقد البن ولا غاره 0 


المثل أو غ.. ..وكل هذه القيود خارجة عن مفووم اللفظ » ولو زعم زاعم أن الأظ 


يعم هذا كله كان مبطلا » لكن الافظ لا يمنع الإجزاء إذا أنى بها » و إتما استفيد 
عدم الامتثال إذا بيع بدون ثمن المثل أو بثمن مؤجل أو بغير نقد البلدمن العاف 


الذى ثبت ابيع المطلق » وكذلاك ليس ف الافظ مايدل على أنه يبيعه من البائع 
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بعينه ولا غيره »كا ليس فيه ماعزمه » بل كل واحد من الطرفين يحتاج إلى دليل 
خارج عن اللفظ الأطلق ؛ فا قام الدليل على إباحته أبيح فمله بالدايل الدال على 
جوازه لا بهذا الفظ » وما قام دليل على امنع منه لم يءارض دليل المنع هذ االاظ 
الأطلق حتى يطلب الترجيج » بل يكون دليل المنع سالما عن المعارضة بهذا » فإن 
عورض بلفظ عام متناول لإباحته يوضع اللفظ له أو بدليل خاص صحت المعارضة؛ 
فتأمل هذا الموضم الذى كثيراً مايخلط فيه الناظر والمناظر» و بالل التوفيق 

وقد ظهر بهذا جواب من قال « لوكان الابتياع من المشقرى حراما انهى 
عنه » فإن مقصوده صلى الله عليه و سل إعا كان لبيان الطريق التى بها يحصل 
اشتراء ار الجيد لمن عنده ردى١‏ » وهو أن ببيم الردىء بثمن ممسبتاع بالمنجيدا» 
وم يتعرض لشروط البيم ودوانته »لان ارات كر الحكم على وحه الخجلة » 
أو لأن اللخاطب أحول على فهمه وعامه بأنه إها أذن 4 فى بيع يتعارفه الناس »وهو 
البيع القصود فى نفسه » ول يؤذن له فى بيع يكون وسيلة وذر بعة ظاهرة إلى ماهو 
ربا صرب ؛ وكان القوم أعل بالله ورسوله وشر يعته من أن يقهموا عنه أنه أن 
هم فى امول الر بوية التى ظاهرها بوع” و باطها ربا » و تحن نشهد بالله أنه كا 
لم يأذن فيها بوجه ل يفومها عنه أصحابه بخطابه بوجه » وما نظير هذا الاستدلال 
إلا استدلال بعضهم عل خواز "كل ذى.الناب وا الغلاب بقوله دك يوا 
حت يتبين لكر الخميط الأبوض من الميط الأو د) واستدلال آخر بقوله ( ولك 
كك رك ذلك ) على جواز تكاح الزانية الصرتة على الزنا» واستدلال آخَر 
على ذلك بقوله ( واتكحوا الأياممى منكم والصالهينمن عبادى)واستدلالغيره بهعلى 
صحة نسكاح التحليل بذلك » وعلى صحة نسكاح المئعة » واستدلال آخر على 
جواز نسكاح الحلوقة من مائه. إذا كان زانياء ولو أن رجلا استدل بذلك على 
جواز نسكاح المرأة على عءتها وخالتها وأخَدَ يسارض به السنة لم يكن فرق بينه 
وبين هذا الاستدلال » بل لو استدل به على كل نسكاح حرمته السنة لم يكن 
فرق بينه وبين هذا الاستدلال ؛ وكذلاكت قوله « بع الجيع» لو استدل بعمستدل 
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الكلام فى اليل » وتحر يها يفنا 


على 2 من البيوع المتذازع فيها ' يكن فيه حجة » وليس بالغالب أن باع المر 
بدر هم يبتاع مها من المشترى حتى يقال : هذه الصورة غالبة فيحمل الافظ علمها » 
ولا هوالمتعارف عند الإطلاق عرفا وشرعا . و باجلة فإرادة هذه الصورة وحدها 
من اللفظ ممتنع » و إرادتها مع غيرها فرع على عمومه , ولا حُمُومَ له » و إرادة القدر 
المشترك بين أفر اد البيع إما تنصرف إلى البيع الممهود عرفا وشرعا . وعلى 
التقدبرات كاها لا تدخل هذه الصورة 

وما دل عل ذلك أن هذة الصورة لا تدذخل ف[ أمر الرحل لبد وولدم 
نا يشترى له كذاء فلو قال دبع هذه الحنطة العتيقة وا اشعر لنا جديذة »© 
لم يفهم السامع إلا بيعا مقصودا » أو شراء مقصوداء فثبت أن الحديث ليس فيه 


إشعار بالجيلة الر بووبة البتة 


اوعس أن قوله «بع كذاءواشتر كذاء أو « بعتءواشتريت» لا يغهممنه 
إلا البيع الذى يقصّد به نقلُ ملك المبيع تقلا مستقراً ؛ ولهذا لآبفهم منه بيمالهازل 


ولا السكره » ولا بيع الميلة » ولا بيع العينة “© ولا كذ «الناس” مق امل حر 
أو عرضًا حال به الزّبا و ببيعه ويشتريه صورة خالية عن حقيقة البيع ومقدوده 
تاجرا » و إِنما يس.ونه عرابيا ومتحيلا » فكيف يدخل هذا نحت لفظ الننى صلى 
الله عليه وسل؟ 

يزيدهُ إيضاحا أن النى صلى الله عليه وسل قال « من باع بيعتين فى بيعة فله 
أو اندي أو ارالة وى عن معن انمه رسف اا 1 اا عق 
أن يبيعه بالقن ثم يبتاع به هنه فهو بيعتان فى بيعة » فلا يكون مانهى عنه داخلا 
1 

بوضخه أيضًا أنه قال دلا يحل سلف و بع » ولا شرطان فى بيع » وتواطاؤها 
على أن يبيعه السلعة بثمن ثم إشترى منه غيرها بذلك امن منطبق عل لفظ الحديث؟؛ 
فلا يدخل ماأخبر أنه لا يحل نحت ما أذن فيه 


» فى نسخة م داخلا فيا أذن فيه‎ )١( 
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0 الكلام فى الخيل » وتحر ينها 


يوضحه أيضاً أن النى صلى الله عليه وسل قال « بع الجميع بالدرامم ثم ابقع 
بالدرام حنيبا» وهذا يقَتصى بيعا ينشئه ويبتدثه بعد انقضاء الى يع الأول وى 
واطأه فى أول الأمر على أن أ بيك وأبتاع منك فقد اتفقا على 0 معا ؛ فلا 
يكون الثانى عقذا مستقلا مُبتدأ » بل هو من تتمة المقد الأول عندهما وفى اتفاتهماء 
وظاهر” الحديث أنه أعس بعقدين مستقلين لا برتبط أحدها لاخر رلاتى عليه 

وو تزلنا عن ذلاك كله وسامنا أن الحديث عام عموما لفظيا يدخل نحته صورة 
الحيلة فهو لا ريب مخصوص بصور كثيرة ؛ فنخص منه هذه الصورة المذكورة 
بالأدلة المتقدمة على بطلان الحيل وأضعافها » والعام بخص بدون مثلها بكثير» تم 
قد خص العموم بالمقهوم وخبر الواحد والقياس وغير ذلك » فتخصيصه ‏ لوفرض 
عمومه ‏ بالنصوص والأقيسة و إجماع الصحابة على تحريم الميل أولى وأخرى » 
بل واحسد من تفك الأدلة التى ذ كرناها على المنم من اليل ونحر يها كاف فى 


التخصيص » وإذا كت قد خصصتم قوله صلى الله عليه وسل « لعن الله لمحلل 
والحال له » مع أنه عام عموما لفظيا ل#صصتموه بصورة واحدة وهى ما اشترطا فى 


1 القعد أنه إنما تزوجها ليحلها ومتى أحلها فهى طالق ؛معأن هذه الصورة نادرة 
لا يفعلها الحلل ؛ والصور الواقعة فى التحليل أضعاف هذم» غلم اللنظ العام 
عوماً لفظيا ومعنويا على أظر صورة حكون أو قدر وقوعها » ا خليتموه عن 
الصور الواقمة المستعملة بين الحللين؛ فتوه صل الله عليه وسلم «بع الميع بالدراهم » 
3 بالتقييد بالنصوص الكثيرة والآثار والأقيسة الصحيحة التى هى فى معنى 
الأصل وحمله على البيع المتعارف المعهود عرفا وشرعاً » وهذا بحمد الله تعالى فى 
غاية الوضوح » ولاءنى على منصف يريد الله ورسوله والدار الآخرة » والله 


التوفيق . 
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الكلام فى الخيل » وتحر يها 


فصل 
وما يوضح فساد حمل الحديث على صورة الحيلة وأن كلام الرسول ومنصبه حك ةمشروعية 
العلل مزه عن ذلك أن 'القصود الذى 1 لله تغلق 4 البيع وأحله الأبل نع البع عنع من 
صوره ة الحيلة 
أن يحصل ملاك المْن البائم وحصل ملاك ١‏ لبيم لكك 0 ؛ فيكون كل منهما قد 
حصل له مقصوده بالبيم » هذا ينتذ 0 وهذا بالسلعة » وهذا إنما يكون إذا 
قصد الشترى نفس السلعة للانتفاع بها أو التجارة فيها وقصد البائع نفس الم » 
ولهذايحتاط كل واحدمنهء! فيايصير إليه من العرض هذا ف وزن المُن وتقدمورواجه 
وهذا فى سلامة الساعة من العيب وأنها تساوى الدُن الذى بذله فيها » فإذا كان 
مقصودكل منمءا ذلك فقد قصدا بالسبب ماشرعه الله له » وأنى بالسبب حقيقة 
وحم 0 وسواء حصل مقصوده بعقد أو توقف على عقود ان يكون بيد وساعة 
وهو بريد أن يبتاع ساعة أخر: ى لاتباع سلعته[بها] لمانع شرعى أ وعر أو غيرها فيبيع 
سلمته أعلاك ثمنها وهذا ببع مقصود وعوضه مقصود ثم بتاع الل الشلفة أخرئ 


وهذه قصة بلال فى تمر خيبر سواء » فإنه إذا باع اللميع بالدراهم فقد أر اد بالبيع 

ملك لون » وهذا مقصود مشروع » ثم إذا ابقاع بالدراهم عن "ققد عند عفدا 
4 5 001 7 

مقعدوداًمشزوعاً ؟ فلناأ كان .بائنا قضن كلك" الوق خقيقة + ولا كان متجاعاً 


قصد نيك الساعة حقيقة » فإن ابقساع بالعل كن غي للشدرق اننه ونا 


لا دور فيه )4 اد اكلم ن العقدين مقصود مشروع ءوهذا يستوفيان حم المقد 
الأرلاين النقسد والقبض وغيرهما » وأما إذا ابتاع بالمّن من مبتاعه من جنس 
ماباعه فهذا مخشى منه أن لا يكون المقد الأول مقصوداً لما » بل قصدهما بيع 
السامة الأولى بالثانية فيكون ربا بعينه » و يظهر هذا القصد بأنهما يتفقان على 


صاع بصاعين أولا 3 يتوصلان إلى ذلك ببيع الصاع بدرم و يشترى به صاعين 
ولا يبالى البائع بنقد ذلك المن ولا بقبضه ولا بعيب فيه ولا بعدم رواجه ولا 
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يحتاط انفسة فيه اختياط من قصدء ملاك” ان ؟ إذ قد عم هو والاحر اذا 


لعن بعينه خارج منه عائد إليه » فنقده وقبضه والاحتياط فيه يكون عبثا » وتأمل 
حال باعة الى عنه”'> كيف يخر ج كل حلقة من غير جنسه أو قطمة ما و بيك 
إياها بذلك الوّن ثم ببتاعها منك ؟ فكيف لا تسأل عن قيمتها ولا عن وزنها 
ولا مساواتها لثمن ؟ بل قد نساوى أضعافه وقد تساوى بعضه ؟ إذ ليست هي 
القصد » و إنما القصد أمى وراءها وجعات هي محللا اذللك المقصود » وإذا عرف 
هذا فهو إنما عقد معه العقد الأول ليعيد إايه المُن بعينه و يأخذ العوض الآخر » 
وهذا تواطؤ منهما حين عَقّداه على فسخه » والعقد إذا قصد به فسخه لم يكن 
مقصودا » و إذا ل يكن متهودا كان رجرة: اكنديهه كان ترليلة فيك ! 

وما يوضح الأمر فى ذل أنه إذا جاءه بتمر أوز بيب أو حنطة ليبتاعهبه من 
جنسه فإنهما .يتشارظان .ويتراضيان على سمر أجدهها من الآخر ٠»‏ وأنه مد نمد 
ونصف مثلاء ثم بعد ذلك يقول : بعتك هذا بكذا وكذا درهها » ثم يقول 
بعفى جهذه الاراهم كذا وكذا صاعا من النوع الآخر » وكذلك فى الممرف » 
وليس للبائم ولا للمشترى غرض ف الاراهم » والغرض معروف » فأين من يبيعه 
السلعة بثمن ليشترى به منه من حنسهها إلى من يديعه إباها بثمن له رض ف 
تملكه وقيضه ؟ وتوسط المُن فى الأول عبث محض لا فائدة فيه » فكيف أ وخر 
به الشارع الحكيم مع زيادة التعب والسكلفة فيه ؟ ولو كان هذا سائغا لم يكن 
فى تحر بم الربا حكة سوى تضبيع الزمان و إنعاب النفوس بلا فائدة ؛ فإنه لا يشاء 
أحد أن ببتاعر بويا بأ كثرمته من جنسه الأول إلا قال : بعتكهذا بكذاءوابتعت 
متك هذا بهذا امن ,؛ افلا يعيدن أخد .عن استحلال ما ,حرقه الله قط :بأدنى اليل 

يوضحه أن الربا نوعان : ربا الفضلء ور با النسيثة » قأما ربا الفضل فيمكنه 
ىكل هال ر بوى أن يقول : بعتتك هذا المال بكذاء و يِسَعّى ماشاء » ثم يقول: 


(١)كذاء‏ فإن لم يكن حرفا عن « عبنة » فهذا اللفظ ممح نم لا معنى له 5 


0م اؤانهاء010/0.ع/ا لداع ة//:سمغطا 


السكلام فى المول » وتحر عها 4" 


اشتريت منك هذا لاذى هو من حنسه ‏ بذلك الذى سماه » ولا حقيقة له 
لتشودة 0 وأما ربا النشكة فيمكلها أن يقول : بعتتك هذه الر برة بألف درهم 
أو عة رن أعناءا إلى سبة © وا يعدت منك ممسيالة اهارأ[ لتلقة اعد ر اء ل 
ويمكنه ربا الفضل » فلا يشاء مرَابٍ إلا أقرضه ثم حاباه فى بيع أو إجارة 
اغرها : وعصل متصوده من اراد ءا فنا سيحان الله ااأدرد را الى 
فل عَظلم الل اشأنة فى القراك ٠‏ وأويجت حارائة «سدتتئل + أولمرا! كله ومو كاد 
وشاهديه ؤكاتبه » و<اء فيه من الوعيد مالم 4 بحىء فى غيره - إلى أ لتتحل نوعاه 
وى غيلة لا كافة فمها أصلا إلا بدورة عقد هي عبث واعب يضحك منها 
و استورا عا 8 نكيت يستحسن أن يشلك إكى نى من الأنياء فضا عن سيق 
الأ ران ا ل نال بن أن ل قد لات ال و 
عليها بأغاظ العقوبات وأنواع الوعيد » ثم يبيحها بضراب من الميل والعبث 
واللخداع الذى ايس له حقيقة مقصودة البتة فى نفسه لامتعاقدين ؟ وترى كثيراً 
من المرابين ‏ ْنا عل أن هذا العقد ليس له حقيقة مقصودة البنة ‏ قد جءل 
عندذه خرزة ذهب » فكل-. إن جاءه بريد أن ببيعة <نسا حنسه ل مه 


ا قل ابتاع منه ذلك الجنس بتلك الل زة » م ابتاع الخرزة بالجنس الذى بريد 
8 ب رزة » ثم ابتاع انكر 


أن يغطيه. إياه » أفيستتجيز' عاقن .أن يقول : إن الذى حرم بيع النضة بالفضة 


متفاضلا أحلها بهذه الخرزة ؟ وكذلك كثير من الفجار قد أَعَدّ ساعة لتحليل 
ربا النساء » فإذا جاءه سَنْ يريد ألفا بألف ومائتين أَدْحَلَ تلك السلمة للا » 
وهذاككا نك 1 كي جيل الأب فى بالباء لظا ون احيك الخليرن. رهن ريا 
أو بمسها من لم يحرم التحليل ؛ لأن اقيق الببع معتبر فى فطرٍ الناس » 
ولأن الاحتيال فى الر يا غاليا |4 سايم ام وَاطأة اللفظية أو العرفية » ولا يفتقر 
إلى شهادة » ولسكن يتعاقدان ثم يشهدان أن له فى ذمته ديناء وهذا إنما لعن 
شاهداه إذا عاها به » والتحليل لا يمكن إظهاره وقت العقد ؟؛ لسكون الشمهادة 


) ح أعلام الموتمين‎ 1١ 


0 أؤالهاع10/0ه0.ع/الحاع 3 //:5مااطا 


22 الكلام فى الحيل » وتحر يها 


شرطا فيه 0 والشروط المتقدمة مة تؤثر كالقارنة كا تقدم تقر 0 إذ تق 0 
الشرط ومقارنته لا خرحه عن كوه عقد ليل ويدخله فى 59 الرغبة » 


والقصود معتبرة فى العقود . 
فصل 

وجماع الأ أنه إذا باعه بويا بثمن وهو بريد إن يشترئ منه البرمنة 0 
جنسه » فإما أن يواطئه على الشراء منه لفظا » أو يكون العرف بينهها قد جرى 
بذلك » أو لا يكون ء فإن كان الأول فهو باطل كا تقدم تقريره ؛ فإن هذا 
لم يقصد ملك الدّن ولا قصد هذا تمليكه » وإما قصد تمليك المثمن بالمثمن » 
وجعلا تسمية المّن تلبسا وخداعا ووسيلة إلى الريا ؟ فهو فى هذا العقد عنزلة 
التي الملعون فى عقد التحليل » و إن ل م حر بينهما مواطأة لشكز ن قد عل الشترى 
أن البائ يريد أن يشترى منه ر بويا بر وى نسكذلك:؛ لان عده بذلك ضرب 
من امواطأة ؛ وهو ينع قصد الْهّن الذى يخرجان به عن قصد الرربا » وإن قصد 
البائع الشراء منه بعد البيع ول 9 الشترى ؛ فقد قال الإمام أحمد : هنا لو باع 
من رجل ادنانير تدرا هم ليزأ ل 0 منه ذهيا إلا أن يعضى و يبتاع 
بالورقر من غيره ذهباً كا فيجوز أن يرجع إلى الذى ابتاع منه الدنانير 
فيشترى منه ذهباً 16 وكذلك كرء مالك أن تصرت ذرَاهك من 'رجل بدنابير» 


ثم تبتاع منه بتاك الدنانير دراهم غير دراهمك فى الوقت 3 بعل يوم روفي 03 


قال ابن القاسم : فإن طال الزمان وصح أمسهما فلا بأس به .؟ فوجه ما منعه 


الإمام أجد رضى الله عنه. أنه متى قصد المشترى منه تلاك الدنانير ١‏ يقصذ علاك 
الم : وهذا لايحتاط فى النقد والوزن » وطذا بقول : إنه متى بدا له بعد 
القبض والفارقة أن يشترى منه ‏ بأن يطلب من غيره فلا يد لم يكن فى العقد 


الأول 8 » والمتقدمون من أصحابه حملوا هذا لقم منه على ادر يم :5 


0 اأوالقاع10/0ه0.ع/اأحاع ةق //:وم اا 


الكلام فى الحيل » وتحر مها يك 


وقال القاضى وابن عقيل وغيرهما : إذا لم يكن شرط ومواطأة بينها لل يحرم » 
وقد أن إايه الإمام أحجد فى رواية حرب ؛ فإنه قال : قات لأجهد : أشترى من 
رجل ذهباً ثم أبتاعه منه » قال : مُه من غيره أحَسبٌ إلى" » وذكر ابن عقيل أن 
أحمد لم يكرهه فى رواية أخرى ٠‏ وكره ان سيرين لارجل أن يبتاع من الرجل 
الدرام بالدنائير ثم يشترى منه بالدراهم دنانير »+ وهذهالمألة في ربا الفضل 
كسائل المي ى ربا النساء » هذا عدَّها من الربا الققهاه السبعة .وأ كثر 
العلماء » وهو قول أهلالمدينة كالك وأصحابه » وأهل الحديث كأهد وأصحابه » 
وهو مأثور عن ابن عمر ؛ فنى هذه المسألة قد عاد الدن إلى المشترى » وحصلا على 
ربا الفضل أو النساء » وفى المي قد عاد المبيع إلى البائع زفقي إل 0لا الذضل 
والنساء جميعاً » ثم إن كان فى الموضعين لم يقصد الْمُن ولا المبيم » وإنما جءل 
وَضْلة إلى الربا ؛ فهذا الذى لاريب فى تحر عه » والمقد الأول ههنا باطن 
بلا توقف عند من يبطل اليل » وقد صرح به القاضى فى مسألة العيّة فى غير 
موضع 0 وحكى أبو الطاب فى صحته وحهين . قال شيخنا : والأول هو 
الصواب ؛ وإنما تردد مَن: تردد من الأصحاب فى العقذ الأول فى مسألة العينة ؛ 
لأن هذه المسألة إنما ينسب الحلاف فيها فى العقد الثانى بناء على أن الأول 
صحيح ؛ وعلى هذا التقدير فليست من مسائل اليل » وإنما هى من مسائل 
الذرائع ؛ ولا مأخذ آآخر يقتغى التنحر يم عند أبى حنيفة وأصحابه ؟ فإنهم 


لا يحرمون الحيل ويحرمون مسألة العينة » وهو أن ان إذا لم شتف لم ع 


المقد الأول ؟ فيصير الثانى مبنيا عليه » وهذا تعليل خارج عن قاعدة اليل 


والذرائع ؛ فصار للمسألة ثلاثة مآخذ » فلما لم يتمحض تحر ها على قاعدة الحيل 
حوفت (االتقد الأول امن توقفة نيرال شييخيا: :.والتتحقيق أخيلنا إذا كانت 
عل لشن بأعطرت حََ الحيل » وإلا اعتبر فيها المأخذان الأخران » هذا 
إذالم يقصد المقد الأول » فإن قصد حقيقته فهو صحيح » لسكن ما دام القن 


0 أذانةاع010/0.ع/اأداء 31 //:سماطا 


4 السكلام فى اليل » وتحر عها 


فى ذمة المشترى )+ عر أن يشترى منه اليد يع بأقل منه من جنسه » ولا يجوز 0 
يبتاع منه بالثمن ر بويا لا يبساع بالأول - ؛ لأن أحكام المقد الأول لا تم 
إلا بالتقابض ؛ فإذا ١‏ بحصل كان ذريعة إلى الربا » وإن تقابضًا وكان العقد 
متعرودا فله أنا/اشترى انها كا بشترى من أغيره داو إذا كان العارائق) إلى !ارال 
هى العقود المقصودة الشروعة التى لاخداع 9 ولا نحريم لم يصح لكا 
مها صورة عقد لم تقصد حقيقته » وإما قصد التوصل به إلى اسةتحلال ما حرمه 
اله » والله للوفق . 

و إنما أطلنا اكلام على هذه المجة لأنها عمدة أر باب الخيل من السئة » 

5 أن ] ععدتهم من الكتاب ( وَحُذَ بيرك ضَْنا ) . 


فصل 
فهذا تمام اكلام على المقام الأول » وهو عدم دلالة الحديث على اليل 
الر بوية بوجه من الوجوه . 


وأما المقام الثانى ‏ وهو دلااته على تحرعها وفسادها ‏ فلأنه صلى الله عليه 


وس نهاه أن يشترى الصاع بالصاعين ٠‏ ومن المعلوم أن الصفة التى فى اميل 


مقصودة يرتفع سعره لأجلها » والعاقل لا مخرج صاعين و يأخذ صاعا إلا اتميز 
ها أده بصنا أو لداض الفاق الما درا ليس ف المبذول » والشارع حكيم 
لانم لكلف مما هو مصلحة له ويحتاح إليه إلا لتضمنه أو لاستازامه مفسدة 
رجح من تلك المصاحة » وقد خفيت هذه المفسدة على كثير ءن الناس حتى 
قال بعض التأخر بن :لا يتبين لى ماوجه تحر ربا الفضل والحسكة فيه » 
أعظم حكة الشريعة وسساعاة مصالح الخلق » وأن الربا 


نوعان : ربا نديئة » وتحرعه تحر ي المقاصد » وربا فضل » وتحر يمه تحر الذرائم 


وقد تقدم أن هذا من 


0 أذاتهاء010/0.ع /اأداء 31 //:وماطا 


اكلام فى اليل » وتحر يمها ه 


والوسائل ؛ فإن النفوس متى ذاقت الربح فيه عاجلا تسورت منه إلى الربح 
الأجل » فسدّت عليها باللأررتعة وحمل جانت,المى.» بوأئ حكية وح 0 
من ذلك ؟ و إذا كان كذلك فالنى صلى الله عليه وسل منع بلالا من أخذ مد 
دين اثلا بقع فى الربا » ومعلوم أنه لو جوز له ذلك بحيلة لم يكن فى منعه 
من ليع مدين بد فائدة أصلا ٠‏ بل كان ممه اكذلكت أشبلة وأقل مفسدة من 
توسط الخيلة الباردة التى لا تغنى من الافسدة شيع » وقد نبه على هذا بقوله 
فى الإديث دلا تفعل؛ أوه» عين الربا » فنهاه عن الفمل » والنعى يقتضى المنع 
عله از عر حيلة.ء لان الع كن إلارية أن شيل عل تنه أجلي بيك 
عنه » وتلك المفسدة لا تزول بالتحيل عليها » بل تيد » وأشار إلى المنم بقوله : 
َ 5 . 5 
«أومغين آلر نا » .فدل غل أن المفع إنما كان اوجود حقيقة الر با وعينه » وأنه 
لا تأئير لاصورة الجردة مع قيام الحقيقة ؟ فلا يهمل قوله « عين الربا » فحت 
7 
هذه الاظة ما يشير إلى أن الاعتبار بالحقائق .». وأنها: هى التى عليها امول » 
وهى ل التحليل والتحريم 2 والله تعالن لاا ينظر إلى صُوّرها وعباراتها التى 


يكسوها إياها العبد » و إنما ينظر إلى حقائقها وذواتها » والله اللوفق . 


فصل 


وأنا كسكهم بجو ازنالةازانضق وقو مم « إن الحول معار يض" فهلية على وزان 


اللعار يض القولية «( فالجواب من وحوه : 

أخلاها؟ أن يقال : ومن سل لم أن اللغاز يقن :إذاءتضْمفح التتبايعة رام 
واإمكائط, الواحبات: و ]لطن المعو" كانك جاتر 3 دبل الى امن اليل القزليةه 
وإعا تجوز العآريض إذا كان ذبها تخلص من ظالم » كا عرض الخليل بقوله 


«هذه أختى» نإذا العتمتلك 0000 إبطال باطل كاعرض الخليل بقوله2 إلى سقم » 


2و6 6 
وقوله « بل فءله كبيره هذا »6 وكا عرض الملكان لدارد مما ضر باه له من 


0 اأؤالهاع010/0.ع/الداعة//:5مااطا 


26 الكلام فى الخيل » وتحر يمها 


المثال الذى نسباه إلى أنفسهما » وكا عرض الننى صلى الله عليه وسل بقوله « نحن 
من ماء » وكا كان يُورّى عن الغزوة بغيرها لمصلحة الإسلام والمسامين » إذا ل 
تتضمن مفسدة فى دين ولا دنيا »كا عرض صل الله عليه وس قو« | إنا حاملوك 
على ولد الناقة 6 و بقوله « إن النة لا تدخلها اليك »© وبقوله و ن يشترى 
منى هذا العبد »6 بريد عبد الله ٠‏ وابقوله 'لتللك.المرأة"« زوجك الذئى .فى"عينية 
بياض »6 وإنما أراد به البياض الذى خلقه الله فى عيون بنى آدم » وهذه 
المحار يض ونحوها من أصدق الكلام » فأين فى جواز هذه ما يدل على جواز 


را 


وقال شيخنا رضى .الله عنه : واللذى قبست عليه الميل الر بوية وليست مثله 
نوعان ؛ أحدها : العار يض » وهى: أن يتك كم لجل بكلام جائز يقصد به ممنى 
صحيحا » و يوه غيره أنه يقصد به معنى آخر ؛ فيكون سبب ذات الوم كون 
الافظ مشتركا بين حقيقتين أغو يتين أو عرفيتين 39 شرعيتين أو لغوية 3 إحداما 
3 عرفية مع إحدام أو شرعية مع إخَذاها: »اقيمق أحد معتبيه ويوه السامع له 
أنه إنماعنى الآخر : إما لكونه لم يعرف إلا ذلك » وإما. لكون دلالة الحال 
تقتضيه؛ و إما لقر ينةحالية أو مقالية يضمها إلى الافظ» أو يكو ن سيب التوهم ع 
اللفظ ظاهرا فى معنى فيعنى به معنى يحتمله باطنا: بأن ينوى كان الافظ دون حقيقته» 
أو ينوى بالعام الخاص" أو بالمظلق المقيدَ » أو يكون سبب” التوهم كون الخاطب 
إنا يفهم من اللفظ غير حقيقته لعرف خاص به أو غفلة منه أو جهل أو غير ذلك 
دن 'الأستلاب ؛ مع كون اللتسكلم إنفا قصد حقيقته ؛ فهذا كاه إذا كان المقصود 
به رفم ضرر غير مستحق فهو جائّز » كقول الخليل « هذه أختى » وقول النى 


صلى الله عليه وس 2 نحن من ماء » وقول الصديق رضى الله عنه « هاد هديق 


السبيل © ومنه قول عبد الله بن روّاحة : 
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أوهم اعرأته القزان»:وقد ‏ يكون واجبا إذا تضمن دف ضرر يحب دفعه ولا يندفم 


إلا بذلك . 

وهذا الضرب و إن كان نو رع حيلة فى اللخطاب اسكنه يفارق الميل الحرمةمن 
الوجه الحتال عليه والوجه الحتال به ؛ أما الأول فلسكونه دفم ضرر غير مستحق » 
قوسن كان مامحب إظهاره من شهاذة أو إقراأو ع أو نصيحة سل الم تن 
بصفة معةود عليه فى بيع 6 سكاح 3 إجارة فإنه غش حرم بالنص . 

فال مثنى الأنبارى :قات لأحمد بن <نبل : كيف الحديث الذى حاء فى 
المخار يض 5 هال 2 الغاز بع ل توي الشراء والبيع ٠‏ تكون فى الرحل 
ضمح بين الناس أو نحو هذا . 

قال شيخنا: والضابط أن كل ما وجب بيانه فالتعر يض فيه حرام؛ لأنهكتمان 
وتدايسءو بدخل فى هذا الإقرار بالق ؛ والتعر يض فى الحلف عليه؛ والشهادة على 
العقود؛ووصف المعقود عليه والفتيا والحديث والقضاء »وكل ماحرم بيانه فالتعر يض 
فيه جائز» بل واجب إذا أمكن ووجب الخطاب » كالتءريض لسائل عنمالمعصوم 
أونفسهبر يدأنيعتدى ع ليه؛ و إن كان بيانهجائزا أوكتا نهجائزا ؛ذإما أن تكو نالمصاحة 
فى كما نهأو فى إظهاره أوكلاها متضمن للمصلحة؛ فإن كان الأول فالتعر نض مستحب 
كتورية الغازى عن الوجه الذى بريده » وتورية الممتن عن الخروج والاجتماع 
يمن ,نصذه عن طاعة أو مصلحةراجحة كتورية أحمدعن المروزى » وتورية الحالف 
لظا له أولمن استحلفه ينا لاتحب عليه ونحو ذلاث ؛ وإن كان الثانى فالتورية 
في مكروهة » والإظهار مستحبء وهذا فى كل موضع يكؤن البيْان" فيه مستخباءً 
وإن تشاوق الأعزآن:وكان كل :متها طزريقا إلى المقضودلتكون ذلك الحامات 
التعر يضٌوالقصر يعم بالنسبة إليه:سواء جاز الأحران كا لو كان يعرف بعدة ألسن 


وخطابه بكل اسان منها بحصل مقصوده ؛ ومثل هذا ما او كان له غرض مباخ 
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1 السكلام فى اليل » وتحر يها 


فى ادر ا ولا نان عليه فى التصر يح » والخاطب لايفهم مقصوده » وفىهذا 
ثلاثة أقو آل للفقهاء وهى فى مذهب الإمام أحمدء أحدها :له التمريض ؛ إذ 
لا يتضمن كيان َق لا إضسرارا بغير مستحق 01 رالثاق : لبس له ذلك 0 فإنه 
إيهام للمخاطب من غير حاجة إليه » وذلك تغربر» ور بما أوقم السامع فى اعدبر 


الكاذب » وقد يترتب عليه ضرر به » والثالث له التعر يض فى غير المين . 


وقال الفضيل بن زياد : سألت أحمد عن الرجل يعارض فى للامه يسألنى 
عن الى ره يا به » قال : إذا لم يكن يمينا فلا بأس » فى المعار يض 
مندوحة عن الكذب وهذا عند الحاجة إلى الجوات » فأما الابتداء فالمنم فيه 
ظاهر 5 دل علية عديك أم كلثوم أنه ا يرخص فا يول الئاس إنه م 
إلا فى ثلاث » وكلها مما يحتاج إليه التسكلم » و بكل حال فغاية هذا القسم تجميل 
السامع 0 يوقعه التسكلم فى اعتقاد مالم يرده بكلامه » وهذا التجهيل قد 
تكون مصلحته أر جح من مفسدته » وقد تكو ن مفسدته 1 حح من مصلحته » 
وقد نعارض الأران ار أن كان لكك ٠‏ ل طل كاله 
ره ممميله به وكتانه عنه أصلح له ولمكلم » وكذلك 


ما كان فى علمه مضرة على القائل أو تفوت عليه مصلحة هى أرجح 


من مصلحة البيان ذله أن يكتمه عن السامع ؛ فإن أبى إلا استنطاقه فله أن 


يعرض له 0 


فالمقصود بالمعاريض فمل واجب أو مستحب أو مباح أباح الشارع 
إلدتى ف جصوله ونصب له ييا 'يفضى إليه ؛ فلا يقاس بهذه الميل التى 
عدن رط آرية الشارع وتحليل ماحرمه » فأين أحد البابين من 
الآخر ؟ وهل هذا إلا من أفسد القياس ؟ وهو كقياس الربا كَل البيع ولليتة 


عل الذ اك . 
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الكلام فى الخيل » وتحر يها 


فصل 

فهذا الفرق من حهة الختال عليه » وأما الفرق من جهة الحتال به فإنالمعرض 
إها تكلم بحق » ونطق بصدق فيا بينه وبين الله » لاسما إن لم ينو بالافظ 
خلاف ظاهره فى نفسه » وإنما كان عدم الظهور من ضف فهم السام وقصوره 
فى فهم دلالة الافظ » ومعار يض النى صلى الله عليه وس ومرّاجهكانت كنا هذا 
النوع, كقوله 2 كن من ماء « وقوله «إنا حاماوك على ولد الناقة )وه لايدخل 
الجنة العجز » ود زوجك الذى فى عينيه بياض» وأ كبر معار يض الساف كانت 
من هذا ؛ ومن هذا الباب التدليس فى الإسناد» لكن هذا مكروه لتعلقه بالدين 


10 ن البيان فى العم واجباء مخلاف ما قصد به دفع ظالم أو دفو ضرر عن المتكلم . 


وامعاريض نوعات. ؛ أحدههما : أن يستعمل الافظ فى حقيقته وما 
وضع له فلا. مخرج به عن ظاهره » ويقصد فرذا من أفراد حقيقته » 
فيتوم السامع أنه قصد غيره : إما لقصور فهمه » وإما لظهور ذلك الفرد عنده 
رمك من غيره ٠‏ و إما لشاهد الحال عنده » وإما لسكيفية لبر وقت التسكلم 
من ضيك أو عضت أذ إشارة ونحو ذلك » وإذا تأملت المعاريض النبوية 
افيه رت تيا من هذا النوع » والثانى : أن يستعمل العام فى الخاص 
والمطلق فى المقيد » وهو الذى يسميه التأخرون المقيقة والماز ؛ وليس يفهم أكثر 
من المطلق والمقيد ؟ فإن لفظ الأسد والبحر والشمس عند الإطلاق له معنى » 
وعند التقيبد له معنى يسمونه الاز » ول يفرقوا بينمقيد ومقيد ولا بين قيد وقيد» 
فإن قالوا مكل مقيد مجاز» ازءهم أن بكو نك لكلام مركب مجازا ؛ فإن التركيب 
يقيده بقيود زائدة على اللفظ المطلق » وإن قالوا « بعض القيود يجمله يازا 
دون بعض » سَيْلوا عن الضابط ماهو » وان يحدوا إليه سبيلا » وإن قالوا « يعتبر 
اللفظ المفرد عن حوث هو مفرد قبل التركيب» وهناك يك عليه بالمقيقة والجاز» . 
قيل لهم :هذا أبعد وأشلٌ فساداً ؛فإن الافظ قبل العقد والتركيب نز الأصوات التى 
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افق لولاا تفيد شيعا » وإعا إفادتها عا كا وأتم 5 لم : المقيقة هى 
الافظ المستعمل » وأ كثرم يقول : استعال الافظ فما وضع له أولا ء والخاز 
بالمكس ؟ فلا بذ فى الحقيقة والْجاز من استعمال اللفظ فيا وضع له » وهو إنما 
يستعمل بعد تركيبه » وحينئذ فتركيبه بعده بقيود يفهم منها مراد المكلم ٠‏ فا 
اذى جعله مع بعض تلك القيود -قيقة ومع بعضها مجازا ؟ و 37 الغرض إبطا 
هذا التقسيم الحادث المبتدّع المتناقض فإنه باطل من أ كثُر من أر بعين وجها » 
وإما الرض التنبيه على نوعى التعر يض » وأنه تارة يكون مع استعال الافظ فى 
ظاهره وتارة يكون بإخراجه عن ظاهره » ولا يذكر المعرض قر ينة تبين صراده » 
ومن هذا النوع عامة التعر يض ف الأعان والطلاق »كقوله « كل امرأة له فهى 
طالق » وينوى فى بل ركذا وكذاءء أو يتوى فلانة » أو قوله « أنت طالق » 
وينوى 000 قبله ونحو ذلك ؛ فهذا 8 شىء والذى قبله شىء > فأين 
هذا من قصد الحتال بلفظ العقد أو صورته ما” م عله الشارع معطلا اله بود 
بل جعله مقتضيا لضده ؟ولا يازم من صلاحية انظ له إخيارا صلاحيته له إنشاء؛ 
فإنه لو قال « تزودت» ف المعارريض وعى نكاد فاسدا كان صادقا كا لو بينه» 
ولو قال « تزوجت » إنشاء وكان فاسدا لم يتعقد » وكذلك فى جميع 00 فإن 
الشارع لم يشرع القراض إلا لمن قصد أن يسترجع مثل قرضه » ولم يشرعه من قصد 
أن يأخذ أ كثر منه لا محيلة ولا بغيرها » وكذلك إِعها شرع البيع إن له غرض ى 
تمليك ادن وتمليك السلعة » ولم بشرعه قط لمن قصد به ربا الفضل أو النساء ولا 
غرض لهف امن ولافى الثدن ولافى الساعة؛ و إماغر ضما الرباءوكذلك التكاح شرعه 
إلالراغب ف المرأةلبشرعهللمحال» وكذلك الخلع إبشرعه إلاللمشتدبة نفسّهامن الزوج 
تتخلص منه من سوء العشرة » ول يشرعه للقحيل على الحنث قط » وكذلك المليك 


ل يشرعه الله سبحانه وتعالى إلالمن قصد نفع الغير والإحسان إليه بتمليكه 


, فى عامة الأصول « ممالم مجعله الشارع إل » وما أنيتناه هو الصحيح‎ )١( 
» و دماح مفعول للصدر الضاف إلى فاعله وهو قوله « قصد الحتال‎ 
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سواءكان محتاجا أو غير حتاج » ول بشرعه لإسقاط فرض من زكاة أو حيج أو 
غيرهها قط » وكذلك المعار يض لم يشمرعها إلا لحتاج إلمها أو من لا يمنشقط مها حا 
ود عر نا عدا »ول يشرعها إذا تضمنت إسقاط حق أو إضرارا لغير مستحق 

فثبت أن التعر يض المباح ليس من الخادعة لله فى شىء » وغايته أنه مخادعة 
لخاوق أباح الشارع مخادعته لظله » ولا يازم من جواز مخادعة الظالم المبطل جواز 
تخادعة الحق ؛ فا كان من التعر يض حالف لظاهر اللفظ كان قبيساً إلا عند الحاجة 
وما لم يكن منها مالفا لظاهر الافظ كان جائزاً إلا عند تضمن مقسدة 

والمعار يض كا تسكون بالقول تكون بالفمل » وتسكون بالقول والفملمما» 
مثال ذلك أن هر الخار نك أنه رايد وحها من الوجوة و يسار إآيه سس التدو 
أنه لا يريده ثم يكر 0 وهو امن من كشبدء 21 أو يستطرد المبارز بين يدى 


ختصوه لين هز عته 5 يعطف عليه 2 وهذا من خداعات الحرب 5 
فعا 


فهذا أحد النوعين الذى قيست عليه الميل الحرمة ٠‏ والنوع الثانى : الكيلا 
الذى شرعه الله لدظلوم أن يكيد به ظالمه و مخدعه به » إما للتوصل إلى أخذ حقه 
منه »أو عقوو بة له» 5 م شره ودرا عنهىكا روى الإمام أجل ق مسئده 
« أن رجلا شكا إلى رسول الله صلى اله عليه وسلم من خارة أنه يؤدية 1 تافر 
رسول الله صلى الله عليه وس أن يرح متاعه فى الطريق » ففعل » م لكل 
م مر عليه حال عن 0 المتاع ؛ فيخير 3 حار صاحبه يؤذيهء فيسيه و باعنه» 


خاء إليه وقال : رد متاعك إلى مكانه فو الله لا أوذيك بعد ذلك أبدا» فهذامن 


أحسن الممار يض الفعاية » ولط اليل التى يتوصل بها إلى دفع ظل الظالم . 


ولا شك هذا الجنس » وإتما اكلام فى الخيل على استحلال حارم 
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من المعاريض. 


اشتقاق 
ااخملة ونان 


معناها 


0" الكلام فى الخيل » وتحر يمها 


لله ء و إسقاط فرائضه » و إبطال حقوق عباده ؛ فهذا النوع هو الذىيفوت أفراد 
الأدلة على تحر يمه لض . 


سه 


وأما قولكم «جعل العقود حيّلاً على التوصل إلى مالا يباح إلا بها - إلى 
ا ه» فهذا موضع السكلام فى الول » وانقسامها إلى أحكامها الخجسة » فنقول : 

لس 5 ماسم حياة جر اما قال إلله تعالل ليع سين دن ارال ار 
والولدان لا يستطيعون حيلة ولا مهتدون سبيلا ) أراد بالميلة النحيل على التخلص 
من بين الكفارء وهذه حيلة مخودة يقآب عليهاء وكذليك الليلة على هزعة 
الكفار» كا فعل نيم بن مسعود بوم الخندق ؛ أو على تخليص ماله منهم كا فعل 
الاج بن علاط بامرأته » وكذلك الميلة على قتل رأس من رؤوس أعداء الله 
كا مل الذين قتلوا ابن ألى الحقيق المهودى وكمب بن الأشرف وأبا رافم وغيره؛ 
ف هذ ل خودة رو لل وى يتل 7 

والميلة : مشتقة من التحول » وهى النوع والخالة ل والقمْدَة كه 
فإنها بالسكسر لاحالة » و بالفتح لامرة »كا قيل : المعْلة للمرة » والفمكة للحالة » 
والمفمل للموضع » والمفعل للا لة » وهى من ذوات الواو » فإنها من التحول من 
1 رك إشلت اثاواء لانكار افا مركا مل لد 


ف ىكلامهم »نحو ميزان وميقات وميعاد ؛فإنها مِفْعَال من الورْن والوّقت والوعْد » 


7 
فالخيلة هى نوع صوص من التصرف والعمل الذى 0 به فاعله من حال 
إلى حال ؛ ثم غلب عليها بالعرذف استعوالها فى سلوك الطرق الحفية التى يتوضّلبها 
الرجل إلى حصول غرضه » نحيث لا يتفطن له إلا بنوع من الذ كاء والفطنة ؟فهذا 


أخص من موضوعها فى أصل الآثة » وسواء كان المقصود أمرا حائزا أو رما » 


- 3 7 
ومن من هذا استعالها فى التوصل إلى الغرض المنوع منه شرعا 0 عقلا أوعادة 
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فهذا هو الغالب عليه فى عر'ف الناس ؛ فإنهم يقولون : فلان من أرباب اليل » 
ولا مأماوه نإنه مُعَحَيّلَ فلن 9 ألناس” الميل” ؛ وهذا من استعال المطلق 
فى بعض أنواعه كالدابة والميوان وغيرهها 

وإذا قسمت باعتبارها اغة انقسءت إلى الأحكام الجسة ؛ ذإن مباشرة 
الأسباب الواجبة حيلة على حصول مسبباتها ؛ فالأ كل والشرب والابس والسفر 
الواجب حيلة على المقصود منه » والعقود الشرعية واجمها ومستحبها وسبا<ها كلها 


حيلة على حصول امعقود عليه » والأسباب الحرمة كاهاحيلة على حصول مقاصدها 


منها » وليس كلامنا فى الميلة ببذا الاعتبار العام الذى عو سَوْرد التقسيم إلى 


مباح وحظور ؛ فالميلة جنس نحتهالتوصل إلى فعل الواجب » ورك الحرم »وتخايص 
المق » ونصر اللظلوم وقهر الظالم » وعقو بة المءعتدى » ونحته التوصل إلى استحلال 
حرم » و إبطال المقوق » و إسقاط الواجبات » ولما قال النى صلى الله عليه وس 
« لا ترتسكيوا ماارتسكبت اليهودٌ فتستحلوا حارم الله أدى ا ميل » غلب استعمال 
لحيل فى عرف الفقهاء على النوع - وك بد الناسس ا[ رياب الحيل فهم 
رن ا العاحة” بز الذى لا حيلة عنذه العحره وحهله بطرق 0 هس معالحة, 
الأول ماكر مخادع » والثانى عاجز مفرط » والممدوح غيرهما » وهو من له خبرة 
بطرق اير والشر حَفْيّها وظاهرها فيحسن التوصل إلى مقاصده 0 التى 
يحبا الله ورسوله بأنواع اليل » ويعرف طرق الشر الظاهرة والفيةالتى توصل 
إل جداعة والكر به فيحترز منها ولا يفعلها ولا يدل علمهاء وهذه كانت 
حال سادات الصحابة رضى الله 0 » فإنهم. كانوا. أبرك الئاس قلوبا ٠‏ وأعلم 
الخلق بطرق الشر ووجوه المداع» وأ نقى لله من أن يرتسكبوا منها شي أو 
ل فى الدين, ”ا قال عمر بن اللهطاب رذى الله عنه : لست ب ولاخدعنى 

انلت ؛ و كان حذيفة أعم الناس بالشر لان ؛ وكان الناس اه سول الله 


صلى الله عليه وس عن عن انذير» وكان هشو دسا أله عن الشر »ء والقلب السام ليس هو 
ا 02 
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0" الكلام فى الول » ور عها 


الجاهل بالشر الذى لا يعرفه» بل الذىيعرفه ولا بر بده ب ل يريد امير والبر» والنبى 
صلى الله عليه وسل قدسمى الحرب َلْعَة » ولا ريب فى انقسام الداع إلى مابحبه 


الله ورسوله و إلى ما بسنضه ونبى عند , واكدلك المتكر يتقسم إلى قسمين : 
محمود » ومذموم ؛ :الخيلة والمكر والخديعة تنقسم إلى مود ومذموم ؛ فالميل 
الجرمة منها ماهو كفرء ومنها ماهو كيرة» ومنها ماهو صغيرة » وغير الحرمة 
دنها ماهو مكرزه » ومنها ماهو حائز » .ومنها ماهو مستحس » ومنها ماهووا عب ؟ 
فالميلة بالردة على فسخ التكاح كفر » ثم إنها لا تتأنى إلا على قول من يقول 
بتعجيل الفسخ بالردة » فأما من وقفه على انقضاء العدة فإنها لا يتهنها غرضها حتى 
تنقضى عدتها؛ فإنها متى عل بردتها قتلت إلا على قول من يقول: لاتقتل المرندة» 
بل بحبسها حتى شل أو تموت » وكذلك التحيل باردة على حرمان الوارث كفر » 
والإفتاء بها كفر» ولا تتم إلا على قول مَنْ نرى أن مال المرتد لبيت الال » فأما 
على القول الراجح أنه لورثته من المسلمين فلا تم الميلة» وهذا القول هوالصواب؟ 
ذإن ارتداده أعظم من مرض الموت الخوف » وهو فى هذه الحال قد تعلق ق 
الورئة ماله » فليس له أن يُْقط هذا التعلق بتبرع » فهكذا المرتدٌ بردته تعاق حق 


الورثة ماله إذ صار مستتحقاً للققل . 


ل 


وأما الحيل التى هى من الكبائر فثل قتل امرأته إذا قتل حمانه وله من 
امسأته ولد » والصواب أن هذه الميلة لا تشقط عنه الود » وقواهم «إنه ورث 
ابنه بعض دم أبيه فسقط عنه القوّد » ممنوع” ؛ فَإن الشرد ارحب عله ألا فك 
أم المرأة» وكان لها أن تستوفيه » وها أن نسقطه» فلما قتلها قام ولمها فى هذه 
الخال مقامها بالنسية إلمها و بالنسية إلى أمها ؛ولوكان ابن القاتل ؛فإنه لم .دل كتاب 
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اكلام فى الخيل » وتحر عنما هه" 


ولا سنة ولا إجماع ولا ميزان عادل على أن الولد لا يستوفى .القصاصٌ من والده 
لغيره » وغاية مابدلعليه الحديث أنه لا قاد الوالد بولده » على مافيه من الضعف 
وفىحكهمن التزاع » ولميد على أنهلايقَاد بالأجنبى إذا كان الولدهومستحق القوّد» 

٠. ٠. 3 14 5 . . 2‏ 
والفرق بينهما ظاهر ؛ فإنه فى مسألة المنع قد أقيد بابنه » وفى هذه الصورة إتما أقيد 
بالأجنبى » وكيف تأنى شريعة أو سياسة عادلة بوجوب الود على من قتل نفس 
بغير -ق فإن عاد فقتل نفساً أخرى بغير<ق وتضاع ف إثمه وجرمه سقط عنه القود » 
بل لوقيل بحم قتله ولا بد إذا قصد هذا كان أقرب إلى العقول والقياس . 

فصل 
51 1 0 4 4 لك 

ومن الحيل الحرمة التى يكفر من أفتى بها تمسكين المرأة ابن زوجها من 
نفسها لينفسخ نسكاحها حوث صارت موطوءة ابنه » وكذا بالمكس ء أو وطثه 
حاته لينفسخ نسكاح امرأته مع أن هذه الحيلة لا تتمثى إلا على قول هن 
2 الله المصاهرة تثبت بالزنا كا تثبت بالنسكاح كا يقوله أبوحنيفةوأخد 
فى المشهور من مذهبه ؛ والقول الراجح أن ذلك لا بحرم كا هو قول الشافعى 
وإحدى الروايتين عن مالك ؛ فإن التحر بم بذلك موقوف على الدليل »ولادليل 
من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحييح ؛ وقياس” السفارح على النتكاح 
ف ذلاك لا ع ا بيمهما هم" ن الفروق 0 وَل تعالى حءل الصير 0 الشسنب 3 
و<ءل ذلك من نمم التى امتن" مها على عباده» فكلاهها من نعمه وإحسانه ؛ 


فلا يكون العسهر من ثاز الحرام وموجباته كا لا يكون النسب من ثاره ٠:‏ بل 


إذا كان النسب الذى هو أصل لا يحصل بوطء الحرام فَالْصَمْر الذى هو فرع 
عليه 5 به ل ألا بحصل بوطاء 1 رام » وأا فإنه لو تبث ترم 
المصاهرة لا تثبت الحرمية التى هى من أحكامه » فإذا لم تثبت الحرمية لم 
تثبت المرمة » وأيضا فإن الله تعالى إنما قال (وحلائل أبنائم ) م يق 
الابن لا تسمى حليلة لغة ولا شرعاً ولا عرفا » وكذلك قوله ( ولا تفكحوا 
ما نكح اباو من النساء إلا ماقد سلف ) إنما امراد به التكاح الذى هو 
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مناظرة بين 

الشافعى وهن 

بال إن الزنا 
المساهرة 


ا السكلام فى الحيل » وتحر عها 


ضد السفاح » ول يأت فى القرآن النسكاح لأراد به الزنا قط » ولا الوطء الجرد 


عن عقدك . 


وقد تناطر الثافى هر و 2 الأداقن ف هده الاك رمن ند كر 
مناظرته بلفظها . 


قال الشافعى : الزنا لا يحرم الحلال » وقال به ابن عباس » قال الشافعى : 
لأن الحرام ضد الخلال » ولا يقاس شىء على ضده » فقال لى قائل : ما تقول 
لو قات اصرأة الرجل ,ابنه بشمهوة حرمت غل زوجها أيذا» افقلت : ,ل قلت ذا 
واللّه تعالى إنما حرم أمبات نسائكم ونحو هذا بالتكاح فلم يز أن يعاس اللراء” 
بالحلال ؟ فقال : أجد جماءا وجماعا » قلت : جماعا “هت به وأحصنت وجماعا 
رجت بن استفايعة الام ننه 1220 )سايكا 20 لإرأكياله 
حقوقا » وجءلك حرم لأم امرأتتك وابنتها تسافر مهما » وجءل على الزنا ثقمة فى 
الدنيا بالود وفى الآخرة بالنار» إلا أن يمفو الله » فتقيس الحرام الذى هو نقمة على 
الحلال الذى هو نعمة ؟ وقلت له : فلو قال لك وجدت المطلقة ثلاثا نخل يماع 
زوجو إصابة فأحلها. بالزنا لأنه جماع اع » قال : إذا أخطى*” ؛ لأن الله تعالى 
أعلها بنكاح زوج بقلت.: وكذلك ها حرم الله فى كتابه باح زوج 
وإصابة زوج » قال : أفيسكون شىء يحرمه الخلال ولا يحرمه المرام أقول به ؟ 


قلت : نم ينكح أر بعا فيحرم عليه أن ينكح من النساء خامسة » أفيحرم عايه 
إذا زنا بأر بع شىء من النساء ؟قال: لاعنعه المرام مما بمنعه الخلالءقال : فقدترتد 
فتحرم على زوجها» قلت: نعم »وعلى جميع املق وأقتلها وأجعل ماطاقيئا »قال:فقد 
يمد الحرام يحرم الحلالءقلت : أما فى مثل ما اختلفنا فيه من أمر النساء فلاء أنتتهى 

وما بدل على صحة هذا القول أن أحكام التنكاح الى بر نابا الله 


تعالى عليه من الء-دة والإ<داد واليراث وال-ل والمر'مة ولوق النسب 
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السكلام فى الجيل » وتحر عها 01 


ووجوب النفقة والور وصحة الخلع والطلاق وااظهار والإبلاء والقصر على أر بع 
ووجوب اقسنم والعَدْل بين الزوجات وملك الرجعة وبوت الإإحصان والإحلال 
للزوج الأول وغير ذلك من الأحكام لابتعلق شىء منها بالزنا » وإن اختلف فى 
العدة والمهر » والصواب أنه لامر لبغى كا دلت عليه سنة رسول الله صل الله 
عليه وسلم وكا قطر الله عقول الناس على استقباحه؛ فكيف يثبث تحر >المصاهرة 
من بين هذه الأحكام ؟ والقصود أن هذه الخيلة باطلة شرع كا هى محرمة 


فى الدين . 


وكذلك الخيلة على إسقاط حد السسرقة بقول السارق : هذا ملكى » وهذه 
دارى » وصاحبها عبذى » من الميل,التى هى إلى ااضحكة والسخر ية والاستهزاء 
بها أقرب منها إلى الشرع» ويحن قول: معاذ الله أن يحعل فى فطر الناس وعقوطم 
قبول مثل هذا الهذيان البارد الناقض لاءقول واللصالح» نضلا عن أن يشرع لهم 
قبوله ؛ وكيف يظآن بالله وشر'عه ظن السوء أنه شرع رد الحق بالباطل الذى 
يقطم كله أحدر ببطلانه » وبالمهتان الذى 0 حاضر بمهتانه » ومتى كان 
الببتان والوقاحة والمجاهرة بالزور والكذب مقبولاً فى دين مر الأديان أو 
شريعة من الشرائع أو سياسة أحد من الناس ؟ ومن له مسكة من عقل و إن بلى 
بالسرقة فإنه لا برضى لنفسه بدعوى هذا المهت والزور» ويالله ويا للعقول ! أيعحن 
اد اوكا عن التسكلر بهذا البهتان ويتخلص من قطع اليد ؟ فا «منى شرع قطم 
بد السارق م إسقاطه مهذا الزور والممتان؟ ! . 

وكذلك إذا يله شيا فادعاه الملخصوب مئة » ل ؛» فطلب نحليقه » 


قالوا : فالميلة فى إسقاط المين عنه أن يِق به لولده الصغير فيسقط عنه الهين 


ويفوز بالمغصوب » وهذه حيلة باظلة فى الشرع كا هى حرمة فى الدين » بل المقرله 


7 
إن كان كبيراً صار هو اتخصى فى ذلك » وتوجهت عليه الهين » وإن كان صغيراً 
ا( : 3 
( لاوح أعلام الموتمين > ) 
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إبطال حيلة 
لاسفاط ليان 
عن الغاصب 


إبطاك حيلة 
لإسقاط 
القصاص 


إبطال حيلة 

لإخراج 

الزوجة من 
البراث 


إبطال حيلة 
لإسقاط الزكاة 


ار السكلام فى الخيل » وتحر يها 
نه العين على المدعى عليه فإن نكل قغى به لادّعى» وغرم قيمته لمن أقر 
له به ؟ لأنه بفسكوله قد فوته عليه . 

وكذلك إذا جرح رجلا » خثى أن يوت من المرح » فدفم عليه دواء 
مسموما فتتله . 


قال أر باب الخيل : بسقط عنه القصاص » وهذا خطأ عظم > بل املك عليه 


التصاص بقتله بالسم » كا يحب عليه بقتله بالسيف » ولو أسقط الشارع” القتل عمن 


قتل بالسم لم مز قاتل عن قتل من بريد قتله به آمَنا ؟ إذ قد عل أنه لا يحب عليه 
القوّد » وفى هذا من فساد العالم مالا تألى به شر بعة . 

وكذلك إذا أراد إخراج زوجته من اميراث فى مرضه » وخاف أن الحا كم 
ورث المبتوتة » قالوا : فالميلة أن يقرأ نءكان طلتها ثلاثا » وهذه حيلة تحَرمة باطلة 
لاحل تعايءهاء و يفسق من علمها المريض » ويستحق عقو بة الله » ومع ذلك فلا 
تنفذ » فإنه 1 هو متهم بطلاقها فهو معهم بالإقرار بتقدم الطلاق على المرض » 
وإذا كان الطلاق لا عع اميراث لاتهمة فالإقرار لا عنعه للنهمة » ولا فرق بينهما ؛ 
فالحولة باطلة محرمة . 

وكذلك إذا كان فى بده نصاب فباعه أو وهبيه قبل اكلوال » ثم 
اييتردى. .قال أزبات اليل | تفط غنه الل اق ابل لواادضى إذللك لم 
يأخذ العامل زكانه » وهذه حيلة محرمة باطلة » ولا 0 ذلك عنه فَرئض 
لله اذى ترضة وا وعسسي بالققوبة الكدريدة نه عينه اوأع ناه ل اللو كاز 
إبطاله بالخيلة التى هى مكر وخداع لم يكن فى إيجابه والوعيد على تركه 
فائدة . 

وقد استقرت سنة الله فى خلقه شرعا وقدراً على معاقبة العبد بنقيض قصده » 
كا حرم القاتل الميراث » وورث المطلقة فى حرض الموت ؛ وكذلك الفارٌ من 


قور 
ودر 


0 اأؤالهاع10/0ه0.ع الداع 1ق // :دم اط 


اكلام فى الحيل » وتحر يها 3 


الزكاة لا سقطها عنه ؤراره ولا 0 على قصده الباطل 2 مقصوده و سقط 
متصود ارب تعالى ء وكذلك عامة الحيل إنما بساعد فمها المتحيل على بلوغ غرضه 
ويبطل غرض الشارع . 


وكذلك الجامع ى نهار رمضان إذا تغدّى أو شرب الجر أولا ثم جامع » 
قاوا : لانجب عليه السكفارة » وهذا ليس بصحيح؟فإن إضمامه إلى إثم الجاع |ثنمه 
لذ واكك يك لا قاس التحديفب عه إل تناس تلط الكم 2 1 0 
هذا بسةط الكفارة لم نب كقارة على واطىء اهتدى طرعة ماء أو أو ابتلاع 
لبابة أو كل زر بسيةاء فسحان اشر 1 اهل اودب الشارع السكفارة لكون 
م يمعله الله محلا 


لاوطء ؟ أفترى بال كل والشرب قبله صار الزمان محلا للوطء فاتقليت كراهة 


0 مُفطر قبله أو لاجناية على زمن الصوم الذى 


الشارع له حبة ومَْعُه إذناً ؟ هذا من الحالء وأفَدُ من هذا قوهم : إن 


: 
إسقاط الكفارة أن ينوى قبل الجاع قطع الصوم » فإذا د فى بهذه النية فلييجامع 


آمنا من وجوب الكفارة » ولازم هذا القول الباطل أنه لانحب كقفارة على 


7 
امع أبدا » وإدطال هذه الشر بعة رأسا ؛ فإن الجامع لا بد أن بعزم على الجاع 


قبل فعله » و إذا عزم على الجاع فقد تضمنت نيته قطم الصوم فأفطر قبل الفعل 
بالنية الجازمة للإفطار » فصادفه الجاع وهو مفطر بنية الإفطار السابقة على الفمل » 
فم يفطر بهء فلا تحب الكفارة » فتأمل كيف تتضمن اليل اللحرمة مناقضةالدين 
وإبطال الشرائم ؟ . 


وكذلك قلوا : لون تحرماخاف 1 ت وخشى القضاء من قابل فالحيلة فى 
إسقاط القضاء أ 0 الله ورسوله فى حال إحرامه فيبطل إ<رامه » فإذا عاد 
إلى الإسلام ل يلزمه القضاء من قابل » بناء و 0 تدكالكافر الأصلى ؛ فقد 


أسم اد مستأناً لا _ّّ عليه فيه قضاء مامضى » ومن 32 منعم ودين 
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إبطال 
حيلة لإسقاط 
وجوب قضاء 


الحج 


إبطال حيلة 

لإسقاط زكاة 
عروض 
التحارة 


0 اكلام فى الحيل ؛ وتحر عها 


عم أن هذه الميلة مناقضة لدين الإسلام أشد مناقضة » فهو فى شق والإسلام 
فى شق»٠‏ 

وكذلك لو وك رجلا فى استيفاء حقه فرفعه إلى الها 5 فأراد ان يحلفه 
الاق 1ه لا دى وكله قبله ؛ فالميلة فى حلقه صادقا أن يحض الموكل إلى منزله 
ويدفم إليه حقه م يغلق عليه الباب وعضى مع الركل ءادا حلفت أله سق 
وكيله قبله حَلَفَ صادقاً » فإذا رجع 1ت نشاة وان 20 ار ' 

ركز ف ان شيل الميوة أصحات الميتان » وهذهوأمثاها إغا هى من حيل 
سه الطر يق » فا لدي الله ورسوله و إدخالها فيه؟ ولا د ىعليه هذا 
الفمل فى بره بالعين شيا » برهو حان كل الحنث؛إذلم يتمكن صاحب الق من 
افر هر ف ذمة الحالف كاهو ؟ و إنما يبرأ منه إذا تمكن صاحبه من قبضه 
و 56 نفسه مستو ف ل 

وكذلك لوكان له عروض للتجارة فأراد أن يمْقَط زكاتها» قالوا : فالميلة 
أن وى مها القئية” فى آخر الحول بوما أوأقل » ثم ينقض هذه 'انية ويعيدها 
تجار 2 فستاما دبا حولا ٠6‏ م اشعل هكذا في آخر كل حول ؛ فلا نجب 
0" 


فلله العجب ! أبروج هذا الخداع والمكر والتلييس علىأ حك الما كينالذى 


م خائنة الأعين وما تخنى الصدور ؟ ثم إن هذه الميلةكا فى مخادعة لله » 


'إذالميكن من 


5 0 ا 0 4 
ومكر بدين الإسلام » فهى باطلة ف تفسهاء فإنها إما تصير لأقخية 
نيته إعادتها للتحار: 5 فأما وهو بعل أده لا يقتنيها البتة ولا له حاجة باقننائهاء و إنما 

ِ. : ا ١‏ ار 
أ12ك ها للتحارة » فكي :تور منه النية الجازمةللقنية 10 يمل قطما أنهلا يقتنمها 
ولا د اقتناءها» و إعاهو يحرد حديث النفس أو خاطر أحراه على قلبه ميزلة عن 
)١(‏ القئية - يهم 
الإنسان واغذه انفسه لا لاتجارة ٠‏ 


القف أو كسرهاء مع تكن تون 0 0ه 
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الكلام فى اليل » وتحر بعها 1" 


١ 


يقول بلسانه هم أعددتها لاقنية » وليس ذلك فى قلبه ؟ أفلا إستحجى من الله 


0 
إسقط فرائضه .ذا المهوس وحديث النفس؟ 

ا من وذا أنه وكان عندذه 0 من الذهب والفضة فأراد إسقاط 
ا جميع > رك فاعليلة أن اينانم! :إلا داك مدلا أذ غير فى“ لذ الحول 
ان منه نظيرها فيستاً نفاله ا الخول »2 م . بعود فيستبدل + مما التايال» فإذا 
هو فعل مثل ذلك لم نحب عليه زكاته ماعاش » وا أعظم من هذه البلية إضافة 
هذا السكر والخداع إلى الرسول » وأن هذا من اندين الذى جاء به 

ومث لهذا وأمثالهمنع كثيراً من أهل السكتاب من الدخول فى الإسلام » وقالوا : 
ا ا ع ل ا اظنهم بدو مدينه » وتواصو'! باسك بماهم 
عايه » وظنوا أن هذا هو الشرع الذى جاء به ؛ وقالوا :كيف تأنى بهذا شريعة 


أو تقوم :نه مصاحة أو يكون من عند الله ؟ واو أن ملك من الملوك ساس ١‏ رعيته 


مهذه السياسة لقدح ذلك فى ملكه » قالوا : ورك بشرع لق الثىء لما فى 
تا فيلا 


شرعه من الصلحة و يحرم لما فى فعله من المفسدة ثم يبوح إبطال ذلك: بأدق 
حيلة تكون ؟ ؟ وترى الواحد منهم إذا : ظره للسلم فى صحة دين الإسلام إنما 
يحتمج عليه 0 اخيل 7 هوى 2 وك تسمعه من لفظهم عند المنا اظرة 0 


«الله المستعان 


وكذلك قالوا : لوكان له نصات من السائمة فأراد إسقاط زكائها فالحيلة ى 
ذلك أن يعلفها بوما واحداً ثم تمود إلى الكوام » وكذلك يفهل فى كل حول » 
وهذه حيلة باطلة لا سقط عنه وجوب ازكاة » بل وكذلا ككل حيلة يتحول ماعل 
إسقاط فرض من فرائض الله أواحق من حقوق عباده لا بزيد ذلك الفرض إلا 
م وذلك الحق إلا بان 1 


إبطال حملة 
أخرى لإبطالك 
الزكاة 


إنطال حيلة 


وكذلك قلوا : إذا عل أن شاهدين يشهدان عليه فأراد أن يبطل شهادتهما لإ,طالالشيادة 


0 اوؤانةاع010/0.ع/اأداء 31 //:سمغطا 


ل الكلام فى الميل » وتحر عها 


فليخاصمهما قبل الرفع إلى الا 0 وهذه اليل سينة إذا 9ن كيدان عا" 
بالباطل » فإذا علم أنهما بشهدان بحق لم تحل له مخاصتهما » ولا تشقط هذه 


اعزاععة شهادتهما . 


وكذلك_قاوا : الإابحور ميان الساتين ء (اللسلة عل ذلك أن 2" 
الأرض زبيسافيه عل الم من اككالنا جزء على جزء » وهذه الميلة لاتم إذا 


لكان المستان وكا رهو ناظر؟ أو كن ليذ 


5 » فإن هذه الخحاباة فى الساقاة تقدح فى 


فظرهووصيته. 


فإن قيل:: إنها تغتفر لأجل المقد الآخر وما فيه من محاباة ال-تأحر له » فهذا 


عر له ان ان الا لتاقن لكا عدن لاوقف واليتم م تارف حرطو 


0 بيع له سلعة برب ثم يشترى له سلعة مسارة توازن ذلك الربح » هذا 
إذا لم 'ِبْنَ أحد العقدين على الآخر ء فإن بنى عليه كانا عقدين فىعقد ؛ وكاناعازلة 
سلف و بيم ؛ وشرطين فى بهم » وإن شرط أحد العقدين ف الآخر قسّدا معأن 
هذه الحيلة لاتم إل عل أصل 32م رجواز المسافاة أو من تخضما الشيل اخ 
6 فيهامفسادة' أخرى » وهى أن الساقاة عقد حائز فى أراد أحَرها فنعا فحما 
ونضر الاجر » ومفسدة ثانية » وهي أنه تحب عليه تسلم هذا أزء من أأف حدم 
: 3 
من جميع عرة الستان م نوع ص أنواعه » وقد يتعذر عليه ذلك 0 نتعسس 2 
إها بأن يأ كل المّرة أو يهديها كاها أو يبيمها على أصوطاء فلا يمكنه تسلم ذلك 
الجزء » وهكذا بقع سواء » ثم قد يكون ذلك الجزء من الأاف سيراً جداً » 
فلا يطالب به عادة » فيبق فى ذمته ليم و<هة الوقف» إلى غير ذلك من المفاسد 
القى فى هذه الميلة » وأصحاب رسول الله على الله عليه وسل كانوا فق من 
ذلك » وأتمق علا » وأقل تكفا » ور“ قلوياً » فسكانوا برون ضهان الحدائق 


بدون هذه الخيلة كا ذعله عمر بن اعاظاب رضى الل عنه بحديقة أسيد بن حضير» 
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الكلام فى الميل » وتحر يها م 


ووافقه عليه جميع الصحابة » فل يشكره منهم رجل واحد » وضمان البساتين كا هو 
إجماع الصحابة فهو مقتضى القياس الصحيح , كا تضمن الأرض لغل” الزرع 
فكذلك تضمن الشجر لهل الْمْر » ولا فرق بينهما البتة ؛ إذ الأصل هنا كالأرض 


هناك » والمفل بحصل بخدمة المستأجر والقيام على الشجر كا يحصل بخدمته والقيام 


على الأرض » ولو استأجر أرضاً ليحرثها و يسقمها ويستغل ما ينبته الله تعالى 


فنها من غير كذارامته اكاك“ أعلزة'اشتئخار الشدن, من !"كل ولعه 6 لا فرق 
بينهما البتة » فهذا أفقه من هذه الحياة » وأبعد من الفساد » وأصلح للناس»وأوفق 
قياس » وهو اختيار أبى الوفاء ابن عقيل وشيخ الإسلام ابنتيمية رضى الّعنهما» 


وهو الصواب ٠‏ 


فصل 

ومن هذا الباب ايلة السر يحية التى حدثت فى الإسلام بعد الماثة الثالثة » 
وي عنم الرجل من القدرة على الطلاق البتة » بل تسد عليه باب الطلاق بكل 
وجه » فلا يبقى له سبيل إلى التخلص منها . ولاءكنه مخاامتها عند من يجمل اهلع 
طلاقا ء وهي نظير سد الإنسان على نفسه باب التكاح بقوله :كل امرأة أتزوجها 
فهى طالق » فهذا لو صح تعليقه ل يمكنه فى الإسلام أن زوج اعراة ها عاش )2 
وذلك لو صح شرعه لم يمكنه أن يطلق أسراة أبداً ١‏ 

وصورة هذه الخيلة أن يقول : كلا طلقتك أ كلا وقم عليك طلاق - 
فأنت طالق قبله ثلاث ؛ قالوا : فلا يتصور وقوع الطلاق بعد ذلك ؛ إذ لو وقع 
ازم وقوع ما علق به وهو الثلاث ؛ و إذا وقمت الثلاث امتنع وقوع هذا المنحجز» 
فوقوعه يفذضى إلى عدم وقوعه » وما أفضى اعون إلى عدم وجوده لم يوجد » 


هذا اختيار أبى المباس ابن سريح » ووافقه عليه جماءة من أصحاب الشاففى » 
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الحياةالمر مجية 
لعدم وقوع 


أصلا 


335 السكلام فى الحيل » وتحر يها 


وألى ذلك جمهور الفقهاء من المالسكية والمنفية والمنبلية وكثير من الشافعية » ثم 
اختلفوا فى وحه إبطال هذا التعليق ؛ فقال الأ كثرون : هذا التعليق لغو و باطل 
من القول ؛ فإنه يتضمن الال » وهو وقوع طلقة مسبوقة بثلاث » وهذا حال » 
فا تضمنه فهو باطل من القول » فهو عنزلة قوله : إذا وقع عليك طلاق لم يقع » 

وإذا طلقتك لم يقع عليك طلاق » ونحو هذا من الكلام الباطل » بل قوله 
« إذا وقع عليك طلاق فأنت طالق قبله ثلاثاً » أَدْخَل” فى الإحالة والتناقض ؛ 

فإنه فى السكلام الأول ج َمل وقوع الطلاق مانا من وقوعه مع قيام الطلاق » 
وهنا جعل وقوعه 8 من د 1 زيادة محال عقلا وعادة فالمتكلم به بعك 
بالخحال قاصدا للمحال ا فوجود هذا التعليق وعدمُّه سواءى» فإذا طلقها ابسد ذلك 
نقذ طلاتها و1 ينع منه مانع » وهذا اختيار أبى الوفاء ان عقيل وغيره من أحاب 
أحد وان الشبان بن القام دن شاك التشاف 1١‏ | زفالك اقرف درق ؟ يل 
اال أإعا جاء من تغليق الثلاث عل الندرء وهنا حال أن يقع النجز ويقع 


جميع ما علق به ؛ فالصواب أن بقع المنحز ويقع جميع ما علق به 5 تمام اثلاث 


من المعلق » وهذا اختيار القادى وألى بكرا و بعض االشافعية ومَذه أ احنيفة . 
والذين منموا وقوع الطلاق جلة قالوا : هو ظاهس كلام الشافمى ٠‏ فهذًا 
تلخيص الأقوال فى هذا التعليق 


قال اللصححون للتعليق : صدّرَ من هذا الزوج طلاقان منجز ومعلق؛ والغحخل 
قابل ؛ وهو ممن علك التنجيز والتعليق » والجمع بينهما ممتنع » ولا مزية لأحدها 
على الآخر ٠‏ فتئانعا وتساقطا » و بقيت الزوجية بحالها » وصار كا لو تزوج أختين 
فى عد واحد فإنه يبطل نكاحهما لهذا الدليل بعينه . 


وكذلك إذا أعتق أنه فى ؛حرضن موتة وزوجهارعيداه ول يداخل ها وقيمتها 
مائة ومهرها مائة و باق التركة ماثة ل يثبت لها الخيار ؛ لأن إثبات الميار يقتضى 
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الكلام فى الميل » ونحر يها م 


سقوط اأهر » وسقوط الهر يقتضى نف الميار » والجمع نعلا كن ولاك 

كلدم اؤرالكن لاخ ا ءاالان طر يق ثبوتهها الشرع » فأبقينا التكاح ورفضنا 
الخيار و1 بسقط المهر » وكل ما أفغى وقوعه إلى عدم وقوعه فهذه سبيله . 
ومثله فى المس إذا تشاح اثنان فى دخول دار » وهما سواء فى القوة » وليس 
لأحدها على الآخر مزية توجب تقدعه ؛ فإنهما يتهانعان فلا يدخل واحد منهماء 
وهذا مشتق من دليل القانع على التوديد » وهو أنه يستحيل أن يكون لعام 
فاعلان مستقلان بالفعل ؛ فإن استقلال كل منهما يننى استقلال الآخر » فاستقلالها 


5 استقلالمها » وورَّانْهُ فى هذه المألة أن وقوعهما عنم وقوعبما . 


قالوا : وغاية ما فى هذا الباب أستازام هذا التعليق لدَوْرٍ حكى ينم وقوع 
المعاق والمنجز » ونحن تريكم من مسائل الدور التى ُفْضى وقوعى | إلى عدم وقوعها 
ا ا ال م ريح وشك كل واحد 
منعا هزه منه أو من صاحبه »ل يمن اقتداء أحدها بالآخر ؛ لأن اتتداءه به 
يبطل اقتداءه » وكذلك لوكان معبهما إناءان أحدهها نمس فأدّى اجتهاد كل 
مهما إك إناء. لم, من القدوة بينها ؛ لأنها 'تفضى إلى إبطال القَدْوة .» وكذيك 
إذا اجتهدا فى الثو بين 5 ومنها لو زوج عبد هحرة وضمن, الديد مهرها 
ثم باعه ازوحه قبل الدخول مها فاب بع باطال ؛ لأن صحته تؤدى إلى فساده » 


إذ لو صح لبطل التكاح انبا إذا ملسكيك روخول بطل انك لوا الوا داعال 


سكل اهلها ؟) لان الغرقة من بوتا اذا إذا اسقط موزهاا وهو القن بطل البيع 


والعتق البتة » بل إما أن يصح البيع ولا يقع العتق إذ لو وقع العتق لبطل البيع » 
وإذا بطل بطل العتق ؛ فوقوعه يؤدى إلى عدم وقوعه » وهذا قول المزنى 
وقال ابن سرج : لايصح بيعه ؟ لأنه لو صح اوقع المتق قبله » ووقوع 
العتق قبله عنم صحة البيع » فصحة البيع تمنع صحته » وكذلك لو قال له 8 إذا 
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5 الكلام فى اليل » وتحر يها 


رهنتك فأنت حر قبله ساعة »> وكذلك لو قال لعبيده ولا مال له سواه وقد 
أفلس « إن حَجَر الجالم على فأنم أحرار قبل الحجر بيوم © لم يصح الَدْر ؛ 


أن صحته كنع صحته » ومثاله لو قال لعبده « متى صالحت عليك فأنت حر 


قبل الصلح » ومثله لو قال لاءرأته « إن صالحت فلانا وأنت امرأتى فأنت طالق 
قبله بساعة » ل يصح الصلح ؛ لأن صحته تمنع صحته » ومثله لو قال لعبده « متى 
صمنت عنك صداق امرأتك ذأنت حر قبله إن كنت فى حال الضمان موى 2 
ثم ضمن عنه الصداق لم يصح ؛ لأنه لو صح لعتق قبله » و إذا عتق قبله لم يصادف 
الغيان شرطه ؛ وهو اكريما ملوكة وقت العنان لك وكذلك لا يقم المتق ؛ لأن 
وقوعه يؤدى إلى أزلا يصح الضمان عنه » وإذا ل يصح الضمان عنه لم نصح 
العتق » فسكل من الغمان والعتق تؤدى صحته إلى بطلانه ؟ فلا يصح واحد 
منها » ومثله ما لو قال « إن شاركنى فى هذا العبد شر يك فهو حر قبله بساعة © 
لم تصح الشركة فيه بعد ذلك ؛ لأنها لو صحت لعتق العبد و بطلت الشركة » 
0 إلى بطلانها » ومثله لو قال « إن وكلت إنسانا ببيم هذا العبد 
أو رهنه أوهبته وكالة صحيحة فهو قبلها بساعة حر » لم تصح الوكالة ؛ لأن صحتها 
تؤدى إلى بطلاتها . ومثلة ما لو قال:لامرأته ذ إن وكات وكيّلا فى طلاقك ذأنت 
طالق قبله أو معه ثلاث » لم يصح توكيله فى طلاقها ؛ إذ لو صحت الوكالة اطلقت 
فى حال الوكالة أو قبلها » فتبطل الوكالة » فصحتها تؤدى إلى بطلانها » وكذلك 
لو خلفل اميت أبنا #افاتر يان انحر المنيث :.فقال المعرا به « ذا ابتداء وأما: نت 
فلست بابنه » لم يقبل إتكار المقر به ؛ لأن قبول قوله يبطل قوله » ومن ههنا قال 
الشافعى : لو ترك أخا لأب وأم فأقر الأخ بابن للميت ثبت نسبه ولم يرث ؛ لأنه 
لو ورث خرج للقر عن أن يكون وارثاً » وإذا لم يكن وارمًاً لم يقبل إقراره 
بوارث آخرء فتور يث الابن “يفغى إلى عدم تور يثه » ونازعه الججهور فى ذلك » 


وقالوا : إذا ثبت نسبه ترتب عليه أحكام النسب » ومنها الميراث » ولا 0 
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الكلام فى الخيل » وتحر يها ١‏ 


توريثه إلى عدم توريثه ؛ لأنه ؟حرد الإقرار يثبت النسب ويترتب عليهالميراث. 
والأخ كان واربا فى الظاهى » خين أقر كان هوكل الورئة » و إفسا خرج عن 
اليراث بعد الإقرار وثنبوت النسب ؟؛ فم يكن تورك الا بطلا لبكون امقر 


وارثا حين الإقرار » وإن بطل كونه وارثا بعد الإقرار وثبوت النسب » 


وأيضا فاميراث تابع لثبوت النسب » والتابع أضءف منالمتبوع » فإذا ثبت المتبوع 


الأقوى فالتابع أولى . ألا ترى أن النساء تقبل شهادتهن منفردات فى الولادة 
ثم فى النسب » ونظائر ذلك كثيرة . 


وعن امنا ترا الى انفد تبونبا ١‏ إل "إنطالها الوا أضوت المراة مسا عيذ 
فنزوجها وقيمته تخرج من الثلث صح التكاح ولا ميراث له ؛ إذ لو ورثها لبطل 
تبرعها له بالعتق ؛ لأنه يكون تبرعا لوارث » و إذا بطل العتق بطل التكاح » 
وإذا بطل بطل الميراث ٠‏ وكان توريثه يؤدى إلى إبطال توريثه » وهذا على 
أصل الشافى ٠‏ وأما على قول الجهور فلا يبطل ميراثه ولا عتقه ولا تكاحه 4 
لأنه حين التق لم يكن وارثا » فالتبرع نزل فى غير وارث + والعتق لنيز بتنجز 
من حينه » ثم صار وارثا بعد ثبوت عتقه » وذلك لا يضره شيئًا . 

ورك ل رش رك لاك رن ال ور ل 
فقبلوا الوضية » عَتَقَ على الموصى له ول بيصت مزائه' دنه" |3 لواو رك دما 
ميراث الإخوة 4و إذا سقط ميرامهم بطل قبوطلاوصية » فيبطلعتقه » لأنه مرتب. 
على القبول : وكان نور يثه مُفَضِيا إلى عدم توريثه .. 

والصواب قول اوور أنه يرث »ولا دور 0 لأن العتق حصل حال القبول 
وهم ورثة » ثم ترتب على العتق تابعه وهو الميراث » وذلك بعد القبول ؛ فلم يكن 
المبراث مع القبول ليازم الدور» وَإنما ترتب على القبول العتق وعلى العتقالمبراث ؟ 


فهو مترتب عليه بدرجتين ٠‏ 
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1 الكلام فى اليل » تحر بمها 


ومن المسائل التى يقضى مبوتها إلى بطلانها لو زوج غيده امرأة وجعل رقبته 
صداقها لم بصح ؛ إذ لو صح لملكته وانفسخ التكاح . ومنها او قال لأمته « متى 
أ كرهتك فأنت حرة حال النتكاح أو قبله » فأ 5 على النككاح لم يصح ؛ إذ 
لوصح النكاح عَمَقَتَ » ولوعتقت بطل ! كراهها » فيبطل نكاحها . ومنها 
لو قال لامرأنه قبل الدخول « متى استقر مهرك على" فأنت طالق قبله ثلا » ثم 
وطنها لم يستقر عهرها بالوطء ؛ لأنه لو استقرت لبظطل النكاح قبله » ولو بطل 
التكاح قبله لكان المستقر نصت امبر لاتفيعه ؛ فاس تقزاره 'يؤقى إلى 


بطلان استقراره » هذا على قول ابن سريح » وأما على قول الدُرَنى فإنه 


يستقر امور بالوطء » ولا يقع الطلاق ؛ لأنه مُعَاق على صسفة تقتضى 


2 مستحيلا . 
فصل 

ومن السائل التى يؤدى بوتا إلى نفيها لو قال لاامرأته « إن لم أطلك 
اليوم فانت طالق اليوم » ومغى اليوم ول يطلقها لم تطلق ؛ إذ لو طلقت يعضى 
اليوم لكان طلاقها مستندا إلى وحود الصفة وهي عدمطلاقها اليوم » و إذا مغى 
اليوم ولم يطلقها لم يقع الطلاق امعلق باليوم . 

ومنها : لو تزوج أمّة “م قال لها «إن مات مولاك وورثثتك فأنت طالق » أو 
قال « إن ملكتك فأنت طالق 6 ثم ورثها أو ملسكها بغير إرث لا.يقم الطلاق؛ 
إذ اووقع م نكر ن ال وجةفى حال وقوعهملكا له ؛ لاستحالة وقوعالطلاق فىملكه» 
فكان وقوعه مقط إلى عدم وقوعه . 


ومنها : لوكان العبد بين مُومسَين فقال كل منهما لصاحبه « متى أعنقت 


نصييك فنصيبى 5 قبل ذلك ©» فاعتق أحدهها تصييه ' ينف عتقه ؟ لأنه أو نفل 
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الكلام فى الميل » وتخرعها > 


ارحب عتق نصيت صاعبه قبله » وذلاك بودي السَررَادة إلى نضيبه :فلا بضااف 
إعتاقه محلا » فنفوذ عتقه ,ؤدى إلى عدم نفوذه . والصواب فى هذه الألة بطلان 
هذا التعليق لتضمته الحال» وأيهما عتق: نصيبه صح وسَرى إلى نصيب شر بكه . 

ومنها لو قال لعبده «إن وَبر'تنك فأنت حر قبله»ثم دَبره صح التدبير ولم يقع 


العتق؟لان وقوعه كنع صحة ااتدبيرء وعدم صحته يكنم وقوع المتقء وكانت: صيعته 


ل إلى بطلانه » هذا على قول لمق وعلى قول ابن سرح لايصح التدبير ؛ 


لآنه لو صح لوقع العتق قبله » وذلك يكنم التدبير» وكان وقوعه عفع وقوعه . 


ونظيره أن يقول لمدبره « متى أبطلت تدبيرك فأنت حر قبله» ثم أبطله بطل 
ول يقع العتق على قول الزنى ؛ إذ او وقع لم يصادف إبطال التدبير لا » وعلى 
قول ابن سر حلا يصح إيطال التد بيرلأنه لوصح إبطاله لوقع العتى » ولو وقع ااءتتق 
لميصح إنطال التدبير. ومثلهلوقال لمدتره إن بختك:فأنت حر قبله» ومثلةاوقاللعيده 
« إ نكاتبتك غد افأ نت ال أيوم 110 الغد . ومثلهاوقال لمكاتيههإن ع رت 
عل تابيتك فأنت در وله»: ومذلدالو فال لامى ونيا أو شرفت اق وح عليك 
حد وأنت مملوك فأنت حر قبله » ثم وجد الوصف وجب الحد ولم يقع اعت المعاق 
به ؛ إذ لو وقع لم توجد الصفة » فم يصح » وكان مستازما لعدم وقوعه ٠‏ وءثله أن 
يقول له « متى جنيت جناية وأنت مملوكى فأنت حر قبله » ثم جنى ل يعتق 
ومثله أن يقول له « متى بعتتك وتم البيع فأنت حر قله » ثم باعه » فعلى قول 
لمزنى يصح البيع ولا يتقع لدم لان وقوعه يستازم عدم وقوعه » وعلى قول 
ابن سسريح لا بصح البيع ؟ لأنه يعتق قبله » وعتقه بمنع صحة بيعه . ومثله لو قال 
لأمته « إن صليت ركتين مره الرأس يفانت حرة قبل ذلك 6 فصات 
يكشوفة ارأس » فعلى قول المزنى نصح الصلاة دون العتق » وعلى قول ابن سسر يج 
لا تصح الصلاة لأنها لو صخت عتقت قبل ذلك » وإذا عتقت بطلت صلاتها» 
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38 اكلام فى الحيل » وتحرعها 


وكانت صحة صلاتها مستازمة لبطلانها . ومنها لو زوج أمته بحر » وادعى عليه 


ها قبل الدخول » وادعى الزوج الإعسار » وادعى سيد الأمة يسَارَه 


قبل نسكاحه الأمة عيراث أو غيره » لم تسمع دعواه ؟ إذ لو ثبتت دعواه لبطل 
النسكاح ؛ لأنه لايصح نسكاح الأمة مع وجود الطوال » و إذا بطل النسكاح 
بطل دعوى المور . 

وكذلك لو تزوج بِأمَمَ فأدعت أن الزوج عئين لم تسمع دعواها ؛ إذ لو 
ثبت دعواها لزال خوف العنت الذى هو ششرط فى نسكاح الأمة » وذلك يبطل 
النسكاح » و بطلانه وجب بطلان الدعوى منها » ذلما كانت صحة دعواها تؤدى 
إلى إفسادها أفدناها . 

وكذلك المرأة إذا ادعت على سيد زوجها أنه باعه إيإها بمهرها قبل الدخول 
لم تصح دعواها ؛ لأنها لو صحت لسقط نصف المر و بطل البيع فى العبد . 

وكدلك او شبد شاهدان على عتق عبد فحكر بمتقه » ثمادعى العبد” بعد 
الك حريته على أحد الشاهدين أنه مملوكه م تسمع دعواه ؛ لأن تحقيقها 
يؤدى إلى بطلان الشهادة على العتق » فتبطل دعوى ملسكه لاشاهد . 

وكذلك لو سبى مراهق من أهل المرب ول يعل بلوغه » فأنكر البلوغ » لم 
يستحلف ؛ لأن إحلافه يؤدى إلى إبطال استحلافه » فإنا لو حافتاه كنا بصغره 
والحكم بالصغر بمنع الامتخلاف : 

ونظيره لو ادعى على أم مادق ما بوجب القصاص أو قذفا بوجب المد أو 
كلمن منالعة أو ميان أو غير ذلك , واذع أنه 3 “انه انه الحم بذلك 
فأنكر الغلام ذلك » فالقول قوله » ولا يمين عليه ؛ إذ لو حلقناه لمسكنا بصغره» 
والح بالصغر بُسْقِط الهين عنه » و إذا لم يكن هنا عينم يكن رد يعين ؛ لأن رَدٌ 


المين إما ايكون عتد اكول مَن هو من أهليا ١‏ وكذلكاو أعتق المر يض جار ية له 
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الكلام فى اليل » وتحر يمها "١‏ 


قيمتها مائة » وتزوج بها فى عرض موته؛ ومَبّرهاً مائة»وترك مائتى درم» فالتكاح 
صحيع » ولا مهر طاء ولا ميراث » أما اليراث فلأنها لو ورثنت لبطلت الوصية 
بئذ * لان المتق ف امرض وصلة» وق بعاللان الوضية:بطلان الكر به ». وفيه 
ادن المبراك ١‏ وأا سقوط امون قا تدالو ثرت اأراقبا السيد دنر منخرج قيمتها 
من الثلث ٠‏ فيبطل عتقها كلهاء فلم يكن للزوج أن ا يتكعهااو مها رفيق “فييظن 
المهرء فتكان ثبوت المهر مودي إلى بطلانه . 

فالحكم بإبطالها مستفاد من قوله تدالى:(ولامكونواكالتى نقضت عَرْ لها من 
بعد قوة أنْكان ) فعير تعالى مَنْ نقض شيئا بعد أن أثبته ؛ فدل على أن كلما كان 
إثباته مؤديا إلى نفيه وإبطاله كان باطلا » فهذًا ما احتج؟ به الش ريون . 


قال الأخرون : اقد أطلت اللخطب فى هذه المسألة » ول تأتوا ١‏ بطائل » وقلم 


ولكن تركتر مقالا لقائل » وتأبى قواعد الاغة والششرع والعقل هذه المسائل 
تصحيحا » والميزان العادل لها عند الوزن ترجيحا » وهمهات 0 كو شريضنا 
فق هذه السألة مشابهة لشريعة أهل الكتاب ؛ إذ يستحيل وقوعٌ الطلاق 
وتسددونه الأبواب . وهل هذا إلا تغيير لما عم بالضرورة من الشريعة90© ع 
و إلزام لها بالأقوا ال الشنيعة ؟ وهذا أشنع من سد باب التكاح بتصحيح تعليق 
الطادى التكل شن وها فى ذه عرء؛ فإنه و إن كن شين ل ات الطلوقا + 
سكن قد ذهب إليه بعض السلف » وأما هذه اللمسألة فيا حدث فى الإسلام بعد 
اقراضة اعفان افع 

ونحن نبين مناقضة هذه السألة للشرع والاخة والمقل » ثم تجهب عن شي 


ا 
سمهة ممهة . 


أما مناقضتها للشرع فإن الله تعالى شرع للدرواج - إذا أرادفا استرال 


. » فى عامة أصول هذا السكتاب « لما عل الله بالشرورة من الشريف‎ )١( 
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١‏ اكلام ف ايل 4 وتحر عها 


زوج مكان زوج والتخلص من امرأة ‏ الطلاق” » وجءله بحكته ثلاثا توسعة على 


الزوج ؛ إذ لمله يبدو له و يندم فيراجعها » وهذا من تمام حكته ورأفته ورحته 


ع 3 ٠‏ 2 م 
بهذه الأمّة » ول يجءل أنتكحتهم كأ نكحة النصارى تكون المرأة غلا فى عدق. 


الرجل:إى لوت » ولاايخفى ما .بين الشمر يفتين من التفاوث. » ,ون هذء المدألة 
منافية لإحداها منافاة ظاهرة » ومشتقة من الأخرى اشتقاقا ظاهساً » و يكفى هذا 


الوحه وحده فى إبطاها . 


وأما متاقضتها الاغة فإنها تضمتت كلاما ينقض بفضة بعضاً © اومضمونه إذا 
وجد الشىء لم بوجد ؛ وإذا وجد الثىء اليوم فبو موجود قبل اليوم » و إذا فعات 
الثىء اليوم فقد وقم منى قبل اليوم » ونحو هذا من اكلام المتناقض فى نفسه 


الذى هو إلى الحال أقرب منه إلى الصحيح من القال . 


وأما مناقضتها اقضايا العقول فلان الشرط يستحيل أن يتأخر وجوده عن 
وحود المشروط ؛ ويتقدم المشروط عليه فى الودود » هذا بما لايعقل عند أ حد من 
المقلاء ؛ فإن رتبة الشرط التقدم أو المقارنة » والفقهاء وسائرٌ العقلاء معهم ممعون 
على ذلك ؛ فلو صح تعليق المشروط بشرط متأخر بعده لسكان ذلك إخراجا له 
ع كرنه د ظا أو ٠‏ شط أو كله أر ميا »فال الك سيق اث عله 
ولا سيبه ولا علته ؛ إذ فى ذلك إخراج الشروط والأسباب والعلل عن حقائقها 
وأحكامها » واو جاز تقديم الحكى عل اشرطه لاز تقديم وقوع الطلاق على 
إيقاعه ؟ فإن الإبقاع سبب » والأسباب تتقدم مسبباتها » كا أن الشروط رتبتها 
التقدم ؛ فإذا جاز إخراج هذا عن رتبته جاز إخراج الآخر عن رتبته » وزوا 
حينئذ تقدم الطلاق على التطليق والعتق على الإعتاق والملاك على اببيع ؛ وحل 
المنكوحة على عقد التكاح . وهل هذا فى الشرعيات إلا بمنْزلة تقدم الانكسار 
على السكسر والسيل على المطر والشبع على الأ كل والولد على الوطء وأمثال 
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السكلام فى الميل » وتحر يمها سر 


ذلك؟ ولا سيا على أصل من بجعل هذه العلل والأسبابعلامات محضة » ولاتأثير 
لحا؛ بل هى امرفات:» والمدرف حورا تأخيره عن العاف !: 

وبهذا يخرج الجواب عن قولس : إن الشروط الشرعية مُءرّفات وأمارات 
وعلامات » والعلامة يحوز تأخرها ؛ فإن هذا ومم و إيهام من وجهين : 

أحدها : أن النقهاء تمدون على أن الشرائط الشرعية لايجوز تأخرها عن 
الشروط ؛ ولو تأخرت لم تكن شروطاً . 


الثان : أن هذا خط[ الدرى كقرله ا إن كلست ريل فانتالار ١2070‏ الث 
5 فى الشروط 


8 5 ِ وأنواء | 
أسباب وعلل مقتضية لأحكاءها اقتضاء المسببات لأسبابها , ألا ترى أن قوله وعم كل 0 


ذلك » و« إن خرحت بغير إذلى فأنت طالق » ونحو ذلك » والشروط اللغوية 


إن فخلت انار فانت طالق 6 اسك ومسب ويمور وأرء ولللاً يقع حراناعن ”امنا 
الملة» فإذا قال فلم أطلقها؟ » قال:لوجود الشرط الذى علقت عليه الطلاق ؛ فاولا 
أن وحوده مؤثر فى الإيقاع لما صح هذا الجواب » ولهذا بيصح أ رحه بصيغة 
0 فيقول : الطلاق يلزمنى لا تدخلين الدار ؛ فيجعل إإزامه للطلاق فالمستقبل 
1 عن دخوطا الدار بالقسم والشرط » وقد غلط فى هذا طائفة من الناس حيث 
قسّموا الشرط إلى شرعى ولغوى وعقلى » ثم حكوا عليه بحكي شامل فقالوا : 
الشرط يحب تقدعه على المشروطءولا يازم من وجوده وحود المشروط » و يلزم من 
انتفائه انتفاء المشروط كالطهارة لاصلاة والحياة لاعلم مأ ردوا. على نفسهم 
الخرامل اللغوى؟ فإنه يلزم هن و<وده و<ود المشروطءولا يلزم من انتفانه انتفاوه؛ 
ل+جواز وقوعه بسبب آخرء ولم يحيبوا عن هذا الإبراد بطائل» والتحقي قأن الشروط 
الاغوية أسباب عقلية » والسبب إذا ثم لزم من وجوده وجود مسببه» و إذا انتنى ل 
إازم .تق المنتبب ملطلقا ؛ دواز خلف تلبب ابر بل :يلام اثتفاء السبب العين عن 
هذا اأسبب ٠‏ 


160 ح أعلام المواقمن > ) 
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مف السكلام 6 اليل 3 ونحر عها 


وأذا تولكم « إنه صدر من هذا الزوج طلاقان متجز ومُعلق» والكل”.قابق 
لما » فجوابه بالمنع » فإن لحل ليس بقابل للمعاق.؛ فإنه يتضمن الحال » والحل 
لا يقبل المحال » نعم هو قابل للمنجز وحده » فلا مانع من وقوعه » وكيف تصح 
دعوام 3 ال قابل للمعاق » ومنازعكم إعا ازعم فيه » وقال : ليس الل 
بقابل لللعاق » فجماتم نفس الدعوى مقدمة فى الدليل . 
- كن 


وقولكم « إن الزوج ممن علك التنجيز الاق ' ».:جوابة أنه إنما علك 
التعلية لكي , نأنا التعليق المستحيل فل يماسكه شرعاً ولا عرفا ولا عادة » 
وقولك « لامزية لأحدهما على الآخر » باطل » بل امزية كل المرزية لأحدهما 
على الآخر ؛ فإن المنحز له مزية الإمكان فى نفسه » والمعلق له ,مزية الاستحالة 
والامتناع »فم يتمانعا ول يتساقطا ٠‏ فل نع من وقوع المنجز مانع ؛ وقولكم « إنه 
نظير ما لو تزوج أختين ففعقد » حوابه أنه تنظير باطل ؛ فإنه ليس تكاح إحداهما 
شرطاً فى تكاح الأخرى ؛ بخلاف مسألتناء فإن النجز شرط فى وقوع العلق » 
وذلك عين الخال . 


وقولسك « إنه لامزية لأحد الطلاقين على الآخر » باطل » بل للمنجز مزية 
من عدة وجوه ؛ أحدها : قوة التنجيز على التعلوق » الثانى : أن التنجيز لا خلاف 


فى وقوع الطلاق به » وأما التعليق فنيه نزاع مششهور بين الفقهاء . والموقةون لم 
يقيموا على المانعين أححةة توجب المصير إليها مع تناقضهم فيا يقبل التعليق وما لا 
يقبله » فنازعوم يقولون : الطلاق لا يقبل التعليق كا َنم أتم فى الإسقاط والوقف 
ك2 والنسكاح وا( بيع » وم يرق هؤلاء بغرق صحيح » وليس الغرض ذ كر تناقضهم » 

بل الغرض أن للمنجز مزية على المعاق ؛ الثالث : أن المشروط هو المقصود لذاته 
والشرط تابع ووسيلة » الرابع : أن المنجز لاما نع من وقوعه لأهلية الفاعل وقبول 
المحل» والتعليق الحال لايصلح أن يكون مانعا من اقتضاء السبب الصحيح أثره.. 
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اكلام فى الخيل » وتحرعها يق 


الطاسق :أن صحة التعليق فرع على ملك التنجيز» فإذا انتفى ملكه المتجز فى 
هذه المسألة انتفى صحة التعليق » فصحة التعليق عنم من صحته » وهذه معارضة 


صحيحة فى أصل السألة فتأملها . السادس : أنه لو قال فى مرضه « إذا أعتقت 


3 


مسالا ففائم حر . ثم أعتق سالا ولا يرجان من الثلث قدم عتق المنجز على المعلق 
لقوته . بوضحه الوجه السابع: أنه لو قال لغيره «ادخل الدار فإذا دخلتأخرجتك» 
وهو نظيره فى القوة ؛ فإذا دخل لم عكنه إخراجه » وهذا المثال وزان مسألتنا » 
فإن المعلق هو الإخراج والمنجز هو الدخول . الثامن : أن المنجز فى حيز الإمكان 
والمعلققد قارنه ما جءله مستحيلا . التاسع : أن وقوع المنجز يتوقف على أمس واحد 
وهو التكلم بالافظ اختياراً ؛ ووقوع المعاق يتوقف على التكلم بالافظ » ووجود 
الشرط ٠‏ وما توقف على شىء واحد أقرب وجوداً ما توقف علىأمر بن . الءاشر: 
أن وقوع المنجز موافق لتصرف الشارع وملك امالك » ووقوع” المعلق بخلافه ؛ 
لأن الزوج لم يملكه الشارع ذلك» فهذه عشرة أوجه تدل على مز ية المنجز وتبطل 
قولسم إنه لامزية له» وله أ 7 


بحسل 


وأها سائر الصور التى ذكرتموها من صُوّر الدوار الى “يفضى ثبوتها إلى 
إبطالها فمها ماهو ممنوع المكم لانسامه لكم 0 عم » وإنما هى مسائل مذهبية 
يحتج ا ولا يحتج بها ؛ ومم يفسكون الدور تارةبوقوع الحسكين مع وعدم إبطال 
أحرها للاخر وجملونهما معاون علة واحدة 6 55 وتارة لسيبق 01 0 


للاخر سبق السبب لمسيبه ثم يترتب الآخر عليه» ومنها ماهو مسل المسكر وثروت 


الشىء فيه يقتذى إبطاله : 


ولكن هذا حجة م فى إبطال هذا التعليق ؛ فإنه لو صح لأفضى ثبوته 
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قفا الكلام فى المول » وتحر يها 
بطلآنه » فإنه لوصح لزم منه وقوع طلقة مسبوقة بثلاث » ودَقبا بثلاث ينم 
وقوعها » فبطل التعليق من أصله لازوم الحال؛ فهذه الصور التى استشهدتم بها من 
أقوى حججهم علي على بطلان التعليق . 


١‏ أدافع فى هذه اسألةنوعان : أدلة صحيحة وهى إنما تقتذى بطلان التعليق. 


وأما الأدلة التى تقتضى بطلان المنجز فليس منها دليل صحيح ؛ فإنه طلاق 


صدّر من أهله فى له ؛ فوجب الحسك بوقوعه ؛ أما أهلية الطلق فلأنه زوج 


مكلتك عدار وأا عليه الطلفة نيا زوجة والنسكاح” صحيح فيدخل فى قوله 
تعالى ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكم زوجا غيره ) وفى سائر نصوص 
الطلاق ؛ إذ لولم يلحةها طلاق ازم واحد من ثلاثة» وكلها مننفية : إما عدم أهلية 
المطلق ؛ وإما عدم قبول الحل ؛ وإما قيام مانع يمنع من نفوذ الطلاق » والمانم 
مفقود ؛ إذ ليس مع مدعى قيامه إلا التعليق الحال الباطل شرعا وعقلا » وذلك 
لابصح أن كون ا ها 


بوضحه أن المانع من اقتضاء السبب لمسببه إعا هو وصف ابت يعارض سيبيته 
فيوقفها عن اقتضائها » فأما المستحول فلا يصح أن خرن انها امنا زا رك 
الثابت » وهذا فى غابة الوضوح » ولله الجد . 


مين 


قال السسر يحيون: لقد ارتقيم مرق صعباً » وأسأثم الظن عن قال يهذءالسألة 
وهم أعة علماء لا يش غبارم » ولا تمر قنامهم » كيف وقد أخذوها من نص 
الشافى رمه الله تعالاء و بتوها على أضرله » ونظر واالهيا النطلائرء اوأنوا للا 
بالشواهد ؟ فنص الشافعى على أنه إذا قال « أنت طالق قبل موق بشهر» ثم 


مات لأ كثر من شبر بعد هذا التعليق؟وقع الطلاق قبل موته بشهر . وهذا إيقاع 
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اكلام فى الحيل » وتحر يما ا 


طلاق فى زمن ماض سابق لوجود الشرط وهو موته » فإذا وجد الشرط تبينا 


وقوع الطلاق قبله » و إيضاح ذلك بإخراج السكلام مرج الشرط »كقوله : 
إن بت او ]نا ولك قات طالق قبل مونى بشهر » ونحن نازمم بهذه المسألة 
على هذا الأصل ؛ فإتكم موافقون عليه » وكذا قوله قبل دخوله « أنت طالقطلقة 


قبلها طلقة » فإنه يم مها طلقتان وإحداهها وقعت فى زمن ماض سابق ع 
5 لم و فى ( زمن ماضص 

التطليق » وهذا خرج الى واب عر نكو «إن الوقوس كا م سبق الإ بقاع فلا سبق 
الطلاق” التطايق فكزالا 0 شرطه فإن المكم لا يتقدم عليه و جوز 5 
عل رمه واحد بيه أو أسياك » فإن الشرط مَُرّف محض » ولا عتنم تقديم 
المعرف عليه » وأما تقديمه على أحد سببيه فكتقديم الكفارة على الث بعد 
الهين » وتقدي الزكاة على الهو ل بعد ملك النصاب» وتقديم السكفارة على الجرح 


قبل اازعوق؛ ونظائره 


وأما قولكر « إن الشرط بحب تقدعه على المشروط »© فمنوع” بل مقتضى 
الشبرع توقف” المشر وطر على وجوده ؛ وأنه لا يوجد بدونه » وليس مقتضاه تأخر 
المترر ول عنه » وهذا يتعلق بلاغة والعقل والشرع ء ولا سبيل لك إلى نص عن 
أهل اللغة فى ذلات ولا إلى دليل شرعى ولا عقلى » فدعواه غير مسموعة » ونحن 
لدرسكن إنيون الخ وط ما مق يراوه برا ولككن دعوى أن ذلك بقيقة 
(اخرط روات إن لم يتقدم خرج عن أن يكون شرطاً دعوى لا دليل عليها » وحتى 
لو جاء عن أهل الاغة ذللك لم يلزممئله فى الأحتكام الشمرعية؛لأن الشروط فىكلامهم 
تتعلق بالأفسال اكنرة إن زر ل «تنك » و« إذا طلعت الشمس: حئتك » 
فيتتهى الشرط ارتتاط بين الاوك وا! إلى : فلا يتقدم المتأخر ولا يتأ خر المتقدم » 
وأما الأحكام فتقبل التقدم والتأخر والانتقال؛ كا لو قال دإذا متفأنت طاا قبل 


موت بشمهر» ومعلوما نه لوقال مثل هذا في الجسيات كان الا , فلوقال « إذا زرتنى 
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40 اكلام فى الحيل » وتحر يمها 


أ كرمتك قل أن تاوزن سبر» "كا محالا , إلا أن تحمل كلامه على مءنى 
ضحيح ٠»‏ ووذ أردت أواعزمت:علن زيارى أ ؟كرمتك قبلهاا. 

وسسر المسألة أن تقل المقائق عن مواضعها متفع » والأحكام قابلة للنقل 
والتحويل والتقديم والتأخير» ولهذا لو قال « أعتق عبدك عنى» ففمل ؛ وقم العتق 
عن القائل » وجعل الملك متقدما على العتق حكن , وإن لم يتقدم عليه حقيقة . 


قر كك « يازمنا تحوبز تقد الطلاق على التطليق » فذاث غير لازم ؛ 
فإنه إعما يقم بإيقاعه ؟ فلا يسبق إيقاعه » مخلاف الشرط ٠‏ فإنه لا يوجب 
ودود المشروط ) واإقيا ينظ بهء 'والارتباط أعم م السابق والمقارن والذااخرة» 
والأعم لا يستازم الأخص 

وتكتة الفرق أن الإيقاع موجب لاوقوع ؛ فلانحوز أن يسبقه أثره وموجبه » 
والشرط علامة على الشروط ؛ فيجوز أن يكون قبله و بعده » فوزان الشرطوزان 


الدليل » ووزان الإيقاع وزان: العلة » فافترقا . 
وكلث اكلم ]ود 


. ٍ - م 3 
وأما قولكم د إن هذا التعليىٌ يتضمن البْحَالَ إلى آخره »6 خوابه أن .هذا 


التعليق تضمن شرطا ومشروطا » “وقد تعقد القضدية الشرطية فى ذلك لاوقوغ » 
وقد تعقد للابطال ؛ فلا بوحد فيها الشرط ولا الجزاء » بل تعايق ممتنع عمتنع » 
فتصذق الشرطية و إن انتن ىكل من جِرْئيها »كا تقول « لو كان مع الله إله آخر 
لفسد العالم » وكا فى قوله ( إن كنت“ قلئه ققد علمته ) ومعلوم أنه لم يقله 
و يعلمه الله » وهكذا قوله « إن وقع ءايك طلاق فأنت طالققبله ثلاثا » فقضية 
عَقَدَتٌَ لامتناع وقوع طرفيها » وهما المنجز والعلق . 7 
ثم نذكر فى ذلك قياسا [آخَر ] ره الشيخ أبو إسحاق ره الله تعالى » 
ققال : طلاقان متعارضان يسبق أحدهها الآخر:؟. فوجب أن يت السابق منهها 
امتأخر . نظيره أن يقول لاعرأتة .:.إن قدم زديدا'فأنك طالقيثلاثا » وإن قدم 


0 أذاتقاء010/0.ع/اأداء ,3 //:وماطا 


السكلام فى اليل » ور عها ف 


عمرو فأنت طالق طلقة ؛ فقدم زيد بكرة وعمرو عشية:. وتكتة امسألة أنا لو أوقعنا 
الطلاق المباشر ازمنا أن نوقع قبله ثلاثا » ولو أوقعنا قبله ثلانا لامتنع وقوعه فى 
نفسه ؛ فقن أذى الح بوقوعه إل الك بعدم وقوعه » فلا قم 5 


وقولك « إن هذه الهين تُفتى إلى سد باب الطلاق » وذلك تغيير لشرع 
لله ؛ فإن الله مَك الزوج الطلاق رحمة به إلى آخره » جوابه أن هذا ليس 
فيه تغيير للشرع » و إنما هو إتيان بالسبب الذى ضيق به عل “نفسه ما وبتعه الله 
عَلِيْه » وهو هذه الهين » وهذا ليس تُغييرا لاشرع االاترى أن اش اعفان وَسسّم 
عليه أص العللاق لخءله واحدة بعد واحدة ثلاث مرات اثلا يندم » فإذا ضيق على 
نفسه وأزقمها بقم واحد حهس نفسه وضيق .عليها كلها داكا نا جتادلا لنا , 
ودتما لم يدق له سبول إلى: عوئدها. إليه » ولذاك حمل الله. تغالى الطلاق إلى 
الرجال » ول تحمل للنساء فيه حظا ؛ لتقصان عقوطن وأديانين » فلو جعله إلمون 
لتكان" فيه 'فساد كبير تأباه حكلة الرنبةتالى ورتمتس ماده فشكانت المرأة 
لاانشاء أن تستبدل بالزوج إلا استبدلت به » بخلاف الرجال ؛ فإنهم أ فل 


عقولا وأثبت ٠‏ فلا يستبدل بالزوجة إلا إذا عيلَ صبره » ثم إن الزوج قد يفل 


طلاق امرأته بيدها » بأن يملكبا ذلاك أو تحلف عليها أن لاتفمل كذا » 
فتختار طلاقه متى شاءت » ويبق الطلاق بيدها » وليس فى هذا تغيير لاشرع ؛ 
لأنه هو الذى أازم نفسه هذا الحرج بيمينه وتمليسكه ٠‏ ونظيرهذا ما قاله فقهاء 
السكوفة قدا وحديثلن» إنه لو قال «اكل امرأة أتزوجها فهى طالق » لم يمكنه 
أن يتزوج بعد ذلك امرأة » حتى“قيل : إن أهل السكوفة أطبقواءعلى هذا 
القول » و يكن ة فى ذلك تغيير لاشر يعة » فإنه هو الذى ضَيّقَ على نفسه ما ونع 
لله عليه » ونظير هذا لو قال «كل عبد وأمة أماكمء1 فا حران » لم يكن 


لك ل اد هنا إل ملك رقيو اأعلا ٠‏ وليس فى هذا تغيير لاشرع + بل .هق 
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”> الكلام فى اليل » ونحر يها 


المضيق على نفسه » والضيق والحرج الذى يُدّخله التكلف عل قلله' لا نيازم أن 
يكون الشارع قد تروعيالة 1 و إن ألرمة به بسنا أن إلى شعهاء الاترى أن 
0 كان معه ألف ديار فاشترى مها جارية فأولدها ثم ساءت العشرة بينها 
لم يبق له طر يق إلى الاسستبدال بها ٠‏ هليه مترزيق ‏ إختافها ارو نابأو ناكا 


ولا بد له من أحَدها . 


م تقول فى معارضة ما ذكرتم : بل يكون فى هذه العمين مصاحة له وغرض 
صحيح نا نكن ع ازوجته شديد الإلف بها » وهو مشفق من أن يزغ 
الشيطان بينها فيقم منه.اطلاقها من غضببة .أو موجدة!» أو يحلف عيبا بالظلاق 
ال 0 لمحتب اللو وك طال إل اليفك جار ايل بظالم يكرهه على 


الطلاق و يرفمه إلى حا كر ينفذهء أو تيبل بشاهدئ زور يشهدان عليه بالطلاق» 


وفى ذلك ضمرر عظيم بدء وكان من حماسن القت يعة أى محائل له يها إلى الام 


من ذلك كله ء ولا طريق أحسن من هذه ؛ فلا ينكر من محاسن هذه الشربعة 
السكاملة أن تأنى عمثل ذلك » وحن لا ندكر أن فى ذلك نوع ضرر عليه » لكن 
رأى اتماله لدفع ضر الفراق الذى هو أعظم من ضرر البقاء » وما ينكر فى 
الشريعة من دفم أعلى الضرر بن باحتمال أدناهما؟ . 


فصل 


0 .ل عله ل دك صم 
قال الموقعون : لقد دعوتم الشبه الجفلى إلى ولعة هذه المسالة » فم تدعوا 
منها داعيا ولا محيبا » واحتهدثم فى تقر برها ظانين إصابة الاجتهاد » ولي سكل 
يتهد مصيباً . ونثر عليها مالا يصلح مثله لانثار » وزينتموها بأنواع الحلى 2 
ولكنه حلى مستعار ؟ فإذا استردت العارية زال الالتباس والاشتباه » وهناك 
9 


المع بالمعيدى خير من أن تراه . 
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الكلام فى الحيل » وتحر يمها ا 


فأما قو ل « إنا ارتقينا م تقى ا نا الظن عن قال مهذه المسألة » 
فإن أردتم بإساءة الظن بهم تأثما أو تبديعا فعاذ الله ! بل أن أسأتم بنا الظن » 


وإن أردتم بإساءة الظن أنا لم نصو بهم فىهذه امسألة » ورأينا الصواب فىخلافهم 
فيه ؛ فهذا قدر مشترك بيننا و بين ف ىكل ما تنازعنا فيه » بل سائر المتنازعين 
بهذه الثآبة » وقد صرح الأر بعة الأنئمة بأن الحق فى واحد من الأقوال الختلفة » 
ولست اكلبا صوانا: 


وأما قولك « إن هذه امألة مأخوذة من نص الشافعى» لوابه من وجهين : 

أحدما : أنها لوكانت منصوصة له فقوله بمنزلة قول غيره من الأنمة حتج له 
ولا حتج به » وقد نازعه الجهور ذيها » والحجة تفصل ما بين المتنازعين . 

الثانى : أن الشافعى رضى الله تعالى عنه ل ينص عليها ولا على ما يستازمها . 

وغاية ما ذ كرتم نصه على صحة قوله « أنت طالق قبل موتى بشهر » فإذا 
عات 1 كار و لس من وقت هذا التعليق نري وقوع الطلاق . وهذا قد وافقه 
عليه م بيبطل هذه المبسالة | م ولسن فيه ها ندل اهل طحة هذه المسالة ولا هو 
نظيرها . وليس فيه سيق الطلاق اشرطه » ولا هو متضمن للحال ؛ إذ حقيقته 
إذا ل كن ان شر فانت طالق” 

وهذا التكلام معقول غير متناقض ليس فيه تقديم الطلاق على زمن التطليق 
ولا على شرط وقوعه » و إنما نظير المسألة المتفازع فبها أن يقول « إذا مت فأنت 
طالق قبل مولى نشور » وهذا حال بعينه » وهو نظير قوله « إذا وقم عايك 
طلاق فأنت طالق قبله ثلاث » أو يقول « أنت طالق عام الأول» فسألة الشافعى 
شىء ومسألة ابن سسرييج شىء ؛ و يدل عليه أن الشافعى إنما أوقع عليه الطلاق إذا 
مات لا كثر من شهر من حين التعلوق ؛ فلو مات عقيب الهين لم تطلق ؛ وكانت 


عنزلة قوله « أنت طالق فى الشهر الماذى ». و منزلة قوله «.أنت طالق قبل أن 
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1 السكلام فى الحيل » وتحر يها 


أنكحك » فإ نكلا الوقتين ليس يقابل لاطلاق ؛ لأنها فى أحدهالم تكن علاء 
وفى الثانى لم تكن فيه طالقاً قطما » فقوله « أنت طالق فى وقتاقد مغى » 
وم تكن فيه طالقا' إما إخباركاذب أو إنشاء باطل » وقد قيل يع عليه الطلاقف 
ويلغو قوله « أمس » لأنه أنى بلفظ الطلاق ثم وَصّل به ما يمنع وقوعه أو برفعة 
فلا.يصلح ويقع لغواً .». وكذلك قوله «:أنت طالقطلقة.قبلها طلقة © لِيْس فيه 
إيقاع الطلقة الموصوفة بِالقَبْلية فى الزمن الماضى ولا تقدمها على الإيقاع » وإعافيه 
إيقاع طلقتين إجداهها قبل الأخرى ؛ فن ضرورة قوله « قبلها طلقة » إيقاع' هذه 
السابقة أولا ثم إيقاع الثانهة بمدها ؛ فالطلقتان إنمأ وقعتا بقوله « أنت طالق » 


ع 4 ءِِ . 
لم تتقدم إحداهما على زمن الإيقاع »وإن تقدمت على الأخرى تقدبرا , فاينهذا 


من التعليق المستحيل ؟ فإن بينم وقلتم : قد وصل الطلقة المنحزة بتقدم مثله علمها ١‏ 


السب هو قوله أنت طالق"؟ فقد تقدم وقوع الطلقة امعلقة بالقبلية على المنجزة » 
ولأكان هذا تكاحا صح . وهكذا قولة 8 إذا'وقم عليك طلاق فأنت طالق قبله 
ثلانا » أ كم ما فيّه تقدم الطلاق” السازقعلى المنجزء ولسكن الل لا محتماهما؛ 
فتذافعا و بقيت الزوجية بحاها » وطهذا لو قال « إذا ؤقم عَليِْك! طلاق 'فأنتك 
طالق قبله واحذة » صعخ لكلل د 

فالجواب أنه أوقع طلقتين واحدة قبل واحدة ‏ ؤلم تسق إحداها إيقاعه » 
وم يتقدم شرط الإيقاع ؟فلإتحذؤر » :وهونةكاة لو :قال فآ.بعدهااطلقة ا+>أو معها 
ظلقة »3 وكأنه قال 9 أنت طالق ظلقغين معاً ».أو واخدة بمد:واحدة © ويلزم مع 
تأخر واحد عن الأخرى سبق إحداهها للأخرى » فلا إحالة » أما وقوع طلقة 
مسنلؤقة بثلاث: فه وخحان:وقص له .باطل'». والتعبير عنه إل كان جيرا ف وكنكا» 
وإنتكان إنشاء فهو منكر ؛ فالتكلم به منكر من القول تزور.فى إخباره » متكر 
فى إنشائه! وأماكون المعلق تمام الثلاث فههنا لمنازعيكم قولان تقدم حكارتمما 


وها وجهان فى مذهب أخَد والشافق . 
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البكلام فى الميل » وترعها مم 


أخدهها : نصح هذا التعليق ويقع انيز والمعاق » وتصير السألة كَل وزان. 
ها نص عليه الشافعى من قوله « إِذا مات زيد فأنت طالق قبله بَثممر » فات بعد 
شهر » فهكذا إذا قال « إذا وقع عليك طلاق فأنت طالق قبله واحدة » ثم مضى 
ومن تمسكن فيه القَبْلية ثم طلتها تبيًا وقوع امداق ف دللك الزنان وهر متأ خر ادن 
الإبقاع ؛ فسكأنه قال « أنت طالق فى الوقت السابق على تفجيز الطلاق أو وقوعه 


كرا ا در 


والقول الثانى: أن هذا حال أيضاًء ولا يقع العلق ؛ إذ حقيقته أنت طااق فى 
فىي. الزمن السابق على تطليقك تنجيزا أو تعليقا فيعود إلى سبق الطلاق لاتطليق » 


وشبق الؤقوع للايقاع » وهو 9 بتقديى المعلول على علته . 


اوضحه أن قوله « إذا وقع عليك طلاق فأنت طالق قبله » إما أن بريد 
طالق قبله بهذا الإيقاع أو بإبقاع متقدم . والثنى ممتفع ؛ لأنه لم يسبق هذا اكلام 
نه <. ٠‏ والثان كذلك لاله اركذ أن طلر 5 ١‏ أسلدك 6 ذا 
ون اال فهذا كثفت ات هزه ل 1ك رس ماحدها, رود تين أن مساله 


لشاف لون وهذء لرن 721 


8 قولكم «يإن الك لايجوز تقدمه على علته » ووز تقذمه على شرطه 


1 يجوز تقدمه على عد سلبية ‏ إل ره كوابه اطاط إما أن بود حزءا 


من المقتضى أو :جد خارجا عنه » وها قولان للنظاز ؛ والمزاع لَغلى ؛ فإنأر يذ 


بالمقتضى التام فالشرط <زء منه »و إن |[ بد به المقتكحى الذى يتوقف اقتضاؤه على 
وجود شرطه وعدم مانعه فالشرط لبس جزءا منه »ولسكن اقتضاؤه يتوقفعليه» 
والطرايقة الثانية ظر يقة القائلين بتتخصيعن:العلة ٠»‏ والأولى طر يق المانعين من 


اتتخصيض » وعلى التقديرين فيمتنع تأخر الشسرط عن وقوع الشروط ؛ لأنه يسلا 
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نك اكلام فى الحيل » وتحر مها 


وقوع الح بدون سببه التام ؛ فإن الشرط إن كان جزْءا من المقتضى فظاهى » 
و إنكان شرطا لافتضائه فالمملق على الشرط لا بوجد عند عدمه » و إلا لم يكن 
شرطا ؛ فإنه لوكان بوجد بدونه لم يكن شرطاء فلوئيت الى قبله ‏ لثبت بدون 
سببه القام » فإن سبيبه لا بم إلا بالششرط ء فعاد الأمر إلى سبق الأثر لمؤثره والمعاول 
اعلته » وهذا محال » ولهذا لما لم يكن كك حيلة فى دفعه وعدم لزومه فررتم إلى 
مالا تحْدِى عليسكم شيا ؛ وهو <ءل الشرط ممرد علامة ودليل ومعرف » وهذا 
إخراج لاشرط عن كونه شرطا و إبطال لمقيقته ؛ فإن العلامة والدليل [و] اللعرف 
لع 0 وطا فى المدلول المعركف » ولا يازم من نفيها نفيه » فإنالشىء يثبتبدون 
علامة ومعرف له » وامشروط ينتنى لانتفاء شرطه وإن لم يوجد لوجوده . وكل 
المقلاء متفقون على الفرق بين الشرط والأمارة للَخْضّة وأن حقيقة أحدماوحكه 
هالا ارك . وإن كان قد يقال : إن العلامة شرط فى العم بالحم 
والدليل شرط فى العلم بالمداول ؛ فذاك أمر وراء الشرط ف الوجود الخارجى » فهذا 
شىء وذلك شىء آخر ء وهذا حى ٠‏ ولهذا ينتنى العل بالمدلول عند انتفاء دليله » 
ولسكن هل يقول أحد:إن المدلول ينتفى لانتفاء دليله؟ . 

فإن قيل : نعم » قد قاله غير واحد » وهو انتفاء الح الدع 


لانتفاء دليله . 


قيل: نتم فإن السك الششرعى لايثيت بدون دليله » فدليله موجب” لثبوته»فإذا 


انتفق الموجب انتفى الموج » وطاذا ابقال ١‏ :.لا موحب فلا مويجب 6 أما شرط 
انما الك )كيه افلا بون افد شاو م تون بره ٠‏ ولو تأخرا | الشعرطظ فيه 
اسكان مةتضيا بدورف شرطه» وذلك يستلزم إخراج الشرط عن حقيقته » 
وهو ال . 

وأما تقديم الحم على أحد سببيه فى الصورة التى ذكرتموها على إحدى 


الطر يقتين 3 تقدعه على شرط بعد وحود سببه على الطر يقة الأخرى؛ فالتنظير به 
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الكلام فى اليل ؛ وتخرعها 1 


مسلط ؛ فإن الحسك لم يتقدم على سببه ولا شرطه ؛ وهذامحال . وإن وقعتسا 
فى عبارة الفقهاء » فإن ا.قّضاء الحول مثلا والحنث والموت بعد الجرح شرط 
للوجوب » ونحن لم ندم الوجوب على شرطه ولاسببه» و إما قدمنا فعلالواجب . 
والفرق بين تقدم الحم بالو جوب » وبين تفدم أداء الواجب » فظهرأن هذا وهم 
أو إيهام » وقد ظهر أن تقديم شرط علة الحكى رع عل الك أل نكا 
عقلا وشرعا »ونحن لم تأخذ ذلكعن نص أهل الاغة حتى تطالبونا بنقله ؛ بل ذلك 
أعس ثابت لذات لاون أحكابه . ريل بذاك لق دن شان ابل 
هو ثابت فى نه لام لاغحتات بتقدم لفظ ولا تآخره » ح-تى او :قال 
«أنت طالق إن دخلت الدار » أن قال « يبعثقك ا إذا انث الهاو « نحب 
عليك الصلاة إذا دخل وقتها » وو ذلك فالشرط متقدم عقلا وطبءا وشرعا 
وإن تأخر لفظا ., 


وأما قولكم «إن الأحكام تقبل النقل عن مواضعها فتتقدم وتتأخر »فتطو يل 
بالاتتمول 1 ونبو بل اللا تتصيق فهن تقبن لفقل ادن ترتملاي عل أشبا ا 


وموجباتها حيث يشنت لحك بدون سببه ومقتضيه 1 نعم قد يتقدم وخر 
و ينتقل لقيام سبب آخر يقتضى ذلك فيكون متا على سببه«الثالى :بعد انتقاله 
ككان بس ته اعل "الأول فيل انتغاله.» وف )كل من ,الم وضعين هوا سيك عل ماله 
هذا ف حكده وذالك ول لله" الاروأما تنظيرك بنقل الأحكام وتقدمها على أسبابها 
بدوله « أنت طالق قبل موتى بشهر » وقولكم « إن نظيره فى المسيات أنتقول : 
إن زرتنى أ كرمتتك قبل زيارتك بشهر » فوم أيضا أو إبهام » فإن قوله « أنت 
طالق قبل موق نهر 6 إعانطلق إذا إمضى شهر ,بعد هذه العين حتى يتبين وقوع 
الطلاق بعد إيقاعه » فلو مات قبل مضى شمر لم تطلق على الصحيح ؛ لأنه يصير 
عنزلة أنت طالق عام الأول ؛ وليس كذلاكقوله «إن زرتئىأ كرمتاك قبلهبشبر» 
فإن الطلاق حم يمسكن تقدير وقوعه قبل اموت » والإ كرام قعل حخمى 
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1 التكلام فى الخيل » وتحر عها 


'لايكون ! كراما بالتقدير » و إنتما يكون | كراما بالوقوع » وأما اسنشرادم بقوله 
« أعتق عبدك عنى »© فهو حجة عليكم ؟ فإنه يستازم تقدم اللاك التقديرى على 
العتق الذى :هو أثره وموجَبّه » والملاك شرطه ».ولو از تأخر الشترط الندر للللك 


له بعد التق » وهذا محال ؟ فعلم أن الأسزات والشر وي عرك انق مها روا كلك 


مكتقة أو امقوارة! 

وقوا ا « إن هذا التعليق يتضمن شرطا ومشروطاء والقضية الشرطية قد 
تعقد لاوقوع وقد تعقد لنفى الشرط واجزاء إلى آخره » كوابه أيضاً أن هذامن 
الوهم أو الإيهام ؟ فإن القضية الشرطية هى التى:يصح الارتباط بين جزءيها » 
ذواء)كابا أمكين أ متنعين +اولا يلزم من صدقها شرطية صدق جزءيها جملتين ؛ 
فالاعتبار إما هو بصدقها فى نفسها ؛ ولهذاكان قوله تعالى ( لو كان فهما آلة 
إلا الل لَقسّد6 ) من أصدق الكلام وجزءا الشرطية ممتنمان » لسكن أحدهما 
مازوم:للاخر » فقامت القضية الشرطية من التلازم الذى بينهما ؟ فإن" تعدد 
الآلحة مستازم لفساد السموات والأرض ٠‏ فوجود آللة مع الله ملزوم لفساد 
السنوات والأرض ٠‏ والفساد لازم » فإذا انتفى اللازم انتغى مازومه » فصدقت 
«الشنرطية دون مفرديبا © وأما الشرظية: ف مسألتنا: فهى كاذبة اق نفستها ؛ 
لأنها عندت للتلازم بين وقوع الطلاق المنجن:وسبق الطلاق الثلاث عليه » 
اوعناكدة فى الإخبار باطل فى الإنشاء ؟ فالشرظية نفسها باطلة لا تصح 
:بوجه ؟ فظور أن تنظيرها بالشرطية الصادقة الممتنمة الجزءين وهم أو إبهام ظاهر 
الاخفاء به 

وق قياس الخررء وهوقوا كك « طلافان متعارضان يسبق أحدها الاخن 
فوجب أن ينفى السابق منهما المتأخر كقوله :إن قدم زيد إلى آخره» كوابه أنه 
اللا قدم زيد ظلقت ثلانا » فقدم عرو بعده وى أجنبية ٠‏ فم يصادف الطلاق 


"الاق لذ ء"فهذا مسقول اشراعا اواعة:"وعل نال "قأين أهذا! من ملق لتحيل 
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السكلام فى الخيل » وتحر عها الك 


شرعا وعرفا ؟ ولقد وهنت كل" الوهن مسألة إلى مثل هذا القياس' استناد”ه) » 
وعليه اعتادها . 


وأما قوا كك « تكتة امندألة أنا لو أوقعنا المنجن لزمنا أن نوقم قبله ثلاثات 


إلى آخره © لخوابه أن يقال : هذا كلام باطل فى نفسه » فلا :يلزم مان إيقاعالماخر 
إيقاع الثلاث قبله ».لا لغة ولا عقلا ولا شر ءاول عرفا فإنقلم فلأ حول شبن 
قبله » فقد تبين فساد المعاق: ما فيه كفاية ٠‏ نم نقاب عليكهذه التكئة قلباأصح 
5 شرعا وعقلا ولغة » فتقول : إذا أوقعنا المنجز لم يكنا أن نوقع قبله ثلاما قطعاه 
وقد وجد سبب وقوع المنجر وهو الإإيقاع > فيستلزم موجبه وهو الوتوع » و إذا 
وقع موجبه استتحال وقوع الثلاث ؛ فهذه النسكتة أصح وأقرب إلى الشرع والمققل 
واللغة » وبالله التوفيق . 

وأما قوا ل ديق الشكات ألى بالسبب الذى ضيق به على نفسه فأازمتاه 
حكمه ‏ إلى آخره » فجوابه أن هذا إما يصح فيا يملسكه من الأسباب شيعا » 
فلا .بد أن يكون السبب ار 
مقدور ولا مشروع ؛ فإن الله تعالى لم علكه طلاقا ينجزه تسبقه ثلاث قبله » 
ولا ذلك. مقدور له كبّةالسيت: لا مقدوز ولا “مأمور ٠‏ بل هو .كلام متناقض 
فاسد ؛ فلا يترتب عليه تغيير أحسكام الشرع ؛ و بهذا خرج البواب.عما نظرتم 
به من المسائن : أما المسألة الأولى _وهى إذا طلق امرأته ثلاث جملة - فهذه مما مشج 
ا ء ولا يحتج بهاء وللفاس فيها أر بع ةو ال أحدها : الإلزامبهاء والثانى : إلغازها 
جملة وإن كان هذا إنما يعرف عن الفقهاء الشيعة » والثالث : أنها واحدة » وهذا 
قول أنى بكر الصديق وجميع الصجابة فى زمانه و إحدى الروايتين عن اب عباس 
لحر أعلم الناس بسيرة النى صلى_الله عليه وس-ل تمد بن إسحاق .والمارنك 
المكلى وغيره » وهو أحد القولين فى مذهب مالك حكاء التلمسانىفى شر ح تقريع 


أبن الجلاب » وأحد القولين فى مذهل أ_ر اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية . 
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م" الكلام فى الميل » وتحر عا 


والرابع : أنها واحدة فى حق التى لم يدخل بها » وثلاث فى حق الدخول. 
بها » وهذا مذهب إمام أهل خراسان فى وقته إسحاق بن راهو به نظير الإمام 
أحمد والشافنى ومذهب جماعة من السلف » وفبها مذهب خامس »ء وهو أنها إن 


كانت منجزة وقعت » وإن كانت معلقة لم تقع » وهو مذهب حافظ الغرب 


وإمام أهل الظاهى فى وقته عمد بن حزم » ولو طولبتم بإبطال هذه الأقوال 


وتصحيح قوا 0-1 بالدليل الذى بركن إليه العالم ل يمكدك ذلك » والمقصود أن 
نستدلون بما يحتاج إلى إقامة الدليل عليه » والذين يسَآمون لسك وقوخ الثلاث 
جملة واحدة فرريقان : فريق يقول يحواز إيقاع الثلاث ذماق المسكنة عندة 
بالسبب المشروع المقدور فترتب عليه سببه » وفريق يقول : تقع وإرف كان 
إيقاعها محرما كا بقع الطلاق فى الخيض: والطهر_الذى أصابيا فيه إن كان 
رما لأنه مكن » بمخلاف وقوع طلقة مسبوقة بثلاث فإنه حال » فأين أحدها 


من الآخر ؟ 
فيل 


وأما نقضكم الثانى بتمليك الرجل ام أته الطلاق وتضييقه على نفسه ما وَسّم 
الله عليه من حمله بيده » وابه من وحوه : 

أحدها : أنه بالقليك لم يرج الطلاق عن يده » بل هو فى يدءكا هو ؛ هذا 
إن قل إنه تمليك ».و إن اقل إنه توكين فل اع لبا متى شاء»: 

الثانى : أن هذه المسأله فيها نزاع معروف بين السلف واعفلف ؛ فنهم من 
قال : لا يصح تمليك المرأة الطلاق” ولا توكيلها فيه » ولا يقع الطلاق إلا من 
أذ ,الاق وعننذ ا أذ هت :اهل الطاغس »: وهو امأثون عن عضن الشلفك؟ 
فالنقض ببذه الصورة يستازم إقامّة الدليل عليها » والأول لا يكون دليلا . ومن 


هنا قال بعض أحاب مالاك ::إنه إذا علق المين بفعل الزوجة لم تطلق إذا حنث . 
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الكلام فى الخيل » وتحر بها 4 


قال : لأن ال تعالى مَتَ الزوج الطلاق” » وجعله بيده رحمة منه » ول يجمله إلى 
الرأة ؛ فلو وقع الطلاق بفعلها لكان إلمها إن شاءت أن تفارقه وإن شاءت أن 
تق معه » وهذا خلاف شَرْع الله » وهذا أحد الأقوال فى مسألة تعليق الطلاق 
بالشرط كا تقدم . 

والثانى : أنه اغو وباطل » وهذا اختيار أبى عبد الرحمن ابن بنت الشافنى 
ومذهبْ أهل الظاهر . 

والثالث : أنه موجب لوقوع الطلاق عند وقوع الصفة » سواء كان بين 
أو تعليقا محضا » وهذا المشهور عند الأئمة الأر بعة وأتباعهم . 


والرابع : أنه إن كان بصيغة التعليق لزم » و إن كان بصيغة القنم والالتزام 


م يازم إلا أن ينو به » وهذا اخقيار ألى الحاسن الرو يانى وغيره . 

والخامس : أنه إن كان بصيفة التعليق وقم » و إن كان بصيغة لقنم 
والالتزام لم يقع وإن نواه » وهذا اختيار القفال فى فتاويه . 

والسادس : أنه إن كان الشرط والجزاء مقصودين وقع » وإن كانا غير 
مقصودين - و إما حلف به قاصداً منع الشرط والجزاء - لم يقع » ولا كفارة 
فيه » وهذا اختيار بعض أصحات أحد . 

والسابع : كذلك ء إلا أن فيه الكفارة إذا خرج مخرج المي » وهذا 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية » والذى قبله اختيار أخيه . وقد تقدم حكاية قول 
من حكى إجماع الصحابة أنه إذا حنث فيه ل يازمه الطلاق » وحكينا لنظه . 
واللقصو د الجواب عن النقض بتماهيك المرأة الطلاق أو توكيلها فيه . 

وأما ةوا ع فى النقض الثالث « إن فقهاء الستكوفة صحدوا تعليق الطلاق 
بالتكاح » وهو يسذ باب النسكاح » فهذا القول مما أتكره علمهم سائر الفقهاء » 
وقالوا : هو سََ لباب التككاح ؛ حتى قال الشافعى نفسه: أنسكره عليهم يذلاك 
وبغيره من الآدلة . 

ومن العبحت أنمع قلم فى الرد عليهم : لاريصح هذا التعليق ؛ لأنه لم يصادف 

50 - أعلام الموقمن + ) 
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إذا علقعتق 
عمدهعلى بلك 


و الكلام فى الميل » وتحرعها 


محلا » وهو لا يلاك الطلاق المنجز فلا عاك المعلق ؛ إذ كلاهما مُسْتَدعر لقيام 
محله ء ولا محل » فهلا قبئم مهم احتتجاجهم علي فى المسألة الشريحية بمثل هذه 
الحجة » وه ي أن الح لغيرقا بل لطلقةمسبوقة بثلاث » وكانهذا اكلام لنوا وباطلا 
فلا يستدء كاقل أن فى تعليق الفتكاح بالطلاق : إنه لغو وباطل فلا يتعقد . 


0 


وأما التقض الرابع بقوله « كل عبد أوأمة أملكه فهو حر »6 فهذا للفقهاء 
فيه قولان » وهما روايتان عن الإعام أحمد : 

إحداه : أنه لا يصح كتعليق الطلاق . 

والثانى : أنه يصح © والفرق أبيته وأبيْن' تعليق الطلاق أن ملك المبْد قد 
شرع طراها إل وال كالككداعه التق 14 ]نا عقن للك كن ملك ذا رَحِ 
كمْرَم » و إِما باخقيار الإعتاق كن اشترى عبداً ليمتقه عن كفارته أو ليتقرب به 
إلى الله »ول بشرع الله التكاح طريقاً إلى زوال ملت الْمْضع ووقوع_الطلاق» 
شَّ ه_ذا يترتب عليه صد مقصوده ع وعقلا وعرفا » والعتق المقرتب على 
الخراء 


وكونه قد سد على تفسه باب ملك الرقيق فلا تلو إما أن يعلق ذيك تعليقاً 


ترتيب لمقصوده عليه شرعاً وععرفا » فأبن أحدهما من الآخر ؟ 


2 


تف ]أو تسيا فعا فإن. كان متصودا فهر قد فقيل الترب إلى هه لاك 
فبو كا لو النّزم صوام الاهر وسد على نفسه باب الفطر . و إن كان تعليمًا قسّميا 
فله سَعَة بما وسع الله عليه من السكفارة 5 أفتى به الصحابة رضى الله عنهم » 


وقد تقدم . 
فصل 


وأما النقض الخامس بن معه ألف دينار فاشترى بها جارية وأولدهاء فهذا 
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السكلام فى الميل » وتحر بها 14 


3 8 7 
أيضًا نض فاسد ؛ فإنه بمنزلة من أنفقها فى شهواته وملاذه » وقعد مَأُوما محسوراء 
أوتنوج 1 اسرأة وقدى وطره منها وتحو ذلك . فأين هذا من سد باب الطلاق 
وبقاء الرأة كالغل فى عنقه إلى أن يموت أحرها ؟ 


كت 


وقولي « قد يكر ن له فى هذه البينمصلحة وغرض صحيح » بأن يكون 

اا زو قله وحخثى وقوع الطلاق بالحلف ل غيره فيسرحها »6 حوابه أن 
0 العامة 1 0 على الصور النادر: ة » ولو كان لعموم المطلقين فى ه_ذا 
مصلحة كانت حكة أ الحاكين ممنع الرجالَ من الطلاق بالكلية » 
وتجعل الزوج 2 ال 0 من فراق زوجها . ولكن حكته 
قال لاا ليق من صراعاة هذه المصلحة ازئية ة التى فى صراعاتها تعطيل 
مصلحة أ كبر منها وأهم ؛ وقاعدة الشرع والقدر تحصيل أعلى المصلحتين وإن 


فات 2 5 ودفم أعلى المفسدتين وإن وقع أدناهها » وهكذا ما نحن فيه 

؟ فإن مصاحة تمليك الر. جال الطلاق أعررأ 01 من مصلحة سده عليهم » 
ومفسدة سده علمهم أ كبر م من مفسدة فتحه لم التي إلى ماد كرتم 
ارب تعالى كأها 5 ومصالح وعدل ورحمة » وإنما العبث والجور والشدة فى 
خلافها» وبلله التوفيق 


اع 


وإنها أطلنا الكلام فى هذه المسألة لأنها دن إنات ع1 وتر اعدف ب 
والقصود بيان بطلان الحيل ؛ فإنها لا تي ى على قواعد الشريعة ولا أصول 
الأعةء واكثير ماك بلأ كثرها 'من ن توليدات المنتسبين إلى الأئمة وتفر ريعهم » 

الأعة ا ا 
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يطلان الحيلة 


بالخلع لفمل 


الماوف عليه 


الكلام فى الحيل ‏ وتحر يمها 


اك 


ومن اليل الباطلة الخيلة على التخلص من الحنث بالخقلع ثم يفعل الحاوف 
عليه فى حال البينونة » ثم يعود إلى التكاح » وهذه الخيلة باطلة شرعا » و باطلة 


على أصول أثمة الأمصار : أما بطلانها شرعا فإن هذا خلم لم بشرعه الله ولا 


رسوله » وهو تعالى لم يمكن الزوج من فسخ النكاح متى شاء ؟ فإنه لازم » و إنا 
مكنه من الطلاق ء و يمل له فَدْيحَه إلا عند التشاجر والتباغض إذا خافا أن 
لا يقما حدود الله » فشرع لما التخلص بالافتداء ؛ وبذلاك جاءت السنة » ولم يقم 
فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسل ولا زمن أصحابه قط خلع حيلة » ولافى 
رمن التايعين ) ولاانا سيوم ولا نص عليه أحد من الأئمة الأر بعة وجعله طر يقا 
للتخلص من الحنث »؛ وهذا م نكال فقههم رضى الله عنهم ؟ فإن الخلم إنما جعله 
الشارع مقتضيا للبينونة ليحصل مقصود المرأة من الافتداء من زوجها » وإا 
يكون ذلك مقصودها إذا قصدت أن تفارقه على وجه لا يكون له عليها سبيل » 
فإذا حصل هذا ثم فمل الحلوف عليه وقم وليست زوحته فلا حنث » وهذا إبما 
حصل تبعا للبينو نة التابعة لتصدهما » فإذا خالمها لينعل الحلوف عليه لم يكن 
قصدها البينونة » بل حل المين » وحل المين إنما حصل تبعا للبينونة لاأنه المقصود 
بالملم اذى شرعه الله ورسوله » وأما خلم الميلة خاءات" البيتونة افيه للخل [ 2ل 
البين » وحل المين جاء لأجل الببنونة ؛ فليس عقد امخلع بمقصود فى نفسه لارجل 
ولا المرا أو زان تعالى لا بشرع غقداً لا يقصد واحد من المتعاقدين حقيقتة » 
وَإِعًا يقصدان به ضدما شرعه الله له ؟ فإنه شرع لتخلص المرأة من الزوج » 
والتحيل يف_له لبقاء النكاح ؛ فالشارع شرعه لقطع التكاح » والمتحيل يقعله 
لدوام التككاح . 
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الكلام ف اليل 4 وتحر عها 


فصل 

وللتأخروق حدما حيلا لم يصح القول مها عن أجل من الأعة 2 ونسبوها 
إلى الأمة » وثم مخطئون فى نسبتها إلمهم » ول مع الأئمة موقف بين يدى الله : 
ومن عرف سيرة الشافعى وفضله ك0 من الإسلام 2 أنه لم يكن معروفا بفعل 
اليل » ولا بالدلالة علها » ولا كان يشير على مسل بها . وأ كثر الجيل التى 
ذ كرها المتأخرون لمتتسبون إلى مذهبه من تصرفاتهم » تكقواها عن المشرقيين » 
وأدخاوها فى مذهبه » وإن كان رجه الله تعالى يحرى المقود على ظاهرها » 
ولا ينظر إلى قصد العاقد ونيته » كا تقدم ححكاية كلامه » لخاشاه ثم حاشاه أن 
يأر ددن لكر واتخداع والسكر والاحتيال وما لا حقيقة له » بل ما يتيقن 
أن باطنه خلاف ظاهره » ولا يظن يمن دون الشافمى من أهل العم والدين أنه 
يأمر أو ييح ذلك ؛ فالفرق [ ظاهس” ]بين أن لايعتبر القصد فى العقد وير يه على 
لاهره وبين إن بسوغ عقدا قدعي بناؤه على التكر والخداع وقد علم أن" باطائة 
خللاف ظاهره ١‏ 

ذوالله ما سوغ اللشافنى ولا إمام من الأئمة هذا المقد قط » ومن نسب ذلك 
الهم فهم خصماؤه عند الله ؛ فالذى سوغه الأئمة عنزة الحا مرِى الأحكام 
على ظاهر عدالة الشهود وإن كانوا فى الباطن شهود زور ؛ والذى سوغه أسماب 
اليل عنزلة الحم م يم فى الباطن شهود زور كذَبة وأن مأ شهدوا 
به لا حقيقة له 3 59 بظاهر عدالهم ::وهكذا فى مسألة العينة : إنما جوز 
الشافى أن يبيع السلعة يمن اشتراها .نه حرا على ظاهر عقود المسلمين 
وسلامتها من المكر والخداع » وار ةيل لاشافعى « إن المتعاقدين قد تواطنا على 
الناابالت ومالنين ؛ وتراوضا على ذلك » وجملا السلمة محللا لاربا» ل يحوز 
ذلك ؛ ولانكره غاية الإنكار . 
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0 الكلام فى اليل » وتحر بها 


ولقد كان الأ من أصحاب الشافعى يتكرونعلىمَن حك دنه الافتاء بالميل» 
قال الإمام أبو عبد الله بن بطة : سألت أبا بكر الآجرى وأنا وهو بمنزله بمكه عن 
هذا الخلم الذىيفتى به الناس» وهو أن حل ف رجل أن لايفعل شيئاً . ولابد لدمن 
فمله » فيقال له : اخلم زوجتك وافعل ماحَاْتَ عليه ثم راجءها » والهين بالطلاق 
ثلاثا » وقات له : إن قوما يفتون هذا الرجل الذى محلف بأعان البيعة و تحن ثأن 
لاشىء عليه » ويذ كرون أن الشافعى ل بر علىمن حلف بأعان البيعة شيا » لل 
أبو بكر يعجب من سؤالى عنهاتين المسألتين فى وقت واحدء ثم قال لى : منذ 
اكتبت” العلر وجلست اكلام فيه وللفتوى ما أفتيت فى هاتون المسألتين حرف » 
ولقد سألت أباعبد لله الزبيرى عن هاتين السألقين كا سألتنى عن التعجب ممن 
يقدم على الفتوى فيهماء فأجابنى فبهما يوا ب كتبته عنه ‏ ثم قام فأخرج لىكتاب 
أحكام الرجعة والنشوز من كتاب الشافعى » و إذا مكتوب على ظهره مخط أبى 
بكر : سألت أباعبد الله ازبيرى ٠‏ فتلت ف : الرجل يحلف بالطلاق ثلانا أن 
لايفمل شيئاً »ثم بريد أن يفعله » وقات له : إن أصحاب الشافعى يفتون فبها 
بالملع » حالم ثم يفعل » فقال الز بيرى : ما أعرف هذا من قول الشافتى » ولا 
باغنى أن له فىهذاقولامعروفا » ولا أرى من يذ كر هذا عنه إلا تحيلا » و الز بيرى 
أحد الأنمة السكبار من الشافمية » فإذا كان هذا قوله وتنزيبه لاشافعى عن خلم 
هين فسكيف بحميل الر با المسر .بم وحول التحليل وحيل إسقاط|ازكاةوالحةوق وغيرها 
من الحيل الحرمة ؟ 

فصل 
ولا بد من أمرئن أحدها أءد 0 الآخرا »وهو النصيحة لله وارسوله 


وكتابه ودينه » وتنزيهه عن الأقوال الباطلة المناقضة لما بث الله به 
رسوله من الله دى والبينات » التى هى خلاف الحكة والمصلحة والرحمة 
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والعدل » و بان نفبها عن الدبن وإخراجها منه » وإن أدخلها فيه سَنْ أدغلها 


بنوع تأويل. 


والثانى :معرفة فضل أبْمة الإسلام ومقادبر م وحقوقهم ومراتبهم » وأن فضلهم من فضلالأئمة 
وعلههم ونصحهم لله ورسوله لا يوجب قبو لكل ما قالوه »وما وقم فى فتاويهم 
من المسائل التى خنى علمهم فبها ما جاء به الرسول فقالوا بمبلغ عللهم والمق فى 
خلانها لا يوجب اطراح أفو الهم جملة وتنقصهم والوقيعة فيهم ؛ فهذان طرفان 
جائران عن القصد ‏ وقَعدرٌ السبيل بيمهما ٠»‏ فلا توم ولانعصم » ولا نلك بهم 
مسلك الرافضة فى على ولامسلكهم فى الشيخين » بل نلك مسلسكهم أنقسهم 
فيعن قبليم من الصحابة » فإنمملايؤتمونهم ولابعصمونهم » ولابقبلون كل أو 7 
ولا يهدرونها . فكيف يتكرون علينا فى الأثمة الأر بعة ملكا يسلسكونه هم 
الخلفاء الأر بعة وسائر الصحابة ؟ ولا مناقاة بين هذين الأعسرين لمن شرح الله 
صدره الاسلام » و إنما يتنافيان عند أحد رجلين : جاهل بمقدار الأئمة وفضليم » 


أو جاهل يحقيقة الشريعة التى بعث الله بها رسو » ومن له عل بالشمرع والواقع بعلم 
قطما أ ن الرجل المليل اذى له ف الإإسلام قدَم صالح وآثار حسنة وهو من الإسلام 

وأهله كان بده ليرد ولام ف معذور بل ومأجور لاجتهاده؛ 
فلايحوز أن يتبع فيها» ولا يحوز أن هدر مكانته و إمامته ومئزلته من قلوب 
المسامين , 


0 عبد الله بن البارك : كنت بالسكوفة فناظرونى ف النبيذ املف فيه » 
فلت لهم : تماكوذا فليحتج المج متك عمن شاء من أصحاب اانه ى صل الله عليه 
وسل ل » فإن ١‏ يبين الرد عليه عن ذلك الرجل بسند صحت عنه ؛ فاحتحوا 


فا جاءوا عن أحد برخصة إلا جثناهم بسند » فلالم ببق فى بد أحد منهم إلاعبدالله 


إبن مسعود» وليس احتجاجهم عنه فى شدة النبيذ بشىء يصح عنه » إنما لصح 
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5 الكلام فى الخيل » وتحر يبا 


عنه أنه لم ينتيذ له ف ار الأخضر » قال ابن المبارك : فقلت للمحتج عنهفى الرخصة : 
يا أحق » عد أن ابن مسعود .لو كان ههنا جا قال : هو لك حلال ».وما وضفتا 
عن النى صلى الله عليه وسلم وأصحابه فى الشدة كان ينبنى لك أن تحذر وتخشى 
قال فائل :'يا أا عبد رعق «اللمى والشعى ل وت عدة' مهنا" ل اكانوا 
يشر بون المرام”'2؟ فقلت لهم: دعوا عند لمناظرة نسمية الرجال » فرب” رجل فى 
الإسلام مناقبه كذا وكذا » وعسى أن تكون منه زلة » أفيجوز لأحد أن يحتج 
بها ؟ فإن بينم فا قولكفى عطاء وطاوس وجابر بنز يذ وسعيد بنجبير وعكرمة ؟ 
قالوا : كانوا خياراء» قلت : فاقول؟ فى الدرهمبالدرهمين يدا بيد ؟ قالوا : حرام» 
فقلت : إن هؤلاء رأوه حلالا » أفاتوا وهم ا كلرن الحرام ؟ فبهتوا وانتقطعت 
حجتهم ؛ قال ابن المبارك : ولقد أخبرنى المعتمر بن سلمان قال : رآ لى أبى وأنا 
أنقرة الم مال ري الاسقل السر ,شيف لاه "كان الما نقد 


الثعر ؛ وكان ابن سيرين ينشد » فقال : أى بو إن أخذت بشر ما فى الحسن 


و بشر مافى ابن سيرين اجتمم فيك الشركله ! 

قال شيخ الإسلام : وهذا الذى ذ كره ابن المبارك متفق عليه بين العاماء» 
فإنه ما من أحد من أعيان الأنمسة من السابقين الأولين ومن بعدم إلا وله 
أقوال وأفعال خف عليهم فيها السنة . 

قلت : وقدقال أبو عمر بن عبد اليرفى أول استذكارء©2© , 


قال شيخ الإسلام : وهذا باب واسع لا يحمى ؛ مع أن ذلك لا يبغض من 
أقدارهم » ولا يسوغ اتباعهم فيها » قال تعالى : ( فإن تفازعم فى شىء فردوه 
إلى الله والرسول ) قال مجاهد والحسكم بن عتيبة ومالك وغيرهم : ليس أحد من 


» فى نسخة « يشربون الجر‎ )١( 
هنا بياض بالأصول‎ )5( 
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الكلام فى الحيل » وتحر يمها و 


خاق الله إلا يؤخذمنقوله ويترك إلا النى صل الله عليه وسلم 34 وقال سلمان التيمى: 
إن ادك برخصة كل عالم اجتمع فيك الشركله » فال ابن عبد البر: هذا إجماع 


لا أعم فيه خلافا » وقد روى عن النى صل الله عليه وسلم وأصحابه فى هذا العنى 


.ما لبغى تامتلة)» فروى كثير بن عبد ا بن عمرو بن عوف ا مزنى عن 
أبيه عن جده قال : ممعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول « إلى لأخاف على 
أ من بعدى من أعمال ثلاثة » قالوا : وما هى يارسول الله ؟ قال : إنى أخاف 
عليهم من زلة العام 7 ومن ْ الجاثر 04 ومن هوكى متيع 06 

وقال ز يادبن حدر : قال حمر : ثلاث يهدرمنَ الدين : زلة عالم ؛ وجدالمنافق 
#الران واعة معاون 

وقال الحسن: قال أبو الدرداء : إن بما اخشى عليكم زلة العلم وجدال المنافق 
بالقران » والقران حق » وعلى القران منار كأعلام الطريق . 


وكان معاذ بن جبل يقول فى خطبته كل يوم » قلما مخطثه أن يقول ذلك » 
الله حَ ع »هلك الر تابون » إن وراءم إفعنا يكثر فيها الال . ويفتح فيها 
الدرآن حت يقرأه الؤمن والمنافق والرأة والصى والأسود والأجر » فيوشك 
أحدم أن يقول : قد قرأت القران فا أظن أن يرن حتى أبتدع هم غيره » 
:فإيا ع وما ابتدع » فإن كل بدعة ضلالة . وإيام وزيغة الحكيم فإن الشيطان قد 
يتكلم على اسان الحكي بكلمة الضلالة » و إن المنافق قد يقول كامة المق » 
فتلقوا الحق يمن جاء به » فإنعلى الحق نوراً » قالوا : كيف ز يغة الحكي ؟ قال : 
كلة تروعك وتنكرونها وتقولون ما هذه ؛ فاحذروا زيغته » ولا تصدتم عنه » 
ل وك أن بفىء ويراجع المق »و إن العم والإعمان مكانهما إلى يوم القيامة» 
“شن ابتفاهها وحدها . 


وقال سامان الفارمى : كيف نم عند ثلاث : زلة عالم؛ وجب_دال منافق 
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44 الكلام فى الخيل » وتحر يمها 


بالقران » ودنيا تقطع أعنافك ؟ فأما زلة العالم فإناهتدى فلا تقلدوه ديقم و رن 
نصنع مثل 32 فلآن » وإن أخطأ فلا تقطءوا إياسك منه فتعينوا عليه 
الشيطان وأما محادلة منافق بالقرانفإن للقرآن مَمَاراً كنار الطرريق » فا عرق منه 
مَكُذ اونا بوكر امتكازه إلى الله تعالى. وأما دنيا تقطم أعنافتكم فانظروا إلى 
0 هو دوتكم ؛ ولاننظروا إلى من هو فوقتكم 


وعن ابن عباس : ويل للاتباع من عثرات العالم» قيل : كيف ذلك ؟ قال: 
يقول العالم شيا برأيه م يحد من هو أعلم منه برسول الله صل الله عليه وس[ فيترك 
قوله نم يمضى الأتباع » ذكر أبو عبر هذه الأثاركلها وغيره . 


فإذا كنا قد حُذْرْنَاً زلة العالم وقيللنا :إنها من أخوف ماتخاف عليناء وأ مر"نا 
6 ذلك أن لا جع عنه ) فالواجب على من 0 اث صدره للاسلام إذا بلغته 
مقالة ضعيفة عن بعض الأعة أن لايحكيها لمن يتقلدها » بل يسكت عن ذ كرها 
إن تيقن صحتها» وإلا توقف فى قبوطا ؛ فكثيرا ما حى عن ٠‏ الامة مالا حقيقة 
له وكثهر من السائل مرجها بعض الأتباع على قاعدة متبوعه مع أن ذلك الإمام 

3 5 5 5 3 35 

ازآزاى أنها تفذى إلى ذلك لما التزمها » وأيضما فلازمٌ اذهب ليس عذه بو إن. 
كان لازم النص حقا ؛ لأن الشارع لاتجوز عليه التنافض فلاز م قوله حق ؛ وأما 


من عداه فلا تفع عليه أن يقول الشىء و يخفى عليه ا وأوء علم أ ن: هسنا 
لازمه لما قاله ؛ فلا موز أ ن يقال : هذا مذهبه؛ ويقول مالم يقله عوكل من لدعم 
بالشريعة وقدرها و بفضل الأمة ومقاديرم وعاميم وورعهم ونصيحتهم للد بن. 
تيقن أنهم لو شاهدوا أمى هب ذه الميل وما أَفْضَتْ إليه من التلاعب بالدين 
لقطموا بتحر مها . 

وما يوضح ذللك أن انين أفتوا من العلماء ببعض مسائل الخيل وأخذوا ذلك 
من بعض قواعدم لو بلغهم ما جاء فى ذلك عن النى صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
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الكلام فى الحيل » وتحريمها حنا 
رجَعُوا عن ذلك يقينا » فإنهم كانوا فى غاية الإإنصاف» وكان أحدم يرجع عن 
أنه بدون ذلك » وقد صرح بذلك غير واحد منهم وإن كانوا كلهم معين عل 
ذلك ؛ قال الشافعى : إذااصح الحدديث عن رسول الله صل الله عليه وسار فاضر بوا 
ا » وهذا وإ نكان لسان” الشافمى فإنهلسان الجاعة كلهم »ومن الأصول 
التى اتفق عليها الأئمة أن أقوال[ أصحاب] رسول الله صلى الله عليه وسلم النتشرة 
لاتترا كاله عيلي : 
يوضح ذلك أنالقول بتحر بم الميل قطمى ليس من مسالاك الاجتهاد ؛ إذلو 
كان من مسالت الاجنهساد م يتكلم الصحابة والقابمون والأئمة فى أأرياب الميل 
بذاك الكلام الغليظ الذىذ كرنا منه اليسير من السكثير ؛ وقد اتفق الساف على 
سنا بدعة امحرائة ؛ فلا يجوز تقليد من يذتى بها » ويجب نقض حكه ء ولا يموز 
الدلالة لفقاد على من يفتى بها ء وقد نص الإمام أحمد عل ذلك كلهء ولاخلا فى 
ذلك بين الأئمةءما أن السكيين والسكوفيين لايموز تقليدم ىمس ألة أليمَة والممرف 
والنبيذ » ولايوزتقليد بعض الدنيين فىمسألة المشوش و إتيان النساء”'" فى أدبارهن 
بل عند فقهاء الحديث أن مَنْ شرب النبيذ اللئّكن فيه حُدَ » وهذا فوق الإتكار 
باللسان » بلعندفقهاء أهل الدينةيفسق » ولاتقبلشهادته » وهذا يرد قولمّن'قال: 


لا إنكار فى المسائل التاف فهاء وهذا خلاف إجماع الأنمة ؛ ولا يعلم إمام من 


أمة الإسلام قال ذلك ؛ وقد نص الإمام أحمد على أن من تزوج ابنته من الززنا 


يقتل » والشافى وأمد ومالاك لا برون خلاف أبى حنيفة فيمن تزوج أمه وابنته 
أنه 58 عنه الحد بشمهة دارئة الحد ؛ بل عند الإمام أحد رضى الله عنه يقتل » 
وعند الشافعى ومالك بحد حد الزنا فى هذا ؛ مع أن القائلين بالمئمة والمكراف 


له 
ا ل و تر باب اليل ليس معهم سنة » ولا أثر عن 
صاحب 0 ولاقياس مسجوع 5 


اد د اسع تا 
)١(‏ مسألة الحشوش هىمسأًة إتيان النساء فى أدبارهن قالعطف التفسير ‏ 
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.٠‏ الكلام فى الميل » وتحر يها 


خطا تول من ١ ١‏ وقوط و إإن مسائل الللرافف لا كان فبها » ليس بصحيح ؛ فإن الإتكار 

قال لا إنكار ما أن يتوجه إلى القول والفتوى أو العمل » أما الأول فإذا كان القول يخال نسنة 
؛فى السائل 1 ( 1 

الخلافنة أو إجماعا شائما وجب إنكاره اتفاقا » و إن لم يكن كذلك فإن بيان ضعفه ومخالفته 

للدليل إنكار مثله » وأما العمل فإذا" كان على خلاف سنة أو إجماع وجب 

إنكاره بحسث: دريعاث انكر 4 راكنا يقول فقيه لا إتكار فى المسائل 

اتات فبه] والثقباء من عار الطوائف قد صرحوا بنقض حكم الماع 

إذا خالف كتابا أو سنة و إن كان قد وافق فيه بعض العلماء ؟ وأما إذا لم يكن 

فى السألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مسَاغْ لم تتكر على مَنْ عمل مها مجتبدا 


2 مقلدا . 

وإمادخل هذا اللبس من جبة أن القائل يعتقد أن مسائل الملاف 
هى مسائل الاجتهاد » كا اعتقد ذلك طوائف من الناس ممن ليس طم تحقيق 
فى العلم . 


والصواب ما عليه الأئمة أن مسائل الاجنهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل 
به وجو با ظاهراً مثل حديث صخيحلامعارض له من جنسه فيسوغ فيها -إذا عدم 
فبها الدليل الظاهر الذى بحب العمل به الاجتهاد لتعارض الأدلة أو تلفاء الأدلة 


فبها » وليس فى قول العالم «إنهذه المسألةقطعية أو يقينية»ولايسوغ فيها الاجنهاد» 
طمن على «ن خالفها » ولا نسبة له إلى تعمد خلاف الصواب » والمائل التى 
اختلف فيه الساف والخلف وقدتيقنا صحةأحدالقولينفمها كثيرء مدل كون المامل تعتد 
بوضع الجل ؛ وأن إصابة الزوج الثانى شرط فى جلها للا ول ؛ وأن الفسل يحب 
يمجرد الإيلاج وإن لم ينزل » وأن ربا الفضل حرام » وأن المتعة حرام » وأن 
النبيذ المسكر حرام ؛ وأن المسلم لا يقتل بكافر » وأن المسح على اعلفين جائز 
حضرا وسفرا » وأن السئة فى الركوع وضع اليدين على ال ركبتين دون التطبيق » 
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الكلام فى اليل » وتحر ينها لق 


أن رفع اليدين عند الركو ع والرفع منه سنة » وأن الشفعة ثابتة فى الأرض والمَقَار 

د ن الوقف صحيح لازم » وأن دية الأصابع شراء» رأن يد السارق تقطم فىثلاثة 
ذراهم » وأن الخائم من حديد يجوز أن ييكون صداقاء وأن التيمم إلى الكوعين 
بضر بة واحدة جائز» وأنصيام الولى عن الميت يجزىء ايا الحاج يا 


ى حق 
يرى جفرة العقبة » وأن حرم له استدامة الطيب ذون |أكذائه » وأن المئة 1 م 
01 


الصلاة عن ينه وعن بساره السلام علي ورحمة الل السلام علي وكات 
وأن خيار الجلس ثابت فى البيع » وأن المصسركاة يرد معهاعوض اللبنصاعا من عمر» 
وأن صلاة الكسوف ب ركوعين ىكل ركعة» وأن ن القضاء جائز بشاهد و بمين » 
إل أصعافك ضاف ذلك من المسائل» ولهذا صرح الأنمة بنقض حكم دن حكم 
مخلاف كثير من هذه ام السائل » من غير طءن منهم على من قال بها . 


وعلى كل حال فلاعذر عند اللّديوم القيامة لمن باغه مافى السألة من هذا الباب 
وغيره من الأحاديث والأثارالج تىلامعارض ا إذا تَبذّها وراء ظهره » وقلد م, 0 
عن تقليده » وقال لالاحل لك أ ن تقول بقولى إذا خالف السنة » وإذا صم الحديث 
فلاتعبأ بقولى ؛ وحتى أو لجيةللهذلك كانهذا هو الواجب عليه وجو با لافسحة له فيه » 
وحتى لو قال له خلافذلك ل يسَمه إلااتباع المجة » وأوم يكن فى هذا الباب شىء 

ن الأحاديث والآثار البتة فإن المؤمن عل بالاضطرار أن رسول الله سل الله 
عليه 5 ن يعلم أصحابه هذه الحيل , ولا يدلهم عليها » ولو بلغه عن أحد 
فعل شيا منها لأنتكر عليه » ولم يكن أحد من أصحابه يفتى بها ولا يلها » 
وذلات مما يقطع به كل مَنْ له أدنى اطلاع على أحوال القوم وسيرتهم وفتاويهم » 


وهذا القدر 00 م إن دليل أ كثر من معرفة حقيقة الدن الذى بءث الله 
به رسوله . 
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لإبطال حيلة 
التصحييح و قف 
الإنسان على 


نقسة 


الكلام ق الخيل ‏ وتترعها 


0 


فلنرجع إلى القصود » وهو بيان بطلان هذه الحيل على التفصيل » وأنها 
لاتتمشى لاعلى قواعد الشرع ومصالحه وحكمه ولا على أصول الأنمة . 
قال شيخنا : ومن الميل الجديدة التى لاأعر بين فقهاء الطوائف خلافا فى 


كرانها.أن ديك كل !أن يقت عل نفس يلد مويه عل يات ال 


فيقول له أرباب الخيل : أقر أن هذا السكان الذى ببدك وق ن“عليك منغيرك؛ 


ويعلمونه الشروط التى بريد إنشاءها » فيجعلها إقراراً ؛ فيعامونه الكذب فى 
الإقرار » ويثهدون كل اللكذبوم يعلمون » و محكون بصحته, ولا ستريب 
مسل فى أن هذا حرام ؛ فإن الإقرار شهادة من الإنسان على نفسه » فكيف 
يلّن شهادة الزور ويشهد عليه بصحتها ؟ ثم إن كان وقف الإنسان على نفسه 
باطلا فىدين الله فقد عامتموه حقيقة الباطل ؛ فإن الله تعالى قد عل أن هذا لم يكن 
وقنا قبل الإقرار » ولا صار وقفاً بالإقرار السكاذب » فيصير المال حراما على م 
يتناوله إلى بوم القيامة » و إن كان وقف الإنسان على نفسه صحيحا فقد أغنى الله 


تعالى عن كلق اكذب 7 


قلت اواو قيل ١‏ إنة امَسألة خلاف يسوغ فيها الاجتهاد فإذا وقفه على نفسه 
تكن لصحته مسَاغْ لما فيه من الاختلاف لسَاغَّ » وأما الإقرار بوقفه من غير 
إنشاء متقدم فكذب تت » ولا يمعله ذلك وقفا اتفاقا » إذا أخذ الإقرار على 
حقيقته » ومعلوم قطماً أن عبد الإكان إن بفى كان الفرلة؟ نف 
ليه أقرنب "إلى الشترع""والمئن من اتؤْسل" ركه 'بالكنت ١‏ والزررا والإترال 
الباطل ؛ فتقليد عالم من علماء المسدين أَعْذْرٌ عند الله من تلقين الكذب 


,والشهادة عليه . 
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الكلام فى الخيل » وتحر ها 


فصل 


لولم مك خرى - وهى أن الذى بريد الوقف عاسكه العامة يثق ابه 

1 0 ذلك المميوت عليه بحسب اقتراحه ‏ وهذا لا شك فى قبحه و بطلانه ؛ فإن 
القليك الشروع العقول أن يرضى الماك بنقل اللاك إلى المملاك بميث يتصرف 
فيه بما 5 من وحوه التممرفات » وهنا قد عل الله ل امامل الموكلون بالعيد 
ومن العاهدم من بنى دم من هذا المبللك. أنه نه لم يرض بنقل الملك إلى هذا » 
ا خطرله على بال » ولوسأله درهما واحدا فامله كان لم يسم به عليه » ولمبرض 
فه فيه إلا بوقفه على ا لاك خاصة » بل قد ماسكه إيأه (نشمر اك بتبرع 

عليه به رق إما بشزظ مذكوز وإما بشرط معهود متواطأ عليه » وهذا تمليك 
فاسد قطما » وليس به 0 صدقة ولا هدية ولا وصية ولا إباحة » وليس هذا 
عنزلة امذرَى والقفى المشروط فيها المّواد إلى المعمر»فإن هناك م1 كه التصرف 
ريا 577 1ك شيئا ٠‏ وإها تكلى بلفظ القليك غير فاصد 
معناه » والموهوب له يصدقه أنهما لم يقصدا حقيقة ب ؛ بل هو استوزاء بآيات 
الله وتلاعب بحدوده » وسنذ كر إن شاء الله فى الفصل الذى بعد هذا الطريق 


الشرعية الذي عن هذه اليلة الباطلة ٠‏ 


فصل 
ومن اليل الباطلة : تحيلهم 1 إيجار الوقف ماثة سنة مثلا » وقد ا 
الواقف ألايؤجر أ كثر من سنتين أو ثلانا ؛ فيؤجره المدة الطو يلة فى عقود متذ 


فى ماس واحد » وه ذه الخيلة باطلة قطماً ؟ فإنه إا قصد بذلاك دفم 0 
المترتبة على طول مدة الإجارة » فإنها مفاسد كثيرةجدا » و قد ملكمن اه قوف 
مهذه الطرق ع عن الوقنية بطول المدة واستيلاء امنا بر فيها على ااوقف هو 
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9 السكلام ف الحيل ؛ وتحر يمها 


ودر به وريه سينا لل سين ؟ 3 فاتك اليطون اللواحق من منفسة لوقي 
بالإيجار الطويل ؟ وم أوجر الوقف بدون إجارة مثله لطول المدة وقبض الأجرة ؟ 
وك زادت أجرة الأرض أو التقآر أضعاف ما كانت ولم يتمكن الموقوف عليه 
من استيفائها ؟ و بالججلة ففاسد هذه الإجارة تفوتالمَدّ » والواقف إما قصد دفمهاء 
وخشى منها بالإجارة الطويلة » فصرح بأنه لا يؤجر أ كثر من تلك المدة التى 
شرطها » فإيجاره أ كبر مها سواء كان فى عقد أو عقود مخالفة صر يحة لشرطه » 
مع ما فيها من المفسدة بل المفاسد العظيمة . 
ويالله العحب! هل نزول هذه المفاسد بتعدد العقود فى مجلس واخدا؟ .وى 
غرض للعاقل أن ينع الإجارة لأ كثر من تلك المدة ثم يجوزها فى ساعة واحدة 
ف أعقو ةا تخرقة 0 0 جره فى عقود متفرقة أ كر من ثلاث سنين » أيصح” 
أن يقال:: وق اث رط الواقف ولم مخالفه ؟ هذا من أبطل الباطل وأقبح اليل » 
وهو مالف نشرط الواقف ومصلحة الموقوف علهه » وتعر يض لإبطال هذه 
استت اران لاتير نقمهاء وألا يل إلى من بعد الطبقة الأولى وما قار ها » 
فلا حل لنت ت أن يفتى بذلك » ولا لحا ؟ أن و 5 ومتى حم به تعن 
حكه » اللهم إلاأر ن يكون فيه مصلحة الوقف » بأن مخرب و يتعطل نفعه فتدعو 
الحاجة إلى إجاره مدة طويلة يعمر فيها بتلك القتدراة » فهنا يتعين مخالفة شرط 
الواقف تصحيحا لوقفه واستمراراً لصدقته » وقد يكون هذا خيرا من بيعه 
والاستبدال به » وقد يكون ابييع أو الامتبدال خيرا من الإحارة ا واللّه بعر 
المفسد من المصلح ٠‏ 
والذى يقضى منه العجب التحيل على مخالفة شرط الواقف وقصده الذى 

يقطم بأنه قَضْده مع ظهور المفسدة . والوقوف”" مع ظاهر شرطه ولفظه الخالف. 
لقصده والكتاب والسنة ومصلحة الموقوف 0 ٠»‏ حي يكون عزضاة الله 


ورسوله ومصاحة الواقف وزيادة أجره ومصلحة الموقوف عليه وحصول الرفق به 
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التكلام فى الحيل » وتمر ها 


مع كون العمل أحب إلى الله ورسوف ‏ لا خير شرط الواقف , ويجرى مع ظاهس 
لفظله » وإن ظهر قصده بخلافه » وهل هذا إلا من قلة النقه ؟ بل ب ن عدمهء فإذا 
تميلم على |بطال مقصود الواقف حيث يتضمن الفاسد المظيية فهلا تيلم على 

مقصو ده ومقصود الشارع حيث يتضمن الصالح الراجحة بتخصيص لفظه أو تقييد. 
أو تقديم شرط الله عليه ؟ فإن شرط الله أحق وأوئق » بل بل يةولون هنا : نصوص 
الواقف كنصوص الشارع » وهذه جملة من أبطل اكلام ٠)‏ ولس الستوصا 
الشارع نظير من كلام غيره أبداً » بل نصوص. الواقف ‏ يتطرق إلمها التناقض 
والاختلاف ‏ ويجب إبطالها إذا خالفت نصوص الشارع وإلغاؤها » ولا حرمة 
ها -ينئذ البتة » ويجوز بل يترجع- مخالفتها إلى ماهو أحب إى الله ورسولدمنها 
وأنفع للواقف والموقوف عليه» و يجوز اعتبارها والعدول عنها مع تساوى الأمرين» 
ولا يتمين الوقوف معها ».وسنذكر إن شاء الله فها بعد ونبين ما بحل 
اللوفتاء به وما لا يحل من شروط الواقفين ؛ إذ القصد بيان بطلان هذه اليل 


شرعاً وعرفا واغة . 
ف ل 


ومن اميل الباطلة ما لو حلف أن لايفعل شيا » و. ثله لا يفعله بنفسه أصلاء ! 


"كا لق حلف السلطان أن 107 يحرث هذه 1 ولا بزرعها, * 


ولا مخرج هذا من بلده » ونمو ذلك » فالخيلة أن يأء ر غيره أن يفمل ذلك » 
ويبرفى عينه » إذا لم يمله بنفسه » وهذا من أبرد اليل وأضسها وأقبسهاا» 
وفمل ذلك هو الحنث الذى ى حلف عليه بعينه » ولا بشك فى أنه حانث , ولا أحد 
من المقلاء » وقد عل اله ورسوله واتلمّظة ‏ بل والحالف 0 ل 
ا د لاوا 0 3 


مثل هذا سمجت غاية السماجة ٠»‏ ويازم أ. رباب الحيل والظاهس أنهم يقولون 
0 - لد 
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0 الكلام فى اليل » وتحر يما 
إنه إذا حلف أن لابكتب لفلان توقيماً ولا عهداً ثم أمر كْمَابه أن يكتبوه 
4 افإنه ,لا بحت تت واء ]كان أما ,أو كانيا » .وكذلك إذا ,حلفة 
أن لايحفر هذا البثر » ولا يَكرِىَ هذا النهر ء فأمر غيره يحفره وإكرائه أنه 


لحرت 


:عطاك 


ومن الخيل الباطلة لو حلف لايأ كل هذا الرغيف » أو لا يسكن فى الدار 
هذه السنة » أو لايأ كل هذا الطعام » قالوا : يأ كل الرغيف ويدع منه لقمة 
واحدة » ويسكن السنة كلها إلا بوما واححدا » ويأ كل الطعام كله إلا القْرَ 


السير منه واو أنه لقمة . 

وهذه حيلة باطلة بإردة » ومتى فعل ذلك فقد أتى يحقيقة المثث » وَفمَلَ 
َس ماحلف عليه » وهذه الميلة لا تتأنى على قولمن يقول : محنث بفء[ بعض] 
الحلوف[ عليه ] ولا على قول من يقول لا محنث » لأنه لم برد مثل هذه الصورة 
قطماء و إتما أراد به إذا أكل لقمة مثلا من الطعام الذمى حلف أنه لا يأ كله 
أو حبة من القطف الذى حلف على تركه » ول يرد أنه يأ كل القطف إلاحبة 
واحدة منه» وعالم لايقول هذا . 

ثم يازم هذا المتحيل أن يحوز لكلف فمل كل مانهى الشارع عن جملته 
فيفعله إلا القدر اليسير منه ؛ فإن الب والمنث فى الأيمان نظير الطاعة والعصية فى 
الأمس والنبى » واذلك لا يبر إلا بفعل الحلوف عليه جميمه » لا بفمل بعضهء كا 
لاربكون مطيعا إلا بفعله جميعه » وبحنث بقعل بعضه كا يعصى بفعل بعضه » 
فيلزم هذا القائل أن يجوز للمحرم فى الإحرام حَلقَ نسعة أعشار رأسه» بل 
ونسعة أعشار العشر الباق ؛ لأن الله تعالى إنما نهاه عن حَلق رأسهكله ؛ لا عن 
بعضه » كا يقت لمن حلف لا بحلق رأسه أن يحلقه إلا القدر اليسيرمنه . 
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الكلام فى اميل » وتحر مها 35 


0 0 ددر ارس هذا فيا نهاه الطبيب عن تناوله » هل يِمَكُ قايلا 
منه ؟ أو او فمل ملول” ارجل اذا روحنه أو ولده ذلك فيا نهامم عنه » 
عل كرون ليسي اله أم مخاافين ؟ وإذا تيل أ<دم م على نض غرض 
الآمى و إبطاله بأدنى الحيل » هل كان يقبل ذلاك منه و مده عليه أو يعذره 6 


ا ن الفا يعامله يذه الميل ؟ فسكيف يعامل هو بهذا مر 
لاه “فى عليه خافية. ؟ 


فصل 
ومن الخيل الباطلة الحرمة مالو أراد الأب إسقاط حَضانة الأم أن يسافر إلى 
غير بلرها » فيتيعه الولد . 
وهذه المولة مما قضة لما قصده الشارع ؛ فإنه جمل الأم أحق بالواد من 
اي ورب الدار لمكن القاء 03 وقت أو قضفى به ل 2« وقضفى أن 


لاتوله والدة على ولدها » وأخبر أن مَن' فركق بين والدة وولدها فرق الله بينه 


ون اسه وم القيامة » ومنع أن تباع الأم دون ولدها والولد دونها » و إن كانا 


فى بلد واحد » فسكينف يحوز مع هذا التحيل على التفريق بينها وبين ولدها 
فر ينا تعن امعة .رؤ بته ولقاوه ويعزعليها الصبرعنه وفقده ؟ وهذا من أنحل 
الخال » بل قضاء الله ورسوله 2 الولد للأم : سافر الأب أو أقام » والزى 
صل الله عليه وس قال للأم «أنت 7 به مالم ك0 «( 6 يقال: 
أنت 01 > 0 دالا ' ون ذا كتانب الله أو فى سن 
رسول الله صلى الله عليه وس أو فتاوى 0 و القياس الصحيح ؟ فلا نص 
ولا قباس ول مصاية: 
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إبطال حيلة 
مل تصرفات 


لأريض نا 


افذة 


الكلام فى المول ؛ وتحر عها 


فصسيل 

ومن اميل اللباظلة الحرمة إذا أراد حر'مان امرأته [من] الميراث » أو كانت 
تركته كلها عبيدا وإماء فأراد جَدْلَ تدبيرهم من رأس امال » أن يول فى الصورة 
الأولى : إذا مت من عرضئ هذا فأنت طالق قبل مرضى ساعة. ثلاثا » ويقول 
فى الصورة الثانية : إذا مت فى عرضى هذا فأتم عَمَقَاء قبله بساعة » وحينئذ فيقم 
الطلاق والمئق فى الصحة . 

وهذه حيلة باطلة ؛ فإن التعليق إنما وقع منه فى حال عرض موته » ولم يقارنه 
أثره » وهو فى هذه المال لو نمس العتق والطلاق لكان العتقمن الثاث والطلاق. 


غير مانم البيراث » مع مقارنة أثره له » وقوة امنحد وضعفالمعلق 6'وأية] فالشرط 


هو موته فى عرضه » والجزاء المعلق عليه هو العتق والطلاق » والجزاء يستحيل أن 
يسبق شرطه ؛ إذ فى ذلك إخراج الشرط عن حقيقته وحكه » وقد تقدم تقر بر 
ذلك فى الخحيلة السربحية . 
فصصمل 

ومن اميل الْباطلة الحرمة إذا كان مع أحدهمادينار ردى» ومع الآخر نصفة 
ا بع أحدهما بالآخرء قال أر باب الميل : اليل أن ببيعهدينارا 
بدينار فى الذمة» ثم يأخذ البائم الدينارٌ الذى بر ند شراءه بالنصف » فيريد الآخر 
ديناراً عوضهفيدفع إليه نصف الديفار وفاء»ثم يستقرضهمنه» فيبق له فذمته نصف 
ديار » ميعيده إليدوفاء عن قرضه #فيبرأ منه» و يفو زكلمتهما بما كان مع الآخر : 

ومثل هذه امه لر آراد أن تحمل هن راس مال الك ديناراً يوفيه إياه 
فى وقت ع 0 بأن يكون ممه نصف ديثار و بريد أن م إأيه 0 ف 
الل 3 فالخيلة أن سم إليه ذينارا غير معين », ثم يوفيه نصف الدينار 4 
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اكلام فى الميل » وتحرعها لفقا 


0 


5 يليا . 5 ِء. 
م يعود فيستهرصهمنه » م بوفيه إياه عما له عليه من الدين » فيتفرقان وقد بق له 


فى ذمته نصف دينار . 


وهذه الميلة من أقبح الميل ؛ فإنهما لامخرجان بها عن بيع دينار نتف 
دينار» ولاع. ا س مال السلم عن اس العقد » ولكن توصّلاً إلى ذلك 
بالفراض" اذى جلا صوزاتة مبييخة ا ار 00 لتأخير فب نكال السلرء 
وهذا غير القرض الذى جاءت به الشريعة» وهو ة, قراض * م .شرعه الله »وإعا 
أتخذه المتعاقد ان تلاعبياً يحدود الله وأحكامه » واتخاذا لآياتههزوا » و إذاكان القرض 
الذى بحر 3 5 عند صاحب الشرع » فسكين بالقرض الذى بجر صر بح الريا 
ار قبض رأ ا مال الى 1م ؟ 


كان 


ومن الميل الباطلة الحرمة التحيل على إسقاط مَاجَمَه الله حقا للشرريك , 
عل ١‏ شر بكه من استحقاق الشفعة دفعا للضرر » والتحيل لإبطالنها مناقض ِ 
لهذا الغرض ٠»‏ وإبطال لهذا لمكم بطريق التحيل . وقد ذحكروا وجوها 
من اليل . 

عات لق يتفقا على مقدار لمن , ثم عند العقد يصبره بْرة غير موزونة » 
فلا يعرف الشفيع ما يدفم » فإذا فملدٌ ذلك فلاشفيع أن يستحلف المشترى أنه 
لا يعرف قدر امن » فإن نكل قفى عليه بنكوله » وإن خلف فلاشفيم أضِز 


تمر بقيمته 8 


وسرايلة أن 5 0 لامشترى »2 3 يهبه الشترى ما برضيه » وهذا 
لااسقط الشفمة » وهذا بيع وإمث لم يتلفظا به » فله أن يأخذ الشقص بنظير 


اموهوب . 
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1 السكلام فى الميل » وتحر يها 


وننهان :"أن يشترى الشقص » ويضم إليه سكينا أو منديلا بألف درم » 


فيصير حصة الشقص من الْمُن يجهولة . وهذا لا يسقط الشفعة » بل يأخذ الشفيع 
الشقص بقيمتهكا لو اْتدق أحد العوضين وأراد الشترى أخذ الآخرء فإنه 
يأخذ [ه] يحصته من المن إن انقسم ادن علمهما بالأجزاء » و إلا فبقيمته . وهذا 
الشقص مستحق شرعا ؛ فإن الشارع جعل الشفيع ل 1 
فلا سقط حقه منه بالحيلة رالككر والخداع 8 

ومنها : أن يشترى الشقص لفك دينار » 3 يصارفه ع نكل دينار يدرهين 
فإذا أراد أحْدَه أحَدَه بالهّن الذى وق عليه العقد . 

وهذه الخيلة لا تسقط الشفعة » و إذا أراد أَخْذَه أحَذَّه بالمن الذى استقر علية 
العقد وتواطاً عليه البائع والشترى ؛ فإنه هو الذى انعقد به المقد » ولاعبرة بما 
أ الكدت والزور والمبتان الذى لاحقيقة له ؛ وهذا لو استحق البيع فإن 
لاشترى لا برجم على البائع بأاف دينار» و إنما برجع عليه بإلمْن الذى تواطأ عليه 
واستقر عليه العقد ؛ فالذى يلاجم به عند الاستحقاق هو الذى يدفعه الشفيم عند 
الأخذ 0 عم الال اذى 211 لبه رسله وأنزل بها كتبه ولا تحتل 
الك عه ا 

ومنها:: أن نشقرئ بائم/ الشقص من الشترى عبدا قيمته مائة درهم بألف 
درم فى ذمته » 3 ببيعه الشتقص بالأاف . وهذه الخيلة لا تبطل الشفعة » و يأتفق 
الشفيع الشقص بالٌن الذى برجع به الشترى كَل البائع إذا استحق المبيع » وهو 
قيمة العيد . 

ومنواهأن يشترى الشقص بألف وهو إساوى مائة » ثم ببرئه البائع من لسع 
مائة . وهذا لابسقط الشفعة » ويأخذه الشفيع با بتى من القن بعد الإسقاط » 


وهو الذى لجع به إذا استحق ألبيع 1 
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السكلام فى اليل » وتحر بها 5 


ومنها : أن يشترى جزءاً من الشقص باليْن كله » ثم يهب 4 بقية الشقص . 
وهذا لا ينها » ويأخذ الشفيع الشقص كله لون ؛ فإن هذه المبة لاحقيقة 
ا ؛ والموهوب هو المبيع بعينه » ولا تغير حقائق المقود وأحكامها الى شرعت 
فيها بتغير العبارة . 

ا ار المقد بتغيير عبارته فقط مع قيام حقيقته » 
وهذا لو أر اد من البائع أن هبه جزءا من ألف جزء من الشقص بغير عوض 
ما سمحت نفسه بذلك البقة » فكيف بيه ما يساوى مائة ألن بلا عوض ؟ 
وكات شترى منه”" الأدر ماثةدرهم بمائة ألن ؟ وهل هذا إلا سَنّه يقدح فى 
صحة العقد ؟ 

قال الإمام أحمد فى رواية إسماعيل بن سعيد » وقد سأله عن الميلة فى إبطال 
الشفعة » فقال : لايجوز شىء من الخيل فى ذلا » ولا فى إبطال حق مسل . 

وقالعبد الله بن عمر رضى الله عنهما فى هذه اميل وأشباهها : م مخدع الله 
مخدعه » واخيلة خديعة . 


وقد قال النبى صلى الله عليه وس « لاتملء اكفية لس » والله تعالى ذم 


ع 


الخادعين » والمتحيل مخادع ؛ لآن الشفعة شرعت لدفع الضرر » فلو شرع 
التحيل لإبطالها لكان عو'داً على مقصود الشريعة بالإبطال » وللتحق الضرر 
الذى قصد إبطاله . 


ا 


ومن الميل الباطلة التحيل” على إبطال القسمة فى الأرض التابلة لها » بأن إبطال حيلة 
ا ل 0 عد كه 2 : لتفورت حو 
يقف الشر يك منها سما من ا سهم مثلا على من يريد ء فيصير الشريك ‏ 2و حق 


شر كاقل الرنت ؛ والقسمة بيع ؛ فتبطل . 


» فى نسخة « وكيف يشترى من الآخر‎ )١( 
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القسمة 


إبطال 
حميلة لتصحيح 
الزارعة مع 
القول بفسادها 


ا السكلام فى الخيل » وتحر عها 


وهذه حيلة اسدة باردة لا تبطل د الشر يك من القسمة » ووز القسمة 
ولو وقف حصته كلها ؛ فإن القسمة إفراز حق وإن تضمنت معاوضة » وى غير 
البيع حقيقة وأسما وحكناً وعرفاً » ولا يسمى القاسم بائعا لا لفة ولا شرعا 
ولا عرفا » ولا يقال للشر يكين إذا تقاسما تبايعا » ولا يقال لواحد منهما إنه قد 
باع ملكهء ولا يدخل المتقاسمان نحت نص واحد من النصوص التفاولة للبيع » 
ولا يقال لناظر الوقف إذا أفرز الوقف وقسمه من غيره إنه قد باع الوقف » 
لك إنه قد اشترى الوقف » وكيف ينمقد البيع بلفظ القسمة ولوكانت بيما 
لوجت فبها الشفعة ؟ ولو كانت بيما لما أجبر الشريك عليها إذا طلمها 
شريكه ؛ فإن أحدا لا يبر على بيع ماله » و يلزم بإخراج القرعة ‏ مخلاف البيع» 
ويتقدر أحد النصيبين فمها بقدر النصيب الآخر إذا تساويا » وبالجلة فهى منفردة 


عن البيع باسعها وحقيقتها وحكها . 
فصل 


ومن الخيل الباطلة التحيل على تصحيح المزارعة لمن يعتقد فسادها » بأن 
يدفع الأرض إلى المزارع ويؤجره نصفها مشاءا مدة معلومة بزرعها بيذره على أن 


: 0-3 5 م2 
يزرع للمؤجر النصف الآخر ببذره تلك الْدَّهَ » ومحفظه ويسقيه وبحخصده 


ويذريه » فإذا فعلا ذلك أخرج البذر منهما نصفين نصفا من امالك ونصمًا من 
المزارع » ثم خلطاه » فتكون الثلة بينهما نصفين » فإن أراد صاحب الأرض أن 
يعود إليه ثلثا الغلة جره ثلث الأرض مدة معاومة على أن بزرع له مدة الإجارة 
بأ ار ض و خرجان البذر منهما أثلاثا ويخلطانه » و إن أراد المزارع أن يكون 
له ثلئا البذر استأجرثلنى الأرض برّرع الثلث الآخر كا تقدم . 


فتأمل هذه الخيلة الطويلة الباردة المتعبة » وترك الطر يق المشمروعة التِى فملها 
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الكلام فى الحيل » وتحر يمها م 


رسول الله صل الله عليه وسل حتى كأنها رأى عين » واتفق عليها الصحابة » 
وص فغلها عن الحلفاء الراشدين صحة لا بشك فيها » كا حكاء البخارى 
فى صحيحه » فا مثل هذا العدول عن طريقة القوم إلى هذه الخيلة الطويلة 
السمجة إلا بمنزلة مَنْ أرام الحج من المدينة على الطريق التى حج فبها 
وسول الله 1 اله عليه وسل و وأصحابةا ؛ فقيل له : هذه الطريق مسدودة » 
اذا أردت أن تحج فاذهب إلى الشام ثم منها إلى العراق» ثم حج على ورب 
العراق وقد وصلت . 
فاه الي كن تسد عليه الطريق القريبة السهلة القليلة المطر التى 
سلكبا رسول اللصلى الشعلية وس وأسحابهو بد لعلى الظرق الطو يل الصعبة الشقة 
الخطرة التى لم يسلكها رسول الله صلى الله عليه عليه وسل ولا أحد من أصحابه ؟ 
قله المظلى عظي جد أهدى لنا نما غزاراً 
رهلا كان جيع المهل إذا كانت صميحة جائزة » وأما إذا كانت باطلة 
محرمة فتلك لها شأن آخر » وهى طريق إلى مقصد آخر غير الكعبة البيت 


الحرام » بو بالله التوفيق . 
ل 


ومن الخيل الباطلة التى لا تسقط المق إذا أراد الاإن' متم #الأنث الرجوع 
فها وهبه إياه أن يبيعه لغيره » ثم يستقيله إياه » وكذلك 0 إذا أرادت 


6 
الزوج من الرجوع فى نصف الصداق باعته 3 استقالته . 


وهذا لا يمنع الرجوع ؛ فإن الحسذور إبطال حق الغير من العين » وهذا 
لا يطل لاغير حقاً » والزائل العائد كافذى بزل ؛ ولااسما إذا كان زواله إنما 
جعل ذريعة وصورة إلى إبطال حق الغير؟ فإنه لا يبطل بذلك . 
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إبطال 
حيلةلإسقاط 
حق الاب فى 
الرجوع فى 
الحبة و حوذلك 


إبطال حيلة 


94 اكلام فى الحيل » وتحر يها 


بوضحه أن لمق كان متعاقا بالمين تعلقا قم الشارخ مستحقته على الاك 


لقوته » ولا يكون صورة إخراجه عن يد المالك إخراحا لاحقيقة له 
أقوى من الاستحقاق الذى أثبت الشارع به انتزاعه من بد امالك » 
بل لو كان الإخراج حقيقة ثم عاد لعاد حَوْءٌ الأول من الأخذ لوجود مقتضيه 
رزوال تاه 0 الحكم إذا كان له مقتض فمنع مانع من إعاله ثم زال المانع 
اقتضى المقتفى عله . 


فصل 


ومن امول الباطلة الحرمة إذا أراد أن بخص بعض ورثته ببعض المبراث » 
وقد عل دتما عر 2 إن لا سد لل أن ” 
كنت رم اله كرا وكذا فى صحت » أو بقرله بدين» فيتقدم به . 

وهذا باطل » والإقرار للوارث فى -رض الموت لا يصح النهمة عند اللجهور » 
بل مالك برده للأجنى إذا ظهرت التهمة » وقوله هو الصحيح + وأما إقراره 
أنه كان وهبّه إياه فى صحته فلا يقبل أيضا كا لا يقبل إقراره له بالدين »> 
ولا فرق بين إقراره له بالدين أو بالعين » وأيضا فهذا المريض لا يماك إنشاء 
عقد التبرع المذكور ؛ فلا يماك الإقرار به » لاتحاد المءنى الموجب لبطلان 
الإنشاء » فإنه بمينه قم فى الإقرار » و يهذا بزول التقض بااصور التى يملك فيا 
الإقرارَ دون الإنشاء » فإن المعنى الذى منع من الإنشاء هناك لم بوجد فى الإقرار » 
فتأمل هذا الفرق . 


ماس 
ومن امول الباطلة الحرمة إذا أراد أن تحابى وارثه فى عرضه أن يبي أجنبها 


0 م 50 تت 5 عا 
شفيعة وارثه شقصا يدون عنه , لياخذه وارثه بالشفعة ٠.‏ 
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اكلام فى اليل » وتحر بمها ا" 


فتى قصد ذلك حرمت المحاباة الذكورة » وكان للورثة إبطالما إذا 
كانت حيلة على محاباة الوارث » وهذا كا يبطل الإقرار له ؛ لأنه قد يتخذ 
حيلة لتخصيصه . 

وقال أصحابنا : له الأخذ بالشفعة » وهذا لا يستقيم على اطول المدفك ا 
إلا إذا لم يكن حيلة » فأما إذا كان حيلة فأصوا 3 0 تقتضى ما ذ كرناه » 
ومن اعتير صَد الرا ان فأصله يقتضى عدم الخد > وإن 1 يقصد الإيلة » فإن 


قصد التحيل امتنع الأخذ لذلك » وإن لم يقصده امتنع 1 
فصل 


ومن اليل الباطلة الحرمة إذا أُوْضحَ رأسّه فى موضعين وجب عليه عشرة | 
بر من الإبل » فإذا أراد جعلها خسة فليوضحه ثالثة تمخرق ما بينهما . 


اه 4 7 
وهذه الخيلة مع أنها حرمة فإنهما لا قط ما وجب عليه » فإن المَشي 


لايحب عليه إلا بالاندمال » فإذا فمل ذلك بعد الاندمال فعى موضحة ثالثة » 
وعليه ديتها » فإن كان قبل الاندمال ولم يستقر أرْش” الموضحتين الأوليين حتى 
صار الكل واحدة من جَانِ واحد فهو كا لو سرت الجناية حتى خرقت ما بينهما 
فإنها تصير واحدة . 

وهكذا لو قطم أصبما بعد أصبع من أصرأة حتى قطم أر بعا ؛ فإنه يجب 
عشمرون ٠‏ ولو اقتصر على اثلاث وجب ثلائون » وهذا مخلاف ما لو قطع الرابمةة 
بعد الاندمال ؟ فإنه يحب فيها عش ء كا لو تعدد الجانى فإنه يحب عل ىكل واحد 
أو" حنايته قبل الاندمال و بعده » وكذلك أو قطم أطراف رجل ودب عليه 
ديات" » فإن اندملت ثم قتله بعد ذلاك فعليه مع تلك الديات دية النفس » وأوقتله 
قبل الاندمال فدية واحدة » كا لو قطعه عضوا عضوا حتى مات . 
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إبطال حل 
لإسقاط دد 


السسرئة 


.هذه اليل 07 متلاعيا . 


الكلام فى اليل ؛ وتحر عها 


فصل 

ومن المول الباطلة الحيلٌ التى فتحت للسّراق واللصوص التى او صحت 
0 أبداء واء م" الفساد » وتتابع السراق فى السرقة . 

ذنها .أن ابتقب ادها السطح ولا يدخل » ثم يدخل عبده أو شريكه 
فير جٍُ 3 من السطح . 

ومنها : أن بنزل أحدهما من السطح » فيفتح الباب من داخل » و يدخل 
الآخر فيخرج 0 . 

ومنها : أن يدعى أنه ملسكه » وأن رب الببت عيذ © فبمجرد ما بدعى 
ذلك يشقط عنه 3 ؛ ولو كان رب الببت معروف النسب » والناس تعرف 
أن ا مال ماله ؛ وأبلغ من هذا أنه لو أدعى العبلُ السارق” أن المسروق لسيده 
كاد يد » قااوا: فلا قطع عليه » بل يسقط عنه القطع بهذه الدعوى . 

دك أن يَئِلَمَ الجوهسة أو القدنانير ومخرج بها . 

ومنها : أن إغير هيئة المسروق بالإراز ثم ارج به . 

ونوا مدان ند أن ارزية الماار باوسلسل داره » وفتح له باب داره » 
فيسقط عنه القطم وإن كذبه ؛ إلى أمثال ذلك من الأقوال التى حقيقتها أنه 
لا يحب القطع على سارق البقة . 

وكل هذه حيل باطلة لا مقط القط ولااتديرٌ إأدى شنهةا»: وحال أن 
عن مجه بإسقاط عقو بة هذه الجر يمة بها ء بل ولا سياسة عادلة ؛ فإن الشرائع 


مبنية على مصالم الغباد » وفى هذه الخيل أَعْظَمٌ الفساد » ولو أن ملكا من 


الملوك وصّم عتوبة على جرعة من رانم لمصلحة رعيته ثم أسقطها بأمثال 
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الكلام فى الحميل » وتحريمها 


فصل 


ودن اطيز لاط الي الى تتضمن إسقاط حسد الزنا بالسكلية ٠‏ وترف 
هذه الشريعة من الأرض » بأن يستأجر المرأة لتطوى له ثيابه » أو تحول له متاعا 
من جانب الدار إلىجانب آخر » أو يستأجرها لنفس الزناء ثم زف بها! فلايحب 
نه 


وأعظم من هذا كله أنه إذا أراد.أن يزلى بأمه أو أخقه أو ابنته أو خالته 
أو عمته ولايجي عليه الحد فليعقد عليها عقد التكاح بشهاده فاسقين » ثم يطؤها 


ولاحد عليه . 

وأعظم من ذلك أن الحل اسن إذا أراد أن يزنى ولاتحد فليرتد ثم ب 
فإنه إذا زتى بعد ذلك فلا حَدّ عليه أبداً حقى يستأ نف تكاحا أو وطئا جديداً . 

وأعظم من هذا كله أنه إذازنى بأمه واف من إقامة الحد عليه فليقتلها » 
فإذا فمل ذلك - عنه الحد » وإذا شهد عليه الشهود بالزنا ول يمكنه القَدْح 
فههم فليصدقهم”"© ؛ فإذا صدقهم سقط عته الحد. 

ولانؤنى أمر م هذه اليل ونسبنها إلى دين الاإسلام» وهل هى نسبة موافة 
1 هى نسبة مناقضة ؟ ! 

فصل 

ومن اليل الباطلة أنه | إذا حلف لايأ كل من هذا القميح » فالميلة أن يطحنه 
ويعحنه ويأ كله خير » وطر'دة هذه الميلة الباردة أنه إذا حلف لايأ كل ه_ذه 
الشاة فليذيحها وليطبخها ثم يأ كلها » وإذا حلف أنه لايأ "كل من هذه النخلة 
فليجد ثمرها ثم يأ كلها ٠‏ فإن طردوا ذلك فن الفضائ الشنيعة » وإن فرقوا 


)0( زعم التحياون أن أن تصديقه إقرار بالزنا » فلا متا اج إلى شهادة الشهود , 
ولا كوان ثوتة عليه يه بالشهادة ثم بعد ذلك لجع فى هذا 1 رء فيسقطعنه الحد. 
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إبطال حيلة 
لإنان... امن 
حاف لابأ كل 
شر ثم غيره 


عن حاله الأول. 


م الكلام فى الول » وتحر بها 
تناقضوا » فإن قالوا « الحنطة يمكن أ كلها صحاحا يمخلاف الشاة والنخلة » فإنه 
لا يمكن فيها ذلك » قيل : والعادة أن المنطة لا يأ كلها صحاحا إلا الدواب 
والطير» و إنما تؤكل خبزاً » فكلاها سواء عند الحالف وكل عاقل . 
فصل 
ومن الميل الباطلة اللحرمة المضاهية لاحيلة المهودية مالوحلف أنه لايأ كل 
هذا الشحم فالحيلة أن #ذريبه ثم يأ كل'. 


وهذا كله تصديق لقول رسول الله صل الله عليه وسلم «لتتبءرن سكنمن كان 


٠. 4 6.‏ اه 
قلبك حَذَوَ القذة بالقذة» قالوا : : البهود والنصارى ؟ قال : ن ؟ » وتصديق 


قولة و التأحذان أمتئ ما.أخذ الأمم قبلها شبرا بشبرا وذراعا بذراع » حتى لو كان 


منهم م ألى أمه علانية لسكان فيهم من يفعله » . 


وهذه الميلة فى الشحوم هى حيلة البوود بعينها » بل أ بلغ مها أذإن أولئك 
لم يأكلوا الشحم بعد إذابته و إنما أ كلوا تمنه. 


ل 


1 1 10-0 3 

إبطال حبلة ومن الخميل الباطلة اللحرمة أن أراد أن يزوج بأمة وهو قادر على تكاح حرة 
لتجوبذ نكاح أن بلك ماله لولده ثم يعقد على الأمة ثم يسترد الال منه . 
الأمتمع الطول : ' 1 

وهذه الحيلة لا رفم الفسدة الى حرم لاجلما تكاح الآأمة» ولا تمففها 5 
ولاتجمله عادما الول ؛ فلا تدخل فى قوله ( ومن لم يستطم متكم ملالا أرتف 
ينكح الحصنات المؤمنات ) وهذه الم لة حيلة كَل استباحة نفس ماحرم 
الله تقال . 
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السكلام فى المبيل » وتحر بها 


”الس 


فصل 
ومنها لو على كافر بناءه على مسلم مش من ذلك » فالحيلة على جوازه أن 
يعليها مسل ما شاء ثم يشتريها السكافر منه فيسكنها . 
وهذه الحيلة وإن ذكرها بعض الأسحاب فهى مما أدخلت ف المذهب غلطا 
مخضا » ولا توافق أصوله ولا فروعه ؛ فالصواب القطوع به عدم 56 من 
سكناها ؛ فإن الفسدة لم تكن فى نفس البناء » و إنما كانت فى ترفعه على المسلمين . 
ومعلوم قظما أن هذه المفسدةفى الموضعين واحدة . 


مي 
ومن اليل الباطلة إذا عَمَجَه طعاما ثم أراد أ 
فليدعه إلى داره » ثم يقدم له ذلك الطعام » فإذا أ كله برىء الغا . 


وهذه الحيلة باطلة » فإنه لم يملسكه إياهء ولا مكنه من القصرف فيه فر 
يكن بذلك رادا لعين ماله إليه . 


ف 0 مئة ولا يعلنة به » 


فإن قيل : ها تقولون فى أهداء إليه فقبله وتصرف فيه وهو لا م أنه ماله ؟ 


قيل 3 إن خاف من إعلامه به ضررا بلحقه منه رىء يذلك 6 وإن ١‏ يحتفت 


ا عا أراذ المنة عليه ونحو ذلك لم يبرا ؛ ولا سها إ نكافأه على المدية فقبل » 
فهذا الا يرا وق ١‏ 5 


ين 


م 0 و 
ودت الحيل البساطلة ابلااشك لحيل التى ينتى يبنا مره أعاف 
ب اله 00 . 5 5 3 

يفعل الثىء ثم حلف ليفعلنه ٠‏ فيتحيل له حتى يفعله بلاحفث » وذكروا 
لها صورا : 


0 
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إبطال حيل فى 
الظهار والإبلاء 
وعحوها 


إبطال حيلة 
لكسبان الدبن 
من الزكاة 


3-7 الكلام فى الول وتحر يمها 


أحدها : أن يحلف لا يا كل هذا الطمام » ثم يحلف هو أو غيره ليأ كلتّهه 
فاحيلة أن يأ كله إلا لقمة منه » فلا يحنث . 

ومنها : اوحلف أن لا يأ كل هذا الجبن » ثم حلف ليأكلنه » قالوا : فالميلة 
أن يأ كله بالميز» ويبر ولايحنث . 

ومنها : لو حلف لايليِسّ هذا الثوب ؛ ثم حلف هو أو غيره ايليسنه » فالليلة 
أن يقطم منه شيئا بسيرا ثم يلبسه » فلا يحنث . 

وطر'د قوم أن بنسل منه خيطا ثم بليسه . 

ولا مخف أمر هذه الميلة و بطلانها » وأنها من أقبح المداع وأسمجه » وله 
يتمشى على قواعد الفقه ولا فروعه ولا أصول الأمة ؛ فإنه إن كان بك البمض 
لاسن ١‏ اكلا ولاالا ب فإنه لاا يبرا بالخلتنا ليدملن فإنه إلى عد افاعلا وس أن 


يحنث فى جانب النفى » وإن لم يعد فاعلا وجب أن يمنث فى جانب الثبوت » 


03 


فأما أن يعد فاعلا بالنسبة إلى الثبوت وغيرَ فاعل بالنسبة إلى الننى فتلاعي” . 


فصل 
ومنها اليل القى تبنطل الظهار والإيلاء والطلاق والءقق بالكلية » وهي. 
مشتقة من |الميلة السر يحية: ٠‏ "كقوله ا: .إن تظاهرءت" .مدكا أو ليث" منك 
فأنت طالق قبله ثلاثاً » فلا يمكنه بعد ذلك ظهار ولا إيلاء» وكذلك يقول : إن 
أعتقتك فأنت حر قبل الإعتاق ١‏ وكذيك وقال : إن بعتك فأنت حر قبل 
البيع » وقد تقدم بطلان هذه الخيل كلها . 
سكل 


ومن الخيل الباطلة الحرمة أن يكون ل على رجل مال » وقد أَفْلْسَ غريعه 
وأيس من أخذه منه » وأراد أن تحسبه من الزكاة » فالميلة أن يسطيه من الركاق 
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الكلام فى اليل 2 وتحرعها اعم 


ا ا ل لكا لاوفاء » فيطالبه حينئذ بالوفاء » فإذا أوفاه برىء 
وسقت الزاكاة عن الدافع . 

وهذه حيلة باطلق» سواء شرط عليه الوفاء أ و منعه من التصرف فيا دقمه إليه 
أر كا 1 اه يله أن يستوفيه من دينه » فسكل هذا لا يسقط عنه الزكاة ولابعد 
تخرجا لها لاشرعا ولا عرفا كا لو أسقط :دين وحَسَيهمن الركاة | 

قال هنا سالت آنا عد الل عن رجل له على رجل دبن رمن اولس 
عنده قضاؤه » وهذا الرجل زكاة مال » فال : يفرقه على المساكين » فيدفم إليه 
رهنه » ويقول له : الدين الذى لى عليك هولك » وبحسبه من زكاة ماله قال: 
لاحر له ذلك ؟ فقات له : فيدفم ا ا فإن رده إليه قضىمما أخذه من ماله؟ 
قال : نعم ؟ وقال فى موض ضع 00 : فإن أعطاه ثم رده إليه ؟ ‏ قال : 
2 بحيلة فلا يمحنى » قيل له : إن استقرض الذى عليه الدين دراهم فقضاة 
إياهائم ردها عليه وحَسّيها من الز 3 نار اد بهذا إحياء ماله فلا يجوز » 
ومطلق كلامه ينصرف إلى هذا القيد ؛ فيحصل من مذهبه أ ن دَقم الكاتن 
الغر 7 0 سواء دفعها ابتداء 2 واستوفى حقه 1 دفم ٠‏ استوفاه إليه / لا أنه 
5 بالدفم إحياء مله واستيفاء دينه ليمز ؛ لأن ا كاء عون رلك ددن 


فلا يجوز صرْفها إلى الدافم » و يفوز بنقعها العاجل .. 


وما يوضح ذلك أن الشارع مَمَعه من أخْذها من المستحق بعوضها» فنال 
«لا تشترها ولا تمن فى صدقتك » له بشرائها منه بثمهاعائدا فيبا» فكيف 
إذا دفعها إليه بنيةرأحذها منه ؟ قال جابر بن عبد الله : إذا جاء المصدق تتبقع إليه 
صدقتك » ولانشترها » فإنهم كانوا يقولون « ابتمها » فأقول : إما هي لله . وقال 


ابن عبر : لانشتر طهور مالك 


ولامنع من شرانه علتان ؛ إحداها : أنه يتخذ دريئة وحيلة إلى استرجاع 
2 آعم الوقمن © ) 


0ت © أوالهاءع10/0ه0.ع/اأحاع 1ق //:5م اا 


6 السكلام فى اليل » وتحر بمها 


0 2 57 0 
شىء منها ؛ لآن الفقير ستحى منه فلا عا كسه فى ثمنها »ور با أرْحَصَهَا ليطمع أن 
يدفم إليه صدقة أخرى » وريما علرأو توم أنه إن تيغ إياها استرجعها منهفيقول : 


ظفرى بهذا الم خير من المرمان . 


العلة الثانية : قطم طمع نفسه عن المود فى شىء | أخرجه لله بكل طريق » 
فإن النفس متى طمعت فى عوده بوحهما و تَآمالم] 55 0 بهء ظِ تطب به 00 
ثّ وهى متعلقة به » فنطم علمها طمعها فى الود » وأو بالمُن » ليتمحض الإخراج 
لله وهذا شأن النفوس الشمريفة ذوات الأقدار والهممءأنها إذا أعطتعطاء سمح 
بالعود فيه بوجهلابشراء ولا بغيره وتعد ذلك دناءة» وطهذا مثل النى صل عليه وسلم 
العائد فى هبته بالكلاب يعود فى قيئه نكسته ودناءة نفسه وشحه عاقاءه أن يفوته . 

فن محاسن الشربعة منع ا متصدق من شراء صدقته»وهذا منع مررسكق بلاده 


التى هاجر منهالله وإن صارت بعد ذلك دار إسلام » كا متع التبى صلى الله عليه 


وس اللهاجر بن بعد الفتح من الإقامة بمكة فوق ثملاثة أيام » لأسهم خرجوا عن 


ديارمم لل؛ فلا ينبغى أن يعودوا فى شىء تركوه لله وإن زال المعنى الذى تر كوها 
ا 


فإن قيل : أنم مررون له أن نعف امك دن المدين 6 إذا. كان المسسدئ له 
غيره » فا الفرق بين أن يكون الدين له أو لغيره ؟و يحصل لاغر يم براءة ذمته وراحة 
من ثقل الدين فى الد نياومن حل فى الأخرة؟فتفعته ببراءة ذمتهخيرٌ له من منفعة الأ كل 
والشرب واللباس ؟ فقد انتفعهو مخلاصه من رق الدين » وانتفع رب امال بتوصله 
إن أعخل أحقه »:وطاذ هذا كا و أقرضهمالا ليعمل فيه ويوفيه دينه من كسبه . 

قيل :هذه المسألةفما روايتانمنصوصتان عن الإمام أحمد رحمدالله؛إحداها:أنه 
لاحوزله أ يقَهى دينه من كانه م يدفم إليه الذكاة ويؤدءها هوعن نفس 


والدنية : يجوز له أن يقغىدنه من الزكاة » قال أبو الحارث: قلت للاماء أهد: 


0 أذاتهاء010/0.ع/اداء 31 //:ومغطا 


الكلام فى الحول » وتحر يها فنك 


رك عليه الى 0 زكاة ماله ألف , فأداها عن هذا الذى عليه 
الاين ؛ جوز هذا من زكانه؟ قال : نعم» ما أرى بذلك بأساً » وعلى هذا فالفرق 

ظاهر ؛ لأن الداذ الع لم ينتفع ههنا بها دفعه إلى الغر م » ولم برجم إليه مخلاف ما إذا 
دفعه إليه ليستوفيه منه ؟ فإنه قد أحْي) ماله ماله » ووحه الول بالمنع أنه قد يتخذ 
ذريعة إلى انتفاعه بالقضاء » مثل أن يكون الدين لولده أو لاعرأته أو لمن يازمه 
ثفقته فيستغنى عن الإنفاق عليه ؛ فلهذا قال الإمام أحمد : أَحبٌ إلى أن يدفعه 
إليه حتى يقَعى هو عن نفسه » قهيال :هو محتاج ياف أن يدفم إليه فيأٌأكله 
ولا يضئ دينه » قال : فقل له بوكله <تى يقضيه» والمقصود أنه متى فعل ذلك 
0 لم تسقط عنه الزكاة بما دؤمه ؛ فإنه لا بحل له مطالبة المعسرء وقد أسقط الله 
عنه 1 البة » فإذا توصل 0 و<و يها با يدفعه إليه فقد دفع إليه شيعا 1 د 
فم مخرج منه شىء» فإبه لو أراد الأخذ التصرف فى الأخوذ وسد حَلّنه منه لما 
مكنه ؛ فهذا هو الذى لا تسقط عنه الركاة » فأما لوأعطاه عطاء قطم طمعه من 
قواده الله رليم ظاهراً و بامانا ثم دفع إليه الأخذ دينه من الرّكاة فهذا جائز 


6 اسه الوكاة كن غيره 3 دؤءها إليه 2« والله أعم : 


فطل 


ومن الخيل الباطلة التحيل على نفس مانهى عنه الشارع من بيع المْرة قبل 
0 وأصلاحها الحب قبل اشتداذه » نأ ل لا 4 تءشرته ليه ١‏ 
و م 1 3 5 إلى 


وق تكله فيصح البيع و ل 0 هو نفس مانهى عنه الشارع , 
إن لم يكن فءله بأدنى اليل » ووجه هذه الميلة أن موجب العقد القطع ٠‏ فيصح 
. . و 
وينصرف إلى موحبه »كا أو باعها بشرط القطع م القطع حق لما لا تدوها, 
فإذا اتفقا على تركه جاز . ووجه بطلان هذه الميلة أن هذا هو الذى نبى عنه 


رسول الله صل الله 0 بعينة للبعيشكع الع يفضى |[ يها من النشاح ر والتشاحن» 
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لق اكلام فى الميل » وتحر يها 


فإن: الما تصينها العاهات كثيراًء فيُفْضى بيعها قبل الها إلى أ كل مال المشترى 
بالباطل » كا علل به صاحب الششرع » ومن المعلوم ااال مسا الميلة لا ترفم 
المفسدة » ولا تزيل بعضها » وأيضا فإن الله وملائكته والناس قد عاموا أن من 
اشترى الكار وهى شيص”لم يمكن أحدا أن يأ كل منهاء فإنه لايشتريها لاقطم » 
لو اشيزأه! كذ كرض لكان سفها! ونيعه مردؤد ٠+‏ وككطزاك الجوز والدوخ 
والإجاص وما أشبهها من الثار التى لاينتفم بها قبل إدراكياء لايشتريها أحد إلا 
بشرط التبقية » و إن سكت عن ذكر الشمرط بلسانه فهو قم بقلبه وقلب البائع» 
وف هذا تعطيل لانص ولاحكة التى نعى الشارع لأجلها ؛أما تمطيل المسكة فظاهر, 
وأمًا تعطيل النص فإنه إنما يحمله على ما إذا باعها بشرط التبقية لنظا » فاو سكت 
عن التافظ بذلات وهو صراده وصراد البائع <از » ؤهذا تعطيل لما دل عليه النص 
وإسقاط 'المحمكتة . 


فصل 

ومن الميل الباطلة أنه إذا حاف لا يبيعه هذه الجاربة » ثم أراد أن ببيعبا 
منه فليبعه منها تسمائة واسعة وتسعين مهما » م هبه السهم الباقى ؛ وقد تقدم نظير 
هذه الميلة الباطلةء وكذلات لو حاف لايبيعه ولابربه إياها ففمل ذلا لم حنث ٠‏ 

ولو وقعت هذه اليلة فى جارية قد وطثها الحالف البوم ذأراد اماللك أن 
بيطأها بلا استبراء فله حيلتان على إسقاط الاستبراء ؛ إحداها : أن يعتقهائم يتزوجهاء 
والثانية : أن علكها لرجلثم بزوجه إياهاء فإذا قضى وطرّه منها ثم أراد بيعها 
أو وطأها ؟ث الهين فليشيرها من الملاك فينفسخ نكاحه ٠‏ فإن شاء باهها و إن 
شاء أقام على وطتها . 

وتقدم أن نظير هذه المي-انة اوحلف أن لايلبس هذا الثوب فليدل 
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الكلام فى الخيل » وتحر يها كم 


3 


منه خيطا ثمبلبسه ‏ أو لاي كلهذا الرغيف فليخرج منه باه نم يأ كله . 

قالغير واحد من السلف:لو ذءل الحاوف عليه على وجه لكان أخف وأسهل 
من هذا الخداع . ولو قابل العبد أَمْرَ الله ونهيه هذه المقابلة مد عاصيا عادع) » 
بل لو قابل أحد” الرعية أمْرَ اللك ونهيه أو العبده أمر سيده ونهيه أو المربيض” 
أ الطبيب ونهيه بهذه المقابلة لما عذره أحد قط , ولمدم كل أحد عاضيًا » 
وإذا تدبر العالم فى الشريعة أمر هذه الحيل لم نمف عليه نسبتها إليها ومحلها 
ان ل 

فصل 

ومن اميل الباطلة : لوحلف لا يبيع هذه الساعة بمائة ديفار أو زاد عليها ؟ | 
فل يد من يشتريها بذلك فليبعها بتسعة وتسعين ديفارا » أو مائة جزء من دينار » 
أو أقل منذلك » أو يبيعها بدراهم نساوى ذلك » أو يبيعها بتسعين دينارا ومنديلا 
أوثوبا أو نحوذلك . 

1-7 هذه حيل باظلة » فإنها تتضين قسن #الفته لمنا نواه وقصدة 
وعقد قلبه عليه » وإذا كانت يين الحالف على مايصدقه عليه صاحبه » 
كا قال النى صل الله عليه وسلم ‏ فيمينه على مأ يعامه الله من قلبه كائنا م|2"© 
كان ؟ فيك ل يها على ويد نالا بايد ولتلن علنه إلا حل لعب اليا 
من قلبه » قال الله تعالى : لاي" الله لخر فى أعاتم» ولتكن يؤاخذ م 
عا اكدبت قاو 0 فأخبز تعالى أنه إعا شتير فى الأعان قد القاب وككئيه » 


لا يرد الافظ الذى لم يقصده أو لم يقصد معناه » على التفشيرين فى اللغو » 


فكيف إذا كان قاصدا اضد ما يتحيل عليه ؟ 


. » فى عامة الأصول « كائما من كان‎ )١( 
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إبطال حيلة 
لتجويذ بيع 
أم الوك 


اكلام فى الحيل » وتحر يها 


فصل 

ومن الميل الباطلة على أن يطأ أمَتَهُ وإذا حبلت منه ل تصر' أم ولد » 
فله بيعها : أن تكبا لولده الصغير» ثم يتزوجها و يطؤها » فإذا ولدت منه عتق 
الأولاد عل" اأولدا؛ لمر إخوتةاء ومن مَك أخاء عدي عليه 

قالوا : فإن خاف أن لا تتمشى هذه الليلة على قول الجهور الذين لا يجوزون 
لارجل أن يتزوج مجارية ابنه -- وهو قول الإمام أحمد ومالك والشافنى ‏ 
فالحيلة 0 بملكها اذى رحم حرم منه » ثم يزوجه إياها » فإذا ولدت عتى 
الواد على «لك ذى الحم ؛ فإذا أراد بيع الجارية فلمهيما له » فيتفسخ 
النكاح 0 وإن لم يكن له ذورّحم رم فليملكها أحَننيا ثم بزوحها به » 
فإن خاف من رق الولد فايملق الأجنى عتقهم بشرط الولادة ٠‏ فيقول : كرة 
وللر تلدينه فهو حرء فيكون الأولاد كلهم أحراراً ؛ فإذا أراد بيمها بعد ذلك 
فلوتوبها من الاجنى م إبديعها 4 


وهذه الميلة أيضًا باطلة ؟ فإن حقيقة القليك لم توجد ء إذ حقيقته كَقْر” 


الماك إلى المملأك يتصرف فيدكا أحب » هذا هو اللاك للشروع العقول المتعارف» 
فأما تمايك” لا يتمكن فيه المملك من التصرف إلا بالتزو يم وحده ؛ فهو تلبيس 
لا مليك ؛ فإن المملك لو أراد وطأها أو الخلوة بها أو النَظنَ إلمبا بشهوة 
5 التصرف فيا كا يتصرف المالك فى مماوكه لما أمكنه ذلك ؛ فإن هذا 
ليك تلبيس وخداع ومكر, لا ليك حقيقة » بل قد عل الله والمملك والمملك 
أن الجار ية لسيدها ظاهرا و باطنا » وأنه لم يطب قلبه بإخراجها عن ملسكه بوجه 
من الوجوه » وهذا القَليك بمنزلة تمليك الأجنى ماله كله ليسقط عنه زكاته 


ثم يسترده منه » ومعلوم قطما أنه لا حقيقة لهذا المّييك ع 'فا ولاشرعاء ولا يعد 
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الكلام فى الحيل » وتحر بمها ينض 


المملك له على هذا الوجه غنيا به» ولا يجب عليه به الج والزكاة والنفقة وأداء 
الديون » ولا يكون به واجدا لأقّلوؤل معدودا فى جملة الأغنياء ؛ فهذا هو اللقيقة» 
لا القليك الباطل الذى هو مكر وخداع وتلبيس . 

فصل 


ومن الخيل الباطلة التحيل على رد أعرأته بعد أنابانت منه وهى لا تشعر 
بذلك ؛ وقد د كر أر باب الخيل وجوها كلها باطلة ؛“فنها أن لقول ها :حلفت 


عينا واستفتيت فقيل لى حَدّدْ تكاحك ؛ فإ نكا الطلاق قد وقم وإلالم يضرك» 


فإذا أخابته قال : اجعلى الأمر إلى فى تزويحك ء ثم محضر الولى والشمهود 
و ينزوجها » فتصير اعرأته بعد البينونة وهى لا تشعر ؛ فإن لم يتمكن من هذا الوجه 
فلينتقل إلى وجه ثان » وهو أن يظهر أنه بريد سَفرا ويقول : لا آمن الموت وأنا 
أيه أن أ كتب للكهذه الدار وأجمل لك هذا المناع صَدَاقا حيث لا يكن إبطاله 
وأر يد أن أشهذ عل ذلك ء' فاجمل أترك , إلى كي أحدلا صدافا؛. فإذا لت 
عط تكاحها على ذلك وتم الأعر ؛ فإن لم يرد السفر فليظهر أنه مرريض » ثم 
يقول ها : أر يد أن أحمل لك ذلك ء وأغاف أن أقر لك به فلا يقبل ؛ فاجعلى 
أمرك إن عق عله صداقااء. فإذا قكلت حر وزيا وان وكيا ,لفان زرك 
اناه من ذلك كله ولم يتمكن منه لم يبق له إلاحيلة واحدة » وهى أن بحلف 
بظلاقها » أو يقول : قد حلفت بطلاقك ألى أئز وج عليك فى هذا اليوم أو هذا 
الأسبوع ».أو أسارييك » وأنا أزيد أن أنمسك بك ولا أوخل عليك ضرة 
ولا تسافر ين » فاجءلى أعرك إلى حتى أخالعمك وأردك بعد انقضاء اليوم وتتتخلمى 
من الضرة والسفر » فإذا فعات أَخْضسَ الشمهود والولى ثم يردها . 


وهذه الميلة باطلة ؟ فإن المرأة إذا بانت صارت أجنبية منه 4؛ فلا يجوز 
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0 السكلام فى اليل » وتحر يما 
نكاحها إلا بإذنها ورضاها ء وهى لم تأذن فى هذا النسكاح الثانى » ولا رضيت 
به » ولو عاءت أنها قد ملكت نفسها وبانت منه فاعلها لا ترغب فى نكاحه » 
فليس له أن مخدعها على نفسسها و يحملها له زوة بير رضاها . 

فإن قيل : إن النى صل الله عليه وس قد جءل جد النكاح كيز له » وغاية 
هذا أنه هازل . 

قيل : هذا ليس بصحيح ؛ وليس هذا كالهازل ؛ فإن الهازل ل يظظهر أمرا بريد 
خلافه ٠‏ بل تكلم بالافظ قاصدا أنه لا يازمه موجبه» وذلك ليس إليه » بل إلى 


الشارع : نا ه_ذا ا ادع 3 على نفسمها » مظهر 8 زوحته 0 


الزوجية بدنهما باقية وهى أحنبية محضة ؛ فهو عكر بها و يخادعها بإظهار أمها زوجته 
وهى فى الباطن أجنبية ؛ فهو كن كر برجل ويخادعه على أخذ ماله بإظهار أنه 
بحفظه له و يصونه من يذهب بهء بل هذا أخش” ؛ لأن حرمة لمعم أعظم من 
حرمة امال , والخادعة عليه أعظم من الخادعة على المال » والله أعر : 
ل 
ومن امول الباطلة الميلة على وطء مكاتبته بعد عقد الكتابة » قال أر باب 
الحول : الخيلة فىذلك أنيهممها لولده الصغير » ثم يزوج اوهى على مللك ابنه ثم يكاتبها 


لابنه » ثم يطؤها بحم النسكاح » فإن أنت بولد كانوا أحرارا ؛ إذ ولده قد 
ملسكهم » فإن جزت عن السكتابة عادت قا أولده والنتكاح بحاله . 


وهذه الخيلة باطلة على قول الجهور » وهى باطلة فى نفسها ؛ لأنهلم ملكا 
أولده تمليكا حقيقيا ٠‏ ولا كاتها له حقيقة » بل خداعا ومكرا ٠‏ وهو بعل 6 
أمته ومكاتبته فى الباطن وحقيقة الأمر » وإنما أظير خلاف ذلك توصلا إلىيوطاء 
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الكلام فى الخيل » وتحر عها كس 


الفرج الذىحرم عليه بعقد السكتابة. فأظهر تمليكالاحقيقة له » وكتابة عن غيره » 
وفى القيقة إنما هى عن نفسه» واشميعلم نارق الضدور: 


فضل 


ومن اميل الجرمة الباطلة الميلة التى تسمى حيلة المقارب ؛ ولا صور ؛ 
: أن يوقت دارم أواارن ويشهد على وقنها ويكتمه ثم يبيعهاء فإذا عل أن 
المشترى قد سكنها أو استغلها بمقدار ثمنها أظوت كتاب الوقف وادعى على المشترى 
ار ة النفمة » فإذا قال له الشترى : أنا وزنت الْهُّن » قال : وانتفعت بالدار 
وار فلا تذهب المتفعة محانا » ومنمها : أن يملكها لولده أو امرأته » دبك 
ذلك ؛ ثم يبيعها » ثم يدعى بعد ذلك من ملسكها على المشقرى ؛ و يعامله تلاك المساملة 
وضمنه المنافم تضمين الغاصب » ومنها : أن يؤجرها أولده أو امرأته » و يك 
ذلك » ثم يؤجرها من شخص آخر» فإن ارتفع السكرى أخرج الإجارة الأولى » 
وفسخ إجارة الثانى ؛ و إن نقص السكرى أو استمر أبقاها ؛ ومنها : أنيرهن داره 


أوأردة م يبيءها ويأخذ القن فينتفع به مدة» فتى أراد فسخ البيع سرع" 
لمبيع أظه ركتاب الرعن . 
وأمثال هذه العقارب التى بأ كلبها أشياه العقارب أموال الناس بالباطل » 


اشع لماي رق" علمه ودينه ول براقب الله ولم تت نتافم ايدان قر دول 


فى تضمين المقبوض بالعقد الفاسد تضمين الغاصب ؛ فيءل قوله إعانة لهذا الظالم 
المعتدى على الاثم والعدوان ؛ ولا جءل القول الذى قاله غيره إعانة للمظلوم على 
البر والتقوى , وكأنه أخذ بشق الديث وهو « انْصّر' أخاك ظالما أو مظلوما » 
«واكتفى بهذه السكامة دون ما بمدهاء وقد أعاذ الله أحدا من الأنمة من تجو يز 
الإعانة على الثم والعدوان » وتطسر الظالم ؛ وإضاعة حق المظلوم جهارا . وذلاك 


الإما إن "قال إن المقبوض”"بالعقد القاسدا تضدن ضفان المتصوات 6 فاته زارقا > 
عم 0 2 0 مدن 20 
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بيان 
السك 
وإبطالها 


0 الكلام فى اليل » وبحر عها 


إن المقبوض به على هذا الوجه ‏ الذىهو حيلة ومكر وخداع وظلم محض لللشترى 
وغرور له يوحب تضمينه وضياع حقه و ماله كله وإبداعه فى 5 على مابقى 

وإخراج الك من يده » فإن الرجل قد يشترى الأرض أو العقار وتبقى فى بده 
مدة طويلة تزيد أجرتها على تنم | أضعافاً مضاعفة » فيؤخذ منه المقار» و لدب 
عايه ثمنه من الأجرة » و يبقى الباق بقدر المْن مراراء فر بما أُحَذ ما فوقه وما نحته 
وفضلت عليه فضلة » فيجتاح الظالم المأكر ماله و يَدَعْه على الأرض الالية » لخاشا 
إماماً واحداً .ن أثمة الإسلام أن يكون عو لهذا العقرب الحييث على هذا الم 
والعدوان » والواجب عقوبة مث لهذا العقوبة التى تروعه عن لدغ الناس والتحيل 
على استهلاك أموال الناس » وأن لامكن من ) طَلَبعوض المتقعة ؟ أما على أصل 
كلا يضمن 2 الغصب ‏ وثم الخهور كان حتيقة وماللف وأسمدا ف لإلسترئ 
الروايتين عنه وهى أصحهما دليلا- فظاهرء وأما من 'نضَسنْ الفاصب كالشافئ 


وأحجد فى الروانة الثانية فلا يتأنى تضمين هذا على قاعدته ؛ فإنه ليس بغاصب + 


و إنها استوف المنفعة 9 المقد » فإذا تبين أن العقد باطل وأن البائع غ1 ع 


عليه ضمان » فإنه نما دخل على أن ينتفع بلا عوض » كك يضمن ١ل‏ بيع ل 
بقيمته ؛ فإذا تلف المبيع يعد القيض 00 من ممانه يثمنه » فإذا | تفع به انتقم 
بلا عوض ؛ لأنه على ذلك دعل » وأو ا الضمان فإن الغا هو الذى 
يضمن ؛ لأنه : تسبب إلى إتلافمال الغير يبغروره » و كلمن تلفت مال غيره ب اشرة 
أو سبب فإنه يضمنه ولا بد . ولا يقال : المشترى هو الذى باشر الإتلاف » وقد 
وأجِد متسبب ومباشر » فيحال الك على المناشر ؛ فإن هذا غلط محض ههنا ؛ 
فإن المضمون هو مال المشترى الذى تلف عليه بالتضمين » وإنما تلف بتسبب 
الغا » وليس ههنا مباشر بحال عليه الغمان . 

فانقيل : فهذا إعا اليل أنا إذا ص |الغرور نهو جع على الغار» ولايدل. 
عل تضمين الغار هذا 


)0( فى نسحة « ولا يدل على تضممين الغار أبدا « 
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اكلام فى اليل » ونحر يها عم 


قيل : هذا فيه قولان لاسلف والخلف » وقد نص الإمام أحمد على أن من 
ارارم فبنى فيها أو عرس ثم استحقت فللمستحق كام ذلك » ثم يرجم 
المشتر ى على البائع مما تقص » ونص فى موضع آخر أنه ليس للاستحق قلمه إلا أن 
يضمن نقصه ثم جع به على البائع » وهذا أفقه النصين وأقر بهما إلى المدل ؟ 
إن وبنى غراسا وبناء مأذونا فيه » وليس ظالما به » فالعرق لبس 
بظالم » فلا يجوز للاستحق قامه حتى يضمن له نقصه ء والبائع هو الذى ظل لمستتحق 
ببيعه ماله وغر المشترى ببنائه وغراسه ؛ فإذا أر اد المستحق الرجوع فى عين ماله 
ضمن للاغرور ما نقص بقلعه ثم يرجع به على الظالم » وكان تضمينه له أوؤلى من 
تضمين الغرور ثم شمكينه من الرجوع على الغار » ونظيره_ذه المسألة مالو قبض 
مغصو با من غاصبه يبيع أو عارية أو اتهاب أو إجارة وهو يظن أنه مالك لذلك أو 
مأذونله فيه ففيه قولان ؛ أحدها : أن امالك مخير بين تضمين عدا عا انا 
الثهور عند أصحاب الشافبى وأحمد» ثم فال أسحاب الشافعى : إن ضمن المشترى 
وكان عالما بالغصب لم ير جع بما ضمن على الغاصب » و إن لم 5 نظرت فما ضمن 
فإن التزم ضمانه بالعقد كبدّل العين وماتقص منها لم يرجع به على الغاصب ؛ لأن 
الغاصب لم يغره » بل دخل معهعلى أن يضمنه؛وهذا التعليل بوجب أن يرجع بما 
زاد على تمن المبيع إذا ضمنه ؟ لأنه إنا الم ضمانه بالعن لا بالقيمة » فإذا ضمنه 
إياه بقيمته رجع يما بمهءا من التفاوت . قالوا : وإن م يلتزم ذمانه نظرت : فإن 
لم حصل له فىمةابلته منفعة كقيمة الوا لد ونقصان الجارية بالولادةرجع بدعلى الغاصب 
لأنه غركه ودخل معدعلى أندلا يضمنه ؛ و إنحصلتله به فى مقابلته منفعة كالأجرة 


والهر وأررش البسكارة ففيه قولان ؛ أحدهما : يرجع به ؛ لأنه غره ولم يدخل معه. 


على أن يضممنه » والثانى : لايرجع ؛ لأأنه حصل له فى مقابلته منفعة » وهذا التعليل 
أيضا وجب على هذا القول أن يرجع بالتفاوت الذى بين المسمى ومهر امثل وأجرة 
المثل اللذين ضممهما ؛ فإنه إنما دخل على الضمان بالمسمى » لابعوض امثل »والمنفعة 
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0 الكلام فى اليل » وتحر بها 


التى حصات له إماهى بما التزمه من المسمى » ومذهب الإمام أحمد وأصحابه 
تحوذلك . 

1 الباب عندمم أنه برجم إذا غره على الفاضب بما لم يلتزم ضمانه 
خاصة » فإذا غرم وهو مودع أو منوب قيمة العين والمنفمة رجعيهما ؛ لأنه لم يلنزم 
ضمانا » وإن ضمن وهو مستأجِر قيمة العين والنفعة رجع بقيمة العين والقدر 
الزائد على ما بذله من عوض النفءة » وقال أصحابنا : لا يرجع بما ضمنه 
:من عوض امنفءة ؛ لأنه دخل على ضمانه » فيقال هم : نعم دخل على ضمانه 
بالمسمى لا بعوض المثل » و إن كان مشتريا » وضمن قيمة العين والمنفءة ؟ فقالوا : 
يدجم بقيمة امنفعة دون قيمة العين ؛ لانه الَزم ضمان العين ودخل على استيفاء 
المنفعة بلا عوض . والصحيح أنهبرجع بم زاد منقيمة العين على لون الذى بذله » 
وإن كان مستعيرا وضمن قيمة العين والمنفعة رجع بما غرمه من ضمان امنفعة ؛ 
الأنه دل على استيفائها مانا » ولم يرجم بما ضمنه من قيمة الدين ؛ لأنه دخل 
غك "تمانها بتياء: 

وعن الإمام أحمد رواية أخرى أن" ما حصل له منفعة تقابل ها غرم كالمهر 
والأجرة فى البي. وفى الهمبة وف العارية » وكقيمة الطمام إذا قدم له 
أو وهب منه فأأكله فإنه لا يرجم به ؛ لأنه استوفى العوض » فإذا غرم عوضه 
ل يرجع به » والصحيح قوله الأول ؛ لأنهلم يدخل على استيفائه بموض » ولوعل أنه 
يستوفيه بعوضه .لم يدخل على ذلك » ولو عل الضيف أن صاحب البيت أو غيره 
يغرمه الطعام لم يأ كله » ولو ضمن امالك ذل كاه لاغاصب جاز » ولم يرجم على ابض 


إلا بما برجع به عليه ؛ فيرجمعليه إذا كان مستأجراً مما غرمه من الأجرة . وعلى القول 


الذى اخترناه إعا يرجم عليه بما التزمه من الأجرة خاصة » و يرجم عليه إذا كان 
مشتريا بما غرمه من قيمة المين » وعلى القول الأخر إنما يرجم عليه بما بذله من 


القن » و برجم عليه إذا كان مستعيراً مما غرمه من قيمة المين ؛ إذ لا مسمى هناك » 


0 ])ةانقاع010/0.ع /اأحاء ة//زو مقطا 


الكلام فى الخيل » وتحر بها فنا 


وإذا كان مهيا أو مودعالم الجخ عليه ابتى» 6للإن كان القابض من الداع دو 
الاك فلا ثىء له يما استقر عليه لو كان أجننيا » وماسواه قم القاصب ؟ لأنه 
لاحب له على نفسه شىء » وأما ما لابستقر عليه لوكان أجنبيا بل يكون 
على الغاصب فهو على الغاصب أيضا هبنا 


ن قراره 


والقول الثانى : أنه ليس للهالك مطالبة المغرور ابتداء » ك5 ليس له مطالبته 
قراراً » وهذا هو الصحيح ؛ ونص عليه الإمام ا 0 وم 
الوديعة ‏ عند غيره من غير حاحة فتلفت فإنه لايضمن الثانى إذا ام م » وذلك 
لأنه تترور 

ولد فوا الع از يطالب المثرور فى جميم هذه الصور ؛ وهو 
الصحيح ؛ فإنه مغرور وم يدخل على أنه مطالٍ » فلا هو العزم اللطالبة ولاالثك شارع 
ا ا رك يطالب المفللوم ال رور ويرك الظالم الغار؟ ولاسما إن كان 
محسيا بأخذه الوديعة ( وما على الحسنين من سبول ؛ إبما السبول على الذين يظلمون 
الناس ويبغون فى الأرض بغير الحق ) وهذا شأن الغار الظالم 


وقد قضى حمر بن اللخطاب رضى الله عنه أر 2 اللشرى المغرور بالامة إذا 
9 


وطنها م خرجت 0 2 وأحة منه سيدها مر 3 رجم به على الى بائع لأيهخ 5 ره 


وقغى على كرم م الله وجبه أنه لابرجع به لأنه استوفى عوضه . 

وهاتان الروايتان عن الصحابة هما قولان للشافمى وروايتان عن الإمام أجد» 
ومالك أخذ بقول عمر » وأو حنيقة أ خَذْ بقول على كرم اللدوجهه . وقول” عمر أفته 
لأنه ١‏ يدخل على أنه يستمتتع بالمور ؛ وإا دخل على الاستمتاع بالعد 0 
رأ فالبائعضمن له بعقدالبيع سلامَة الوط ء كا ضمن له سلامة الواد. فك يرجع 
عليه بقيمة الولد برجع عليه بالمور 


فإن قل : فا تقولون فى 1 8 5 الاستخدام إذا صمنةإياها المستعدة » هل برح 
ى تدر 
بها على انار . 
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ع الكلام فى الحول » وتحر يها 


قلنا : م ِ 3 بها » وقد صرح بذلك القاضى وأصحابه » وقد قذى 


اكير الؤى زاغل رم الله وجهه أيضاً بأف الرجل إذا وجد امرأته ر'ضاء 
أواعمياء أو محلونة د فلها الصداق » ويرجع به على مَنْ غره . وهذا 
محض” القياس واميزان الصحيح ؛ لأن الولى لما لم يعامه وأتلف عليه الهر 
الزمه غرمة . 

فإن قبل : هو الذى أتلفه على نفسه بالدخول . 

قيل : لوعل أنها كذلاك لم يدخل بها » وإنما دخل بها بناء على السلامة 
التى غره بها الولى » ولهذا لو عم العيب” ورضى به ودخل بها لم يكن هناك فسخ 
.ولا رجوع » وأو كانت المرأة هى الى غرته سقط برها . 

ونكتة المسألة أن المغرور إها محسن » و إما معذور » وكلاها لا سبيل عليه » 
بل ها يلزم الغرور باستازامه له لا بسقط عنه كالدّرن ف البيم والأجرة فى 
تعفد الإجارة 1 

فإن قيل : فالمهر قد التزمه » فسكيف يرجم به؟ 

فل انا النزمه فى محل سلم » ولم يلنزمه فى معيبة ولا أْمَةِ مستحقة ء 
خلا يجوز أن 2 ا 

اقل : فهذا ينتقضع لبيك يال سكاح الفاسد ؟ فإن النى صلى الله 

عليه وسل أاز ألزمه فيه بالصداق بما أستحل من احا » وهو لم 1 إلانى 
3 2 صحيج ٠.‏ 

قيل : لما أقدم على الباطل لم يكن هناك مَنْ غركه ؛ ب لكان هو الغار لنفسه» 
فلا يذهب استيفاء المنفمة فيه محانا » وليس هناك مَنْ يلاجم عليه » بل أو فسد 
النسكاح بغرور المرأة سقط مهرها 14 11 بغرور الولى 0 عليه 8 
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التكلام فى اليل » وتحر يها 


فشكل 


ومن الخيل الحرمة الباطلة التحيل” على جواز مسألة العينة » مع أنها حيلة فى | 


نفسها على الربا » وجمهور الأنمة على تحر يها 


وقد ذ كر أر باب الميل لاستباحتها عدة حيل » منها : أن بحدث المشترى فى 
الحاعة سنانا يا تمق ندرا تيكب ؛ لخينئذ يجوز لبائعها أن يشتريها بأقل ما 
باعها , ومنها: أن تكون الساعة قايلي للتخزىء فيك امنيا عا نا وررريقة يريا 
ونيا :أن يضم" البائع إلى الساعة سكيناً أو منديلا أو حلقة حديداً أو نحو ذلك » 
فيملكه امثتر. ى ويبيعه السلعة يما يتفقان عليه من المْن وها :"أن ايها 
الشترى اولده أو زوحته أو م مَنْ يثق به » فيبيعها الموهوب له من بائعها » فإدا قبض 
ال اس واه ع رما 7 أن يبيعه إإها سه من غير إحداث ثىم 
ولاهبة لثيره » لكن -- إلى مها 12ا نان جد أو سد أو كا 
وو دكا 


سك أن العيتّة على وجبها أسامّ” من هذا التكلف » وأقل مفسدة» 


وإن كان الشارع قد حرم مسألة العيمة لفسدة فيها فإن الفسدة لا تزول .هذه الميلقه 


بلهى نحاها © وأندع إلمبامفسدة 1 أعظ منهاء وهى مفسدة !للك ر واتخداع واتخاذ 


2 م الله هوا وهى أءعنا لم المفسدتين وكذيك سائر الجيل ان يل الفييلة 


التى حرم لأجلياء وإعا يغم| إلمها مفسدة الخداع وام حكن و إن اك نت العرئةلامف ان 
فنها فلا خاجة إلى الاحتيال علمها . 0 العيتة فى نفسها من د فى الخول إلى الرانا » 
فإذا نحجّل اام ال صارت حيلا متضاعفة » ومفاسد متنوعة » والحقيقة والقدد 
معلومان لله وللملائكة ولللتماقديرت: ومن حضرجما من الناس »لَه 


ُ باب" الميل ماشاءوا » وليسلسكوا أية طريق 0 وا؛ فإنهم لا يخرجون 
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5 الكلام فى اليل » وتجرعها 
بذلك عن بيع مائة بمائة وخمسين إلى سنة » فليدخلوا محلل الر با أو 0 
هو المقصود » وامقصود معلوم”» والله لامخادع ولا تروج عليه الجيل ولا تليس 


عليه الأمور 1 


فصل 
ومن الميل الحرمة الباطلة ‏ إذا أراد أن بيع عليه الاي ين كل ع 
وميأمن أن بردها عليه الشترى » ويقول :ل يعين ليعييك كنا وكذا؛ أن بوكل 
رجلا غر يبا لايعرف فى بيعها » و يضمن للاشترى درك المبيع ‏ فإذا باعها قبض منه 


رب السلعة لمن » فلا يحد المشترى مَنْ برد عليه السلعة . 


وهذا غش 0 2 وحيلة اجرلا الم » فإن عل الشترى بصورة الال فله 


الرد » وإن لم م ينهو 0 0 يتك م لم يضمن الدرك المعروف زافى] بتكن 1 من 


مخاصعته » فالتفر يط من هذا والمكر والخداع من ذلك . 
فصل 

ومن الميل الحرمة الباطلة أنيشترىجارية وريد وطأها علك الهين فى الحال 
من غيرا املتبراء "ذل إعذة_حيل»» منها::اأن يزوجه إباها البائع قبل أن يبيعها منه » 
فتصير زوحته » م يبيعه إباها فينفسخ النكاح » ولا يحب عليه استبرا لان 
ملك زوحته ؛وقدكان وطؤها حلالا له بعقد النسكاح ؛ فصارحلالا علاك المين: 
ومتها/:'أن يزوجها غيره » ثم يبيعها من الرجل الذى بريد شراءها » فيملكها 
مزوحة وفرجها عليه حرام ؛ فيؤص الزوح بطلاقها » فإذا فعل حلت للمشترى . 
وهل أن مشت نبا لايق يض يا دق بزوجها من عبد أو غيره ثم بقبضها بعد التزو بج » 


فإذا قبضها طلتها الزوج » فيطؤها سيده بلا استيراء . 
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اكلام فى الخهل » وتحر يها كفك 


قالوا : فإن خاف المشترى أن لايطلقها الزوج استوئق بأن يحل الزوج” 0 
هذ السيد ؛ فإذا فعل طلقها هو ثم وطئها بلا استبراء . 

ولا مخف نسبة هذه الحيل إلى الشرع » ومحلهامنه » وتضمنها أن بائمها يعطؤها 
بكرة ويطؤها المشترى عشية » وأن هذا مناقض لم قصده الشارع من الاستبراء » 
ومبطل لفائدة الاستبراء بالكلية . 

ثم إن هذه اليل ا هى محرمة ذعى باءالة قطما ؛ فإن السيد لاحل له أن 
يزوج موطوأته حت يستبرئها » وإلا فكيف يزوجها أن يطؤها ورحتها مشغول 
مائو ؟ وكذلك إن أراد مها وجب عليه استبراؤها على أصح القولين » صيانقة 
للاثوء ولا سا إن لم يأمن من وطء المشترى لها بلا استبراء » فههنا يتعين عليه 
الاستبراء قعلما ؛ فإذا أراد زوجها حيلة على إسقاط 2 الله وتعطيل” أمرة كان 
نكاحا باطلا لإسقاط ما أوجبه الله من الاستير اء ؛ و إذا طلقها الزوج بناء علىسحة 


هذا النكاح الذى هو مكر وخداع واتخاذ” لآيات الله عزوا لم يحل لاسيد أنيمطأها 


دون الاستيراء؛ فإن الاستبراء وجب عليه 5 الماك لمتجدد, والتكاح العارض 
حال بينه و بيت » لأنه لم يكن حل له وطؤها ٠‏ فإذا زال المانم عمل المقتضى 
مله ٠‏ وزوال" المانع لا ييل اقتضاء المقتضى مع قيام سبب الاقتضاء منه . وأبعن) 
فلا يجوز تعطيل الوصف عن موجبه ومقتضاه من غير فوات شرطر أو 
قيام_ مانمر . و بالجلة فالفسدة التى ,منع الشارع المشترى لأجلها من الوطاء 
بدون الاستبراء لم تزل بالتحيل والمكر ٠‏ بل انض" إلبها مفاسد لكر 
والخمداع والتحيل . 


فيالله المحب من شىء حرم لمفسدة فإذا انضم إليه مفسدة أخرى هى أ كبر 
من مفسدته بكثير صار حلالا » فهو عنزلة لحم المتزير إذا ذبح كان حراماً » فإن 
0 6 0 0 
مات حتف أنقه 3 خنق حتى يموت صار حلالا ؛ لانم يذج »قال الإمام أحمد: 


(؟5 - أعلام الموقمين + ) 
2-0-7 
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بارس الكلام ف اليل » ونحر يمها 


هو حرام من وجهين » وهكذا هذه الحرمات إذا احتيل عليها صارت حراما من 
وتضهين ونا كد حر عه" 

والذى يِقَضى منه العجب أنهم مون بين سقوط الاستبراء بهذه الميل 
0-0 وجوب استيراء الصغيرة التىل 7 لظا فثليا . وبين انشبراء الكرااق 


لم يقرعها”' © ل واستبراء العجحوز الهرمةالتىقد أبست من الحبل والولادة » واستبراء 


الأمة اثي يقطم ببراءة رحمها » ثم يسقطوزمع العم بأن رجها مشغول » فأوجبتموه 


حيث ل بوجبه الشارع واستطدرة عت اوج 

قالوا :.وليس هذا يعحجيب من تناقضك » بل ب منه إ نكا ركو نالقرعة 
طر عا لإثيات الحسك مع ورود السنة الصحيدة عن الني صلى الله عليه وسلم وعن 
أحابه مها » و إثبات حل الوطء بشمهادة شاهدى زور 3 الزوج لوال 1 يا 
ازور على طلاقها حتى جوز لأحد الشاهدينأن بز وحها فيتت الكل بشهادتهما - 

وأعحب من ذلك أنه لو كان له أمة هي سربة يطؤهاكل وقت لم تكن فراشا 
له » ولو ولدت [ولداً] لميلحقه الولد » ولوتزوج امرأة ثم قالحضرة الحا والشهود 
فى مجلس العقد « هى طالق ثلاما » وكانت بأقصى المشرق وهو بأقصى الغرب 
ارت ذرانا امد ؛ تلو أبك ب دقف رالا كرام عه اعار 
لكقه نسيه . 

وأعجب من ذلك قول>ك : لومنع الذنى دينازا وا- ول « لا 
أَؤْدبه » انتقض عَهُذَه وَل ماله ودمه » ولو سب الله ورسوله وكتابه على رؤسنا 
أقبح سب وحَرّق أفضل المساجد على الإطلاق واستهان بالمصحف بين أيدينا 


أعظم استهاءة و بذل ذلك الاينار فعهده باق ودمه معصوم . 


ومن الفحيت محواثز قزاءة القران بالفارسية » ومنع روابة الحديت بالمعنى 


)0( رعا قزمت واالق 1 «فرعها 0 » بالماء فى« يفرعها » 
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السكلام فى الول » وتر يمها لحرن 


ومن العجب إخراج الأعمال عن مُسَتّى الإيعان وإنه تجرد التصديق » والناس 
ا ييل من بقول ميحد أو فقيه » أو يصلى بلا وضوء » أو يلتذيلات 
الملاهى 8 ونحو ذلك 

ومن العجب إسقاط الحد تمن استأجر امرأة لازنا أولكنس! بينه ذذنا 
بها ؛ و إيجابه على من وجد امرأة أجنبية على فراشه فى الظلمة لخاممها يظنها امرأنه. 

ومن العحب التشديد فى المهاه حت تنجس القناطير المقنطرة منها بقطرة بوال 
أو قطرة دم » وتجو بز الصلاة فى 'وبب ريه مُضّمْخْ بالنجاسة » فإ ن كانت مفاظة 
فبقدر راحة الكف . 

ومن العجب أنه لوشهد عليه أر بمة بالزنا فسكذب الشهود حد»و إن صدقهم 
ل نه 0 

ل اله لايصح استئحار دار لتتتخذ مسجدا يعبد الله فيه » ويصح 
استئجارها [كى] مل كنيسة يعبد فيها الصليب أو بيت نار تعبد فيها النار . 

ومن السح ب أنه لو ضحك فى صلاة فقوقه بطل وضوءه » ولو عَن فى صلاله 
أو قَذَفَ الحصنات أو شهد الزور ونحو ذلك فوضوءه تحاله . 

ذدن المحى ألرل وقع فى البثر ئماسة تزحمنها أد'لآء معدودة » فإذا حصل 
الف لان تننجس وغرف الماء سا ٠‏ وما صاب حيطاناابئر من ذلك الماء يدها » 
وكذلك مأ بعده من الدلاء إلى أن تنتهى النوبة إلى الدلو الأخير فإنه ينول نمسا 
ثم يصعد طاهرا فيقشةش النجاسة كاها من قر البئر إلى رأسه عقال بعض المتكامين: 
ما رأيت أ كرم من هذا الدلو ولا أعدّر 9 , 

ومن العجحب أنه لوحلف أنه لا يأكل فاكية حنت بأ كل الموز والاوز 


)١(‏ إن كذم كان العتمد فى ثبوت الزنا الشهادة » ونصاءها أربغة ه 
وإن صدقهم كان ثبوته بالإقرار ٠‏ ويطل الاعتا د على الشهادة»وحنئذ لابد من 
أربع مرات ؛ فلو رجع بعد ما صدقهمكان مقرا ٠رة‏ واحدة » كذا قال المتحيلون 
(وانظر ص10” السابقة ) . (؟) فى نسخةد ولا أعقد» 


جود » 


إقراره 
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8 الكلام فى الحول » وتحر يمها 


والفستق » ولوكان يابسا قد أتتعليه السنون » ولا بحنث | كل الرطب والعنب 


والرمان . 

وأعحب من ذلك تعليل هذا بأنهذهالثلاثة منخيار الفاكهةوأعلى أنواءهاء 
فلا تدخل فى الاسم المطاق . 

ود الات أله واخلف] أن لايشوكهن اليل أو الفررات را غلة فقرق 


نه الكو ار ولاس هله الأار لم يحنث » فإذا شرب بفيه مثل الهالم حنث 


ومن العجب أنه لو نام فى المسجد وأغلقت عليه الأبواب وَدَعَمّه الضرورة 
إل لادتعا افيه وات لد أوال للك ا 2 لك 

ومن النحب أمر هذه الخيل التى لا بزداد بها المنهى عنهإلا فسادا مضاعفا» 
ا تباح مع تلك المفسدة الزائدة بالمسكر واللمداع ونحرم بدونها؟ وكين تنقلك 
ماسر عا خير إسلاك ا وتسرع را خلدة رحبا 2 

قالوا : فهذا فصل فى الإشارة إلى بيان فساد هذه الميل على وجه التفصيل » 
كا تقدم الإشارة إلى فسادها وتحر ها على وجه الإجمال » ولو تتبعناها حيلة 
حيلة لطال الكتاب » ولسكن هذه أمثلة مذي علمها » والّْهالمونق الصواب . 

فصل 

قال أر باب الليل: “قال الله تعالى ( ومن يق الله يحمل له حرجا ) والحيل 
مخارج من المضائق . 

والجواب ا يتبين بذكر قاعدة فى أقسام الميل ومراتهها » فنقول و بالله 
التوفوق : عي أقسام . 

اقم الأول القسم الأول : الطرق اللفية الى يمول بها إلى ماهو حرم فى نفسه » ميث 


-الحصلطرة . : 1 ا 0-1 
خف حك لت ]لع دللت السرت خالا فح ؟ ك3 ع ماو نقسه فم 2 ا 
ل إن حل عثل بحت لحان ع لع نعود ره ا ا 0 


سا هو رام باتفاق المسلمين » وذلككاميل على أخذ أموالالناس و ظفهم فى نفوسهم وسَفك 


دمائهم و إبطال حقوتهم و إفساد دات بيهم ؛ وهى هن حنس حيل الشياطين 
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السكلام فى الحيل ؛ وتحر يمها م 


على إغواء بى آذم بكل طر بق ٠‏ وثم يتحيلونعليهم ليوقعومم فى واحدة من 
ستة ولابد ؛ فيتحيلون عليهم بتكل طريق أن بوقمومم فى السكفر والنفاق 
على اختلاف أنوا اعه 6 فإذا عملت يله فى ذلك قرت عيونهم + فإن زات 
حيلم عن من صحت فطرته وتلاها شاهد الإيمان من ر به بالوحى الذى أنزله 
عل (كتوله أعتازا" الوه فى إلقائه فى البذعة على اختلاف أنواعها وقبول القاب لها 
وجيئته واستعذاد. ٠‏ فإن تمت حِيله م كان ذلك أحب> إلنهم من الممصية » وإن 


ار ؛ ثم ينظرون فى حال مَن استجاب هم إلى البدعة ؛ فإن كان 


مطآعا مَتَببُوعا فى الناس أمَرُوه بالزهد والتعبد ومحاسن الأخلاق والشيم م 


أطار وا له الثناء بين الناس ايصطادوا عليه الجهال وسَنْ لاعل عنده بالسنة » 
٠.‏ 3 أ“ 2 
وإن لم يكن كذيك جَعَاوا بدعته عو" نا له على ظلمه أهل" السنة وأذامم والنيل 
1 20 ا 7 : 2 5 
سم 4 ورسستوا له أن هذا انتصار لما هم عليه من الحق » فإن أيحزتهم هذه 
الخيلة ومن الله على العبد بتحكر السنة ومعرفتما والمييز بينها و بين البدعة ألقوه 
3 8 3 ُ .0 0 0 
فى الكبارء وزينوا له فعلها بكل طريق » وقالوا له : أنت على اللسّئة » وفسّاق' 
أملن السنة أولياء الله » وماد أهل البدعة أعداء الله » وقبور فساق أهل السنة 
روسترون راس انه رفور ماد أهل البدع حُفرة من حفر النار» والدّسك 
الت بك الكار لكأن محالفة السنة تحبط الحسنات » وأهل السنة إن 
---ر. 0 خط ٠.‏ 
قءدت مم أعاهم قات مهم عدم 8 وأهل البدع إذا قات مهم أعمالهم 
7 
قعدت بهم عةا ندم , وأهل السنة مم الذين أحسنوا الظن برمهم إذ وصمُوه بما 
عد اجا 2 6 2 ٠.‏ 5 هم 
ودف به نفسه ووصفه به رسوله ووصفوه بكل كال وجلال ور هوه عن كل 
يق » والله تءالى عند ظن عيذده به » وأهل البدع مم الذين يظنون مم ضٌََ 
الواء ؛إذ يدلو نه عن صفات كا > ويتزهونه عنهاء وإذا عكللوه عنها لزم اتصافه 
بأضدادها ضرورة 0 وهذا قال الله تعان 2 حق من أنكر صفة واحدة من صفأئه 
35 3 4 2 0 
وهى صفة الع بدعض الجزئيات (١‏ وذلكم ظنلكم الذى الل رع أزداك* 


ع 


فأصبحم من الماسر ين ) وأخير مم عن الظانين بالله ظن المواء أن عليهم دائرة 
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دق الكلام فى الخيل » ونحر يها 


السوءء وغضب الله عليهم » ولنهم » وأعد لهم م جهنم وساءت 3 يتوعد 
بالعقاب أحداً أعظم من ظن به ظن السوء » وأنت لانظن به ظن السوء » فاللك 
ولاءقاب ؟ وأمثال هذا من المق الذى ي>ملونه وُضْلَة لهم » وحيلة إلى الاستهانة 
بالتكبائر » وأخذ م الأمن لنفسه؛ 
وهذه حيلة لا ينجو منها إلا الراسخ فى العلل » العارف بأسماء الله وصفاته » 
| 


فإنه كا كان بالله أعرف كان اله أشد بخشية.» وكا كان به ْوَل "كان أشد 
غرورابيه ايل خلية: 

فإن أعزتي ,هذه المبلق: وعم وقار الله افى .قلت المي تاد ونوا عايه 
الصغائر ». وقلوا له : إنها تقع مُسكقرة باجتناب السكبائر حت كأنها 
لم تكن ؛ ور بما مَتَواه أنه إذا تاب منهاكبائركانت أو صغائر كدب له مكان” 
كل سيئة حسنة 1 فيقولون له 0 منها م اسغيلمت ثم ار بح مكان كل 
سلئة عسنينة ة بالتوبة » ولو كَبْلَ 57 ساعة ؛ فإن أ م هذه اخيلة ام الله 
عنده مها اه إلى الفضول من أنواغع لمبأحات والتوسّعر فا » وقالوا له : 
قدكان لداود مائة اصرأة إلا واحدة م أر اد تكيلها بالمائة » وكان اسامان ابنه 
مائة امرأة » وكان لاز بير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وءممان بن عفان من 
الأمؤال اماه معروف » وكان لبد الله بن المبارك والايث بن سعد من “الدانيا 
وفك المنال هالا مهل : والنسوة نا كان هؤلاء من الفضل » وأنهم لم ينقطعوا 
عن الله بدنياهم » بل ساروا بها إليه » فسكانت طريقا لهم إلى الله ؛ فإن أيجزتمهم 
هذه الميلة ‏ بأن تفتح بصيرة قلب العبد حتى كأنه يشاهد بها الآخرة وما أعد 
الله فها لأهل طاعته وأهل معصيته » «أخذ حذره » وتأهب للقاء ربه » 
واستقصر مدة هذة اللياة الدنيا فى موب "لياه الباقية «الدائمة حب نقاو لل 
الطاعات المفضولة الصغيرة الثواب -ليشغلوه مب عن . الطاعات الفاضلة الكثيرة 
الثواب » فيع.ل حيلته فى تركه طاعة كبيرة إلى ها هو دونها 'فيعمل ياه 
فى تفويت الفضيلة عليه ؛ فإن أيحزت.م هذه الحيلة وهيهات ل يبق هم إلا حيلة 


0 | اأذانهاع010/0.ع/الحاعة//:دمناطا 


الكلام فى اليل » وتحر يها وم 


واحدة » وهى تسليط أهل الباطل والبدّع والظأمة عليه يؤذونه » ويتفرُون الفاس” 
عنه » وكنعومهم من الاقتداء به ؛ ليفوتوا عليه مصاحة الاعوة إلى الله وعلموم 
مصلحة الإجابة . 

فهذه جامع أنواع حيل الشيطان » ولا حصى أفرادها إلا الله ؛ ومن له ليف 0 
من العقل يعرف الميلة التى تمت عليه من هذه الحول » فإن كانت له همة إلى 
التخلص منها 3 وإلافسأل من 0 عليه 01 والله السيفان : 

وهذه الميل من شياطين الجن نظيرٌ حول شياطين الإنس المحادلين بالباطل 
ليدحضوا به الحق ويتوصلوا به إلى أغراضمم الفاسدة فى الأمور الدينية والدنيوبة 
وذلك كيل القرَامطة الباطنية على إفساد الشرائع » وحيل الوُهآن على أشياه 
اير من عابد الصليب با يموتهون به عليهم من الخار بق والخيل كالنور اللصنوع 
وغيره ما هو معروف عند الئاس 6.وكيل أريات الإشارات من الأذن والناب 0© 
والتغيير و إمساك الميات ودخول النار فى الدنيا قبل الآخرة » وأمثال ذلك من 
حل راناة النصارى التى روج على أشباه الأنعام » وكيل أرباب الدك وخفة 
اليد التى نى على الناظر بن أسبابها ولايتفطنون ها ؛ وكيل الكحرة على اخثلاف 
أنو اع السحر ؛ فإن سحر البيان هو من أنواع التحيل : إما لسكونه بلغ فى الاطف 
والحسن إلى حد استالة القاوب فأشبه السحر من هذا الوجه ؛ و إما اسكون القاذر 
عل البيان يكون قادراً على محسين القبيح وتقبيح المسن فهو أيضا يده السحر 
من هذا الوجه أيضا » وكذلاك سخر لوهم أيضًا أهوايلة وهرية 6 والواقم شاهك 
بتأثير الوهم والإيهام » ألا ترق أن اعلتكبة “الث تسكن الإنسئان' من الى انها 
إذا كانت قريبة من الأرض لا يمكن المشى عايها إذا كانت على مَهوَاة بعيدة 


القعر » والأطبساء تنهى صاحجب العاف عن النظر إلى الشىء الأحمر » وتنهى 


المصروع عن النظر إلى الأشياء القوبة الادغان أو الدوران » فإن النفوس خلقت 


)00 فى نسخة د من اللاذن والتعسير والتيسير_الج ) وكلا العبارتين غير مستقيم 
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8 الكلام فى اليل » وتحر يها 


مطية الأوهام » والطبيمة فعالة » والأحوال الجسمانية تابعة للأحوال النفسانية » 
وكذلك السحر بالاستعانة بالأرواح اللبيشة إنما هو بالتحيل على استخدامها 
الإنشاك ١‏ اكات 0 نها الخبيئة ؛ ولهذا لا يعمل السحر إلا مع الأنفس 
اعلبيثة المناسبة تلاك الأرو 5 كانت الافس ,أحيث كال د ار 0 
كاذك اعت لرائرى لكر ا للد 1 أن عزج بين 
القوى النفسانية اللخبيثة الفعالة والقوى الطبيعية المنفعلة » والمقصود أن السحر من 
أعظم أنواع الميل التى ينال بها السادر” غرضّه ٠»‏ وحيل الساحر من أضعف 
اليل وأقواها » ولكن لا تؤثر تأثيراً مستقرا إلا فى الأنفس الباطلة المنفعلة 
روات المعفة لسلقيا بخاط بارس وال وات الاقافة لل اللو ]كك 
والإفبال عليه ؛ فهذه النفوس ل تأثير السحر » وكديّل أر باب الملاهى 
ركرك 2 ماله ادر إل عنة اسار زارط رل إن الاخدان 1 قله 
المماع الشيطانى على ذللك من ن أدف الما كن قال اذك ما وقم الزنا 

فى العالم فإنما كان بحميلة اليرَ يراع ١”‏ ' والغناء » لما أراد الشيطان ذلك لم يد عليه 


حيلة أدنى من الملاهى » وكحمّل الاصوص والسّرافى على أخذ أموال الفاس » 


وم أنو اع لا تحمى ؛ فنهم السراق بأيديهم » ومنهم السراق بأفلامهم » ومنهم 


السراق بأمانتهم » ومنهم السراق بما يظهرونه من الدين والفقر والصلاح والزهد 
و فى الباطن خلافه » ومنهم السراق بكرم وخداعهم وغشهم + و باطجلة 
ل عد الف يك 2 الس كن 1 7 لل ب ول يل عشن الشر عل 
الوصول إلى أغ راضهم فإنها تقع فى الغالب خفية » و إما تتم غالبا على النفوس 
القابلة المنقعلة الشهوانية » وكديّل التتاز التى ملسكوا بها البلاد وقهروا بها العباد 


وسفكوا با اللإماء واستيا وار نا الأموال ٠‏ وكحوّل المهود وإخوانهم من 
الرافضة فلم بيت الكر والاحتيال 5 وهذا ضربت على الطائنتين الذ 35 2« 


د لشف كل مخادع محتال بالباطل . 


(1) البراع ‏ بزئة السحاب ‏ قصبة مجوفة يزمر با . 
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الكلام فى الميل » وتحر يها مم 


أمأر باب هذه لحيل توعان : نوع بقصد به حصول مقصوده 2« ولا يظهر أنه أرباب الحيل 
نوعان 


حلال 571 هل الاصوص وعشاق الصدور الحرمة ونحوها » ولوع يغظهر شاعنال 


مقصوده خير وصلاح ويثعان خلافه 5 


وأر باب النوع الأول أ سل عاقب من هؤلاء ؛ فإنهم أتوا البيوت من أأبوابها 
الا ر من طر يقه ووجهه » وأما هؤلاء فقلبوا 2 الشرع وألدين » ولا كان 
| رباب هذا النوع إا يباشرون الأسباب الجائزة ولا يظيرون مقاصدم أ 'ضمل” 
أعرام » وعظم اكَلْظاب بهم » وصعب الاحتراز منهم » وعر على العالم استنقاذ 
قتلاهم » فامتبيحت بحيلهم الفروج » وأخذت بها الأموال من أر بامها فأعطيت 
لفير ألها » وعمّلات بها الواجبات » وضيعت مب | اطقوق 2 وعحث الفراوج 
اسيك رافق إلى ربها عجيجا » وضحدت مما حل بها إليه ضجيجا » 
6 الخيل حرام » والإفتاء بها حرام ؛ والشهادة 
عل عارك ابام بها مع العم بحاها حرام » والذين جَوزوا منها 
ها جوزوا من الأنمة لا يموز أن ين بهم أمهم جوزوه على وجه الميلة إلى الحرم » 
وإعسا جوزوا صورة ذلك الفعل . ثم إن التحيل الماع ال 


ولا يختلف المسامون أن تا 


أ توا به فتوسّل 4 إك ما مئعوا مئه » ورب ذلك على أقوالهم وفتاوام » 
وهذا فيه التكذب عليهم وعلى الشارع ٠‏ مثاله أن الشافهى رحمه الله تعالى يجوز 


إقرار المر يض نوارثه ؟ فيتخذه من بريد أ توضى أوارثه 0 إلى الوصية له 
بدورة الإقرار . ويقول : هذا جائز عند الشاففى » وهذا كذب على الشافى ؛ 
فإنه لا يجوز الوصية لاوارث الل عليها بالإقرار ؛ فكذلك الشاففى بحوز 
اللرجل إذا اشترى من غيره سلعة بثمن أن يبيمه إيإها بأقل* مما اشتراها منه بناء 
على ظاهى السلامة . ولا يحوز ذلك حيلة على بيع ماثة بمائة وخمسين إلى سنة ؛ 
«الذى بسد الذرائع يمنع ذلك و يقول : هو يتخذ حيلة إلى ما حرمه الله ورسوله » 
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م السكلام فى اليل » وتحر يما 


فلا يقبل إقرار امرض لوارثه » ولا يصح هذا البيع . ولا سما فإن إقرار الرء 
شهادة على نفسه » فإذا تطرق إلمها ااهمة. بطلت كالشهادة على غسيره .. 
والشافعى يقول : أقبل إقراره إحسانا لاظلن «المقر» وتَمْلاً لإقراره على السلامة » 
ولا سيا عند اللامة . 

ومن هذا الباب احتيال المرأة على قمخ تكاح الزوج عا ليعاده إيإها أر باب 
لكر والحاك ».بان شكر إن كرون 0 للولى" نان التكاح ِش يصح 
لأن«الول أو الشيود خلنواءوفت المتد عل فلا حر بره يأو ادر إل رساذة 
حرير . وقد رأيت من يستعمل هذه الميلة إذا طلق الزوج اعرأته ثلائا » وأراد 
خليصة من از التحليلن وقعاره أراغنه إلى ادح فى صحة التكاح بفسق الولى 
1 الشهود » فلا بصح الطلاق فى التكاح القامد .وقد ذاكان التكاح صحيحا 
1ن مقما معها عدة سنين » فلما أوقع الطلاق الثلاث فسد التكاح 

ومن هذا احتيال البائم على فسخ البيع بدعواه أنه لم يكن بالغا وقت 
المقدء أو لم كن ارا ناو كان عدوا عله 4 أن لم يكن المبيع ملكا له 
والإاما د ونا لف ف هه + 


فده اليل اوأستانها لاستريب سُئْم ف أخها" من كار الإثم وأقبح 


الحرمات ٠‏ وشي من التلاعب بدين الله » والخاذ آياته هزواً » وهى حرام من 
جيتها فى نفسها لكونها كذبا وزورا » وحرام من جهة المقصود بها »وهو إبطال 
حق وإثبات باطل ؛ فهذه ثملائة أقسام : 
الحيل ال حرمة 2 أحدها : أن تكون الخيلة محرمة ويقصد مها الخرم . 
0 0 الثانى : أن تكون مباحة فى نفسها ويقصد بها الحرم ؛ فيصير حراما تحر يم 
027 الوسائل كالسفر لقطم الطريق وقتل النفس الحصومة . 
وهذان القسمان تكون الخيلة فههما موضوعة للمقصود الباطل اخحرم » 


ومُفْضِية إليه؛ كا هى موضوعة لللقصود الصحيح الجائز ومفضية إليه ؛ فإن السفر 
طريق صالم لهذا وهذا . 
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الكلام فى الخيل » وتحر يها مس 


التالف 3 كن الط ريق " توضع للافضاء | لى الحرم » وإعاوضعءعت 
مُمضِية إلى امشروع كا “الإقرار والبيع والتكاح والهبة ونمو ذلك » فيتخذها المتحيل 
ل وطر يتا إلى الحرام » وهذا معترك الكلام فى هذا الباب » وهو الذى قصدنا 
السكلام فيه بالقصد الأول . 
الف الرلس : إن فيد اسسيلن أحد و أو دك ا ابن "نوع ذا 
سس الرراد : أن يقصد بالخيلة أخد حق أو دفم باطل » وهذا القس ينم همع رابع من 
ا 3 1 53 المدل طقسم 
0 إلى ثلاث أقسام 
أحدها إن درن لط ا ع ماق شه ركان رك ل الست 3 
رن يكون له على رجحل حق فيححده 2 ولا بيئة ة له » فيقم صاحبه شاهدى أخذ حق. 
1 
زور يشهدان به » ولا يعامان ؛بوت ذلك المق » ومثل أن يطلق الرجل امرأته 
ثلاثا » و مححد الطلاق » ولا بينة للها » فتقم شاهدين تدان أنه طلقيا 6 
و يسمعا الطلاق منه » ومثل أن ايكون له على رجل دين » وله عنده وديعة » 
فيجحد الوديعة » فيجحد هو الدين ٠‏ أو بالمكس » ويحلق ماله عندى حت » 
1 ما أودعنى شيعا » وإن كان جز هذا م من يجيز ل الظفر » ومثل أن تدعى 
عليه المرا 0 و نفقة ماضية كذبا وباطلا » فينكر 3 تكو كن 0 من نفسمها 
0 نفسها إليه » أو يقم شاهدى زور أنها كانت ناشرا ؟ فلا تفقة لها 
كر » ومثل أن يقتل رجل وليه فيقم شاهدى زور ول يشهدا القتل فيشهدا 
عم ر 4 


أنه قتله ؛ ومّل أن عوت موروثه فيقم خاخرى زوز أنه مات وانة وأزله) هر 


ا يعامان ذلك » ونظابره ممن له دق لا شاهد له به ع شاهدى زور يشهدان له 


به ؛ فهبذا يأثم على الوسيلة دون المقصود ؛ وفى مثلهذا جاء الحديث « أذ الأمانة. 
إلى من اثتمنك 4 ول 0 من خانك 6 . 


فصل 


القس الثاى :أن يكون الطريق مشروعة ؛ وما 'نفغى إليه مشروع ؛ وهذه- 
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م السكلام فى لحيل » و تحر يمها 


8 : و 3 
هى الأسباب التى نصبها الشارع مُفضِية إلى مسبباتها كالبيع والإجارة والسَاقاة 


والمزارعة والوكالة » بل الأسباب محل حك الله ورسوله » وهى ف اقتضائها لمسبباتها 

مرعا على ةع لله السّية فى اقتضائها لسبباتها قدرا ؛ فهذ ذا شرع الرب 
تعالى وذلك قدره » وثها خلقه وأمره » واللّه له االهلق والأمر » ولاتبديل لخلقالله » 
ولا تغيبر لإسكه ؛ فك لا مخالف سبحانه بالأسبابالقدر ئة أحكامها بل أممريها 
عل أسبابم.اوماخلقت له؛ فبكذا الأسباب الشرعية لاخ رحا عن سبتها وماشرعت 
له ؛ بل هذه سنته شرعا وأءراً » وتاك سنته قضاء وقدراً » وسنته الأمر ية قد تبدل 
وتتقير كا ينص أبره واخالف» وأما سنته اللقدارنية' فلن" د السنة الل اتبديلاً ون 


كال أن مريد ) لوللا مط ابره الككون ادر 


ويدخل فى هذا القسم التحيل على جلب المنافع وعلى دفع المضار » وقد أطهم 
لله تالى ذلك لكل حيوان ؛ فلأنواع الحيوانات من أنواع المول والمسكر 
مالا مبتدى إليه بنوآدم 5 


وليس كلامنا ولا كلام الساف فى ذم الميل متناولا لهذا القسم . بل العاجز 
من عو اغنة »,والشكير من كان ابه اأفشان وعليه قدو ولا سيا فى ارب 
فإنها خدعة . والعح: كل المج ترك هذه اليل . والإنسان مندوب إلى استساذته 
لله تعالى من العححز والسكسل ؛ فالعجز عدم القدرة على الميلة النافمة . والتكسل 
عدم الإرادة لفعلها ؟ فالعاجن لا يستطيع الحميلة » والسكسلان لا بريدها . ومن 
لم تحتل وقد أمكنته هذه الحيلة أضاع فرصته وقركط فى مصالاه »كا قال : 


إذا للرءلم تحتل وقد جد ده أضاع وقاسى أمره وهو مُدْبر” 
وفى هذا قال بعض السلف : الأعر لدان : 0 فيه حيلة فلا يع<ز عنه » 


ا لاحيلة فيه فلا مزع منه . 
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الكلام فى اليل » وتر يها 


فصل 
القسم الثااث : أن بحتال على التوصل إلى المق أو على دفع ااظل بطر بق الاحتياك على, 
الوصول إلى. 
الأو بطرو 
اق داراو 
المقصود الصحيح » أو قد يكون قد وضءت له لكن تسكو ن خفيةولا يذطن هاء مباحة للكنها؛ 


مباحة لم توضع مُوَصّلة إلى ذلك » بل وضعت اغيره » فيتخذها هو طر يق إلى هذا 


والفرق بين هذا القسم والذى قبله أن الطريق فى الذى قبله تُصبت مُفْضية إلى لم تشمرع له 


مقصودها ظاهراً » فسالكها سالك لاطر بق المعهود» والطريق فىهذا القسم نصيت 


مفضية إلى غيره فيتوصل بها إلى مالم توضع له ؛ فعى فى الفعال كالتعر يض الجائز 
ف القال » أو تكون مغصية إليه دكن عناء , ولذ كر الذلاك أمالنة ينتفع بها فى 
هذا الات . 

1ك ولا عر لساك ري درن سكي د مرك كار 
به الكرى فى آخر المدة ويتسبب إلىفسخ الإجارة بأن يظهر أنه 1 تسكن لدولاية 
الاير أوآن الو لك لاه ]رام ا ارك اد اار 500 
مره أده امكل لما استوفاه من المدة و ينتزع المؤجر له منه ؛فالميلة فى 

5 27 0 ءِِ 

التخلص من هده الخيلة أن بصمته المستاجر درك العين المؤجرة له أو لغيرو 34 
فإدا استحيت أو ظورت الإجارة فاسدة رجع عليه بما قيضه منه » أو يأخذ إقرار 
مَنْ نخاف منه بأنه لا<ق له فى المين وأن كل دعوى يدعيها بسببها فعى باطلت 
أو دق مئة عاثة دينار مثلا ثم ”يصارفه كل دينار بعشرة درام » فإذاطاليه 
1 المثل طالبه هو بالدنانير التىوقمعليها المقده فإنه لم خف من ذلك »ولسكن 
نخاف أن عدر 0 فآخر المدة فليقسط [مبلغ |الأجرةءلى عدد السنين» وحمل معظ.ها 
لاسنة التى يحشى غدره فيباء وكذلك إذا خاف المؤجر أن يغدر المستأجر وبر-ل 
فى اخر المدة » فليجءل معظم الأجرة على المدة التى يا من فيها من رحياه ». 


والقدر البسير منها لآخر الدة . 
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م اكلام فى المول» وتحر بها 


المثال الثانى : أنيمخاف رب الدار غيبة المستأجر » و يحتاج إلى داره فلا يسامها 


0 07 
أهله إليه » الخيلة ف التخلص من ذلك أن يؤحرها ر مهام نامرأة المستأجر ؛و يضمن 


0 21 
“الزوج أن ترد إليه المرأة الدار وتفرغها متى انقضت الْدَّة » أو تضمن المرأة ذلك 


إذا استأجر الزوج ؛ فتى استأجر أحدهما وضمن الآخر الرد لم يتمكن أحدهامن 
الامتفاع ؛ وكذلك إن-مات المستأجر طحَدَ ورثته.الاجارة وادعوا أن الدار 
ا رب الداز اكقالة. الورقة روطي لرلم ا رداء لان إلى الموسه 8 فإ حاف 
المؤجر إفلاس المستأجر وعدم تمسكنه من قبض الأجرة ؛ فالميلة أن يأخذ 
مله كفيلة ,أخرد دقااشكل رأئياا ٠٠‏ ووبض | أسدره كل شن لافنيين او يفا 


عليه بغمانه . 


المثال الثالث : أن بأذن رب الدار للمستأجر أن يكون ف الدار مايحتاج إليه 
أو يسلف الذانة يقد حاعنهاء وخا أنلا بحنب له ذلك من الاحر: ؛ تيل 
:فى اعتداده به عليه أن يقدر ما محتاج إليه الدابة أو الدارء و يسمى له قدراً معلوما » 
وحسبه من الأجرة » وأيشهد على المؤجر أنه قد وكله فى صَر'ف ذلك القدر فيا 
تحتاج إليه الدار أو الدابة . 

فإن قمنل : فل را إن له دين على رجل أن ب وكله فى المضاربة 
قار السدقة ,4 أو إنراة لفسةاقنة زأن أن بكتري اله عن وزيا للد ذا 


-فمل ذلك؟. 


قل :هذاهما اختلف فيه وفىصورة المضارية بالد".بنقولانفىمذهب الإمام أحمد 
أحذهنا ١‏ :. أنه لا وز ذلك » وهو المشبور ؛ لأنه يتضمن بض الإنسان 
-من نفسه و إبراءه انفسه من دين الغريم بفعل نفسه » لآأنه متتى أخرج الدن 
وضارت",ه,فتداصان اللسيال اأمالة(ورىءمنه ؛. وكذلك إذا ,اشتزى بمسشيفاً 


أو تصدق 0 
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اكلام فى اليل » وتحر يها اوم 


والقول الثانى : أنه لايجوز » وهو الر اععق الدايل » وليس فى الأدلة الشرعية 
معنم من حواز ذلاك » ولا يقتهى رن مالئة قاعدة من قواعد الث مشرع »ولا 
وقوعا فى #ظور من ربا ولا كار ولا بيع غ, رار ولا مفسدة فى ذلاك بوحه ما ؛ فلا 


يليق بحاس سن الث لشربعة ال ين و زد بل عاسنها ومقتضاها . 


0 قوهم « إنه يتضمن إراء الإنسان انفسه بفعل نفسه » كلامت فيه إجمال 
بوم أنه هو المستقل بإبراء نفسه » وبالفعل الذى به يبرأ » وهذا إيهام ؛؟ فإنه إنما 
لع كا ادن لدري الدينمن مُبأشره الفعل الذى تضمن براءته من الدين » فأى 
ذور فى أن يفعل فعلا أذن له فيهإربالدين » ومستحقه يتضمن,نراءته ؟ كيك 
يتكر أن يقم فى الأحكام الضمنية الذبعية مالا يقم مثله في المتبوعات » ونظائر 
ذلك أ كثر من الك 0 و وكله 0 ذل أن يبرىء نفسه من الدينجاز 
وملاث ذلك » يا لو 0 أة أن تطلق نفسها ؛ فأى فرق بي نأنيقولطاقى نفك 
ا وقول لد" 5 أبرى نفسك إن شئت » وقد قالوا : لو أذن أعيدهى 
التسكفير بالمال ملك ذلك على الصحيح » فلو أذن له فى الإعتاق ملكه » فاوأعتق 


نفسه صح على أحد القولين » والقول الآخر لايصح لمانم آخر » وهو أن ااولاء 


للمعتق » وااعبد ليس من أهل الولاء ؛ نعم الحذور أن ملك إبراء نفسه من الدين 
بغير رضا ر به و بخير إذنه ؛ فهذا هو المخالف اقواعد الشرع . 

فإن قيل : فالدين لايتعين » بل دو مطل قكلى ثابت فى الذمة » فإذا أخرج 
مالا واشترى به أو تصدق به لم 0 يكون هو الدين » ورسالدبن لم يعينه» 
فهو باق على إطلاقه . 


قيل : هوفى الذمة مطلق 3 0 فرد من أذ فراده طابقه مع إن بعين عنه 
ويجزىءوهذا كإبا اب الربتعالى الرقبه المطلقةفى السكفارةفإنها غيرمُعينة : ولسكن 
أى هله عن لمكي وكانت مُطأبقة لذلك المطلق تأدى بها الواجب . ونظيره 
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0 الكلام فى الخول » ونحر بها 


هونا أن أى فرد عينه وكان مطابقا لمافى الذمة تعين وتأدّى به الواجب. وهذا كا 
عبن مد الأإل ر.٠‏ وا موواس فو ل كن اللي لد عد 
توكيله لمنهو فى ذمته أن يعينه “ميضارب به أو يتصدق أو يشترى به شيدًاً ؛ وهذا 
حض الفقه وموجب القياس » و إلا فا الفرق بين تعينه إذا وكل الغير فى قبضه 


5 
القااء أ التصديق نه ونين تعييتة اذا وكل ام هوق ذمعه أن سيئة ونضارك 
واااو فى به وبين تعيينه إذا وض من هوق ينه والضه رد 


رد انر 2 ا ات ار شت ان ار ماري 


لاشارع فيجب مراعاتها ؟ . 


فإن قيل : تجوزوا على هذا أن يقول له : ْمل الك الذى عليك رأس 
مال السلم ف اكذا يكنا ؛ 


قيل : شرط صحة الفقض دا ان ؛ أحدها. أن تكون الصورةالتى تنقضم-ا 
ار > ار ال رف لد ااال جب لاحك » الثان : أن يكون الحكى قبهامعلوما 
بنص أو إجماع » وكلا الأمر ين متف ههناء فلا إجماع معلوم فى المسألة و إنكان 
قدحكى وليس مما تحن فيه؛فإن المانم من جوازها رأىأنها من باب بيع الدينبالدين» 
مخلاف مانحن فيه » والجوز ها يقول : ليس عن الشارع نص عام فى المنع من بيع 
الدين بالدين » وغاية عا ررد فيه زرك وفيه ماكية ف أن نهنا عن بيع الكالىء 
بالكالىء» والكالى”: هو المؤخرءوهذ اما إذاكانرأس مال السَلِة'يقا فىذمة السلي» 
فهذا هو المنوع منه بالانفاق ؛ لأنه يتضمن شذل الذمتين بغير مصلحة لها ؛ وأا 
إذا كان الدين فى ذمة امس إليه فاشترى به شيقاً فى ذمته فقد سقط الدين من ذمته 
وخلفه دين آخر واجب فهذا من باب بيع الساقط بالواجب » فيجوز كا يجوز بيع 
الساقط بالساقط فى باب الْقَاضّةء فإن بنى المستأجر أو أنفق على الدابةوقال: أنفقت 
كذا وكذاء وأنكرالؤر» القول قول الور ؛ لأن المستاجر بلع زاءة 
نفسه من اق الثابت عليه » والقول قول المنكر . 
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: الكلام فى الخيل » وتحر يها وم 


فإن قئل : فول بنفعه إشهاد رب الدار أو الدابة على نفسه أنه مُصَدّق فيا 
بدعى إنقاقه ؟ 

قيل : لا يتقعه ذلك » وليس بثىء » ولا يصَدّق أنه أنفق شيئا إلا ببيئة ؛ 
3 مقتضى العقد ألا يقبل قوله فى الإنفاق » ولسكن ينتفع بعد اللإشق بإشهاد 
للؤجر أنه صادق فيا يدعى أنه أنفقه » والفرق بين الموضعين أنه بمد الإنفاق 
مدع » فإذا صدقه ام سدعى عليه نفعه ذلك » وقيل الإنفاق لس ,مدعيا» 
ولا ينفعه إشهاد الو حر بتصديقه فيا سوف ,ندعيه فى المستقيل ؛ فهذا شىء 
وداك ديه آخر 

فإن قيل : فا المولة على أن يصدق الؤْجِر المستأجر فيا بدعيه من النفقة ؟ 


قيل : الخيلة أن سلف المستأجر رب الدار أو الميوان من الأجرة ماي أنه 


بقدر الحاجة » ويشهد عليه بقبضه » ثم يدفم رب الدار إلى المستأجر ذلك الذى 
قبضه منه » و يوكله فى الإنفاق على داره أو دابته » فيصير أمينه فيصدق على ما 
بدعيه إذا كان ذلك نفقة مثله عرفا » فإن خرج عن العادة لم يصدق به 


وهذه حيلةلا يدف بها حقا » ولا توصل بها لحرم ؛ ولا يقم بها باظلا . 


امثال الرابع : إذا خاف رب الدار أو الدابة أن ن يعوقها عليه المستأجر 
يمل " ددة . 1 0 من ذلك 0 يقول متى حسما يعد 
انقضاء المدة فأجرتها كل بوم كذا وكذا ء فإنه نخاف من حَسها أن 
يازمه بذاك 

امثال الخامس : لا يجوز استئجار الشّّع ليله » لذهاب عين المستأجة 
وال بحوزهذا العقد أن يبيعه من الشمعة أوَاقَ معاومة , * ثم يؤجره إياها » 
فإ نكان الذى أشعل منها ذلك القدرء و إلا احتسب له بما أذهيه متها » وأشر” 
من هذه الحيلة أن يول : بعتك من هذه الشمعة كل أوقية منها بدرمم : قل" 


( *؟ - أعلام الموقمين > ) 
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خوف رب 
الدار من أن 


وخر الستاجر 


تسليمها 


امار 


الشمع ليشعله 


عم اكلام فى اليل » وتحر يمها 


الأخود متها أو كثر » وهذا جائزا على أحد الثولين فى مذهب الإمام أعذا» 
وأختاره شيخنا » وهو الصواب القطوع به » وهو تحرج على نص الإمام أمد فى 
جواز إجارة الداركل شهر بدرهم » وقد أجر على كرم أله وجهه فى المنة نفسه 
كل دلو بتمرة » ولا محذور فى هذا أصلا » ولا يفتى إلى تنازع ولا تشاحن » 
باعل الاين ل رع عامله زلا قر كلد كن الدرة 
عليه عند البيع ؛؟ لأن المواله الطاشة ين اصبحة العقد فى الى تؤدئ إل 
الثهار والمّرّرء ولا يدرى العاقد على أى شىء بدخل » وهذه لا تؤدى إلى 
ثىء من ذلك » بل إن أراد قليلا أخذ والبائم راض » وإن أراد كثيراً 
لك والبائع” راض » والشريعة لا تحرم مثل هذا ولا تمنم منهء بل هى أسمح من 
ذلك وأحك . 


فإن قيل : لكن ف العقد على هذا الوجه محذوران ؛ أحدها : تضمنه 


للجمع بين البيع والإجارة » والثانى : أن مورد عقد الإجارة يذهب عينه أو 
بعضه بالإشعال . 


قبل : لا محذور فى جنع بين عقدين كل منهما جائز بمفرده »كا لو باعه ساعة 
وأجره داره شهرا بمائة درهم » وأما ذهاب أجزاء المستأجر بالانتفاع فإغا ل جز 
لأنه م يتعوض عنه المؤجر » وعقدالإجارة يقتغى رد اامين بعدالانتفاع » وأما هذا 
العقد فهو عقد بيع يقتهى ضمان المتاف بثمنه الذى قدر له وأجرة انتفاعه بالعين 
قبل الإتلاف » فالأجرة فى مقابلة انتفاعه بها مدة بقائها » وان فى مقابلة ما 
1 سن ين هبد 1 ايل © اذى -. ها يلك 
هو فى كتاب الله وسنة رسوله أو أقوال الصحابة أو القياس الصحيح الذى 
يكون فيه الفرع مساويا للأصل ويكون حم لل ا الك 
السنة أو الإجماع ؟ وليس كلامنا فى هذا السكتاب مع المقبإد التعصب المقر 
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اكلام فى اليل » وتحر عها ووم 


على نفسه يما شهد عليه به جميم” أهل العمل أنه ليس من جماتهم فذاك وما اختار 
لنفسه » وبللّه التوفيق . 

ناتس "أن تشترط المرأة دارها أو برها أو أن لا ينزوج عليهاء ولا 
يكون هناك - ا يصحح هذا الشرط ؛ أو تخاف أن يرفمها إلى حا 5 ل 
فالخيلة فى تصحيحه أن تلزمه عند العقد بأن يقول : إن “زوجت عليك امرأة فعى 
طالق » وهذا الشرط يصح وإن قلنا « لا يصمح تعليق الطلاق بالتكاح 6 نص 
عليه أجد 11 رار به من منع التزوريج بحيث لو تزوج 
فلها الخيار بين المقام معه ومقارقته جاز اشتراط طلاق من ينزو حها عليها ؛ كا <از 
اشتراط عدم تكاحها » فإن 1 تم ا هذه الخيلة فلتأخذ شرطه أنه إن تزوج عليها 
فَأمُْها بيدها ء أو أعر” الضضرة بيدها » و يصح تعليق ذلك بالشرط ؛ لأنه توكيل 
على الصحيح 3 ولصح تعليق الوكالة على الشرط على الصحيح من قولى العاماء » 
وهو قول التهور ومالك وأبى حنيفة وأحمد » كا بصح تعليق الولاية على الشرط 
بالسنة الصحيحة المسريحة ؛ واو قيل « لا يصح تعليق الوكالة بالشرط » لص 
تعليق هذا التوكيل الخاص ؛ لأنه يتضمن الإسقاط » فه وكتعليق الطلاق والمتة 
بالشرط » ولا ينتتقض هذا بالبراءة فإنه يصح تعليقها بالشرط » وقد فمله الإمام 

7 

أحمد » وأصوله تقتضى صحته » وليس عنه نص بالمتع ٠‏ واو سل أنه تمليك ل عنم 
تعليقه بالشرط كا تعلق الوصية » وأو لىبالجواز ؟ فإن الوصية تمليك مال وهذا ليس 
كذيك ؛ فإن تم لما هذه الميلة فليتزوجها على مهبر مسعى على أنه إن أخرسيها 
من دارها فلها مهس مثلها وهو أضعاف ذلك السمى » ويقر الزوج بأنه مهر مثلها » 
وهذا الشرط صحيح ؛ لأنها لم ترض بالمسمى إلا بناء على إقرارها فى دارها » 
فإذالم يس لها ذلك وقد شرطت فى مقابلقه زياد جاز » وتكون تلك الزيادة 


ف مقابلة مافانها من الفرض الى [عا أرخصت اللبر لل لها » فإذا 


لم يل لها انتقلت إلى المور الزائد » وقد صرح أصحاب أبى حفيقة يجواز 
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اشتراط 
الزوجة دارها 
أو بلدها و نحو 

ذلك 


تزوج الرأة 
بشرط آلا 
ا 


من اكلام فى اليل » وتحر يها 


مثل ذلك مع قوهم بأنه لايصح اشتراط دارها ولا أن لايتزوج علمها » وقد أغنى 


الله ععن هذه الميلة بوجوب الوفاء مهذا الشرط الذى هو أحق الششروط أن نوق به 
وهو مقتضى الشرع والمقل والقياس الصحيح » فإن امرأة لم ترض ببذل بطعها 
لازوج إلا على هذا الشرط » ولول يجب الوفاء به لم يكن العقد عن راض 5 
وكان إلزاما لها ا م تلتزمه وبمالم يازمها الله تعالى ورسوله به , فلا نص ولا قياس 
والله الوفق . 

00 إذا خاضته انر انك زقالت :اقل« كل حااية اأخيريا 

ى حرة » وكل امرأة أتزوجها فهى طالق » فالهيلة فى خلاصه أن يقول ذلك 
وَيعنى بالجارابة السفيتة لقولة ( إنَا لما طَفّى الماء حملنا 8 ف اطارية ) وميك 
بيده حَضَّاة أو خرقة ويقول « فهى طالق » فيرد الكنابة إليها » فإن تفقوت 
عليه الزوجة وقالت : قل « كل رقيقة أوأمة » فليةل ذلك وليءن فهى حرة 
اللمصال غير فاجرة » فإنه لو قال ذلك لم تعتق كا لو قال له رجل « غلامك فاجر 
زارت » فقال : ما أعرفه إلا حراً عفيقاً » ول برد العتق عل يءتق . وإن تفقوت 
عليه وقالت : قل « فهى عتيقة » فليقل ذلك ولْيَنو ضد الجديدة »+ 
أى عتيقة فى ارق » فإن تفقهت وقالت : قل « فهى معتوقة » و« قد أعتقتها 
إل ملكنها » فليِردٌ الكنابة إلى حصاة فى يده أو خرقة » فإن لم تد 
أنعنكشيئاً فلبردها إل تقسقت وارعى أن فد أحقهافنالنار بالإسلاة أ فيز 
حرة ليست رقيقة عد » وجعل الكلام حملتين » فإن حدمرته وقالت : 
قل « فالجارية التى أشتريها معتوقة » فليقيد ذلك بزن فم 1 كان 
معين فى نيته » ولا نحنث بغشيره » فإن حصرته وقالت .: من غير تورية 
ولا كناية ولا نية تخالف قولى ء وهذا آخر التشديد , فلا ينمه ذلك 
من التور بة والكناية » وإن قال بلسانه « لا أورى ولا أ كنى » والتورية 
والكنابة فى قلبه » ا لو قال « لا أستثنى » بلسانه ومن نيته الاستثناء» لم 
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الكلام فى الحول » وتحر بها م 


استثنى فإله ينفعه » حتى لولم ينو الاستثناء 0 م عليه واستثنى تمه ذلك بالسنة 
الصحيحة الصمر يحة التى لاما ارض فا بوجه فى غير حديث » كقول الك 
لسلوان : قل إن شاء الله » وقول النى صلى الله عليه وسل « إلا الإذخر 00 0 
1 ره به ااعباس » وقوله «إن شاء ان » بعد أن قال « لأعْروَن قر بشاء ثلاث 

مرات » ثم قال بعد الثالثة وسكوته « إن شاء الله » والقرآن 00 فى تفع 
الاستيناء إذا انشية و ل ينوه فى أو كلامه ولا أثناءه فى قوا له تعالى ( ولا تقوان 


لثىء إلى فاعل ذلك غدا » إلا أن شا ام راك ربك إذا نسيت ) »2 وهذا 


إقا أن يختص" بالاستثناء إذا نسيه كا فسره به جهور المفسرين © أو يعمه وينم 


غيره وهو الصواب ؛ فأما أن يخرج منه الاستثناء الذى يق السكلام” لأجله 
ود إلى غيره فلا يحوز » ولأن اكلام الواحد لا يعتبر فى صمته نية كل حلة 
10-0 و بعض_ من أبعاضه ؛ فالنص والقياس يقتضى نفم الاستثناء » وإن خطر 
له بعد انقضاء اكلام ؛ وهذا هو الصواب القطوع به . 

لمثال الثامن : لا تصح إجارة الأأر ض الشخولة بالزرع » فإن أراد ذلك ذله 
حيلتان جائزتان » إخداها : أن يبيعه الزرع ثم يؤجره الأرض » فتكون الأرض 
مشغولة علاك امستأجر » فلا يقدح فى صحة الإجارة » فإن لم ,تمكن من هذه 
الخيلة لكو ن الزرع لم بشم أ وكان زرعاً لاغيرأنتقل إلى الميلة الثانية » وهى 
3 يؤحره إناها أدة تكون 1 الزرع ؛ وريصح ه_ذا بناء على صحة 
الأجارة المضافة : 

1 ثال ال تام 3 تصح إحار ل على أ ن بكوم مستا جر بارا 28 
الاخرة “أو مكون قياته ب هو أخرني) 216 ره القاضى ؛ لأن الليرا اج مؤنة تازم 
الالك بسبب بمكله سن الانتفاع ؛ ذلا يجوز نقله إلى لاحر ٠‏ واخيلة فى 
ان ل مقدار الخراج » ويضيقه إلى الأخدرة ع ال م ينع أن 
0 ار عا عليها من الكراج كن تدارا ا لاجهالة فيه فيقول : 
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إجارة الأرض 
التغولةبالزرع 


استتجارالدابة 


لمر 


كن الكلام فى اليل » وتحر يها 


كا خراحها تقوم به عنى فلا محذور ذلك » ولاحهالة ا غرّر» وأى 
فرق بين أن يقول احرتك كل سنة عائة أو الما التى عليها كلسنة خراجا؟ 


فإن قيل : الأجرة تدفم إلى المؤجر واعخراج إلى الساطان . 
قيل : بل تدفم الاجر إل الوسر اال كن أذن له بالدفم إليه » فيصير 


وكيله فى الدفم . 

المثال العاشر : لا يصح أن يستأجر الدابة بسَلَفها لأنه يجهول . والميلة فى 
جوازه أن يسمى ما يعلم أنها تحتاج إليه من العلف فيجعله أجرة ثم بوكله فى إنقاق 
ذلك عليها . وهذه الحيلة غير محتاج إلبها على أصلنا ؟ فإنا يحوز أن يست 
لام در ل ا 5 لكره ناد رده ل 
ل 

فإن قيل : عَلفُ الدابة على مالسكما » فإذا شرطه على التأجر فقد شرط 
ما يذافى مقنتضى العقد , فأشبه مالو شرط فى عقد النسكاح أن تكون نفقة الزوجة 
على نفسها . 

قيل : هذا من أفسد القياس ؛ لأن العلف قد جعل فى مقابلة الانتفاع فوو 
نفسه أجرة مغتفرة جهالتها اليسيرة لاحاجة » بل الحاجة إلى ذلك أعظم من حاجة 
استئجار الأجيربطعامهوكسوته ؛ إذ يمكن الأجير أن يشترى له بالأجرةذلك » فأما 
الدابة فإن كلف ربها أن يصحبها ليعلفها شق عليه ذلك فتدعو الحاجة إلى قيام 
المستأجر علمها » ولا يظن به تفر يطه فى علفها لحاجته إلى ظهرها » فهو يعلفها 
لحاجته وإن لم يمكنها مخاصعته . 

المثال الحادى عشر : إذا أراد أن يستأجر داراً أو حانوتاً ولا يدرى مدة 
مقامه » فإن استأجره سنة فقد يحتاج إلى التحول قبلها . فالخيلة أن يستأجر كل 
شههر بكذا وكذا » فتصح الإجارة و تازم ف الير الاو » وتصير جائرة فها 
(١)الظثر ‏ بكسر الظاء وسكون المزة .الرأة ترضع غير ولدها . 
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الكلام فى اليل » وتحر يها قوم 


فده من الشهور 4 فدكل واحد فيا الفسخ عقي ك كن شهر إل تام 2 4 وهذا 
قول أن حنيفة » وقال الشافعى : الإجارة فاسدة »؛ وعن أحودل نحوه ا والصحيح 


الأول ؛ فإذا خاف المستأجر أن يتحول قبل تمام الشهر الثالى فيازمه أجرته فالميلة 
أن يستأجرها كل أسبوع بكذا» فإن خاف التحول قبل الأسبوع استأجرها كل 
يوم بكذا » ويصح ويكون 2 اليوم - الذي 

المثال الثانى عشر : لو وكله أن يشترى له جارية معينة » فلما رآها ااوكيل 
أعجبته كراد 5 مراءها اتكية ب ن غير 6 يدخل عليه 0 غدر بالموكل حاز ذلك 
ل شراءه إياها لنفسه عل لنفسه و إخراج لها من الوكالة » والوكيل بملك عزل 
نفسه فى -ذور الموكل وغيبته » و إذا عزل[ نفسَّه]واشترى الجار يةلنفسه مالهملكها » 
وليس فى ذلك بيع على بيع اعفار قرا على شتا اليه إلا نميكون سيد هلا 
كن إن كر 7 على إمضاء البيع له ؛ فيكون شراء الوكيل لنفسه حينئذحراما 
لأنه شراء عللشراء أخية ؛ولايقال2 العقد لم بم خ والشراء على شرائه هو نط 

من البائع فلخ العقد فىمدة اع يار و يعقدمعه هو )امدة أ ؛ أحدها : أن هذا 
حمل لاحديث على الصورة النادرة » وا الأكثرعلانبا» لفق ,إن الذي سحل 
الله عليه وسلم قرن ذلك مخطبته على خطبة أخيه » وذلك إنما يكون قبل عقد 
النككاح » الثالث : أنه نهى أن بَسُومَ على سوام أخيه » وذللك أيض] قبل المقد » 
لرابع : أن العنى الذى حركم الشارع لأحله ذلك لا مخقص بحالة الخيار 
ل هو قانم بعد الركون والترامى وإن لم يعقدامكا هو قانم بعد العقد » المامس 
أن هذا صوص اعءموم الحديث بلا موجب » فيكون فاسدا » فإن ششراءه علىشراء 
أخيه متناول حال الشراء وما بعده » والذى غك من خصّه بحالة اهيار ظنه أن 
هذا الافظ إنما يصدق على من اشترى بعد شراء أخيه » وليس كذلك » بل اللفظ 
صادق على القسمين » السادس : أنه لو اختص الافظ با بعد الشراء لوجب تعديته 
بتعدية علته إلى حالة السّوام . 
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ثراء الوكيل 
ما وكل فيه 


لئفسة 


5< الكلام فى الحيل » وتحر بها 


أما على أصل أبن حنيّفة فلا يتأنى ذلك ؛ لأن الوكيل لاعلك عزل نفسه ف 
غيبة الموكل » فلو اشتراها لنفسه لكان عزلا لنفسه فى غيبة موكله » وهولاءالكه. 

قلا :: | فالطيلة فى /اشرائينا' لنقشه أن. يشتز بها بغير حنسن. الم الذى وكل) 
ل ل ا 0 
مزه ذا أو ركه فى أمراء شاد فاشارى قرس انان العقد يكن لو زا درن 
الوكل ؛ فإن أزاد الموكل الا-تراز منهذه الحيلة أن لا يمكن الوكين منشرا 
لنفسه فليشهد عليه أنه متى اشّزاها لنفسه فهى حرة ؛ فإن وكل الوكيل 
يشتر ها له انبنى ذلك على أصلين ؛ أحدها : أن الوكيل هل له أن يوكل أم 5 
والثانى نان سَْ حلف لا يفعل شيا ؛ فوكل فى فعله هل لحنث أم لا 1 وى 
الأصلين نزاع معروف » فإن وكله رجل فى بدم جارية ووكله آخر فى شرائها » 
وأراد هو شراءها لنفسه لمكم على ما تقدم ؛ غير 5 ههزا أصلا آخر» وهوان 
الوكيل ف عم الثىء هل علاك ببعه لنفسه ؟ فيه روايتان عن الإمام أجد ؛ 
إحداها : لا علاك ذلك مدا لاذريعة ؛ لأنه لا يستقصى ف الْْن » والثانية : 
بحوز إذا زاد على ثمنها فى النداء لنزول التهمة ؟ فعلى هذه الروابة يفعل ذلاك من 
غير حاجة إلى حيلة » والثانية لا يحوز فءل هذا » وهل يجوز له التحيل على ذلك ؟ 


فقيل : له أن يتحيل عليه بأن يدفم إلى غيره دراهم ويتول له : اشترها لنذسك ؛ 


1 ملللكرا مت .؛ ٠‏ والذى لتمتضيه ' قواء نا للذقك أن اعزا لا عور الك 
54 ل على الت توصل إلى قعل حرم 5 ولأن ذلك ذريعة إلى عدم استقصائنه 


واحتياطه فى البيع بل يسامح فى ذلك نا نها تصير إليه » آله هو الذى بزن 
المْن 4 ولأنه عرض تقسه للهمة 3 أن ال لناس يدون ذلاك 0 غدر ومكر ؛ 
فحاسن الس بعة أن الجوا از 

فإن قيل : فاو وكله 5 فى بيعها والآخر فى شرائها ول برد أن بشتريها 


لنفسه ؛ فهل >وز ذلك ؟ 
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الكلام فى الول » وتحر يها 5 


قل : هذا يلبق عل خراء اوكيل فى البيع لنفسه ؛ فإن أجزناه هناك 
عر 5 لوحك »وإن منعناه هنأك » فقال القَاضَى : لا وز أيضًا 
هبنا ؛ لتضاد المرضين ؟ لأن وكيل البيع يستقصى فى زيادة ادن » ووكيل الششرا 
يستةعى فى نقصانه ؛ فيتضادان » و1 م رغير ذلك » و يتخرج الجواز ‏ وإن 
منعنا الوكيل م من الشراء لنفسه من نص أحمد ‏ على جواز كون الوكيل فى التكاح 
واد من المارفين 1٠6‏ كونه .سا ولي من الطرفين » وأنه يلى بذاك على إيجاب 
العقدا وقبوله. »دولا ريب أن الشيفة الى تلحته .فى الشراء 0 أظهر من النهمة 
التى تلحقه فى الشراء لموكله . 
والميلة الصحيحة فى ذلك كله أن يبيعها بيع بتاناً ظاهراً لأجنى يثق به » 
ثم يشتريها منه شراء مستقلا ؛ فهذا لا بأس به » والله له أعل . 

المثال الثالث عشر : إذا قال الرجل لأمرأته « الطلاق يازمنى لا تقولين لى 
شيئا إلا قلت لك مثله » فقاات له : أنت طالق ثلاث . فالميلة فى التخلص 
ان يقول لها مثل ذلك أن يقول لها : قات لى أنت طالق ثلا . 

قال أصحاب الشافمى : وفىهذهالميلة نظر لاخ ؟ لأنه لم يقل لها مثل ما قالت 
له » وإِعا حك ى كلاةهامن غير أنيقوللهانظيره . ولو أن رجلا سب رجلا فقال له 
البرك أن فلك كنا ركذا لم يكن قد رد عليه عند أحد , لا اذي 
ولا عرفا ؟ فبذه الوه ليلكا رشو 

وقالت طائفة أخرى : الهيلة أن يقول لها « أَنْتَ طالق ثلاما 6 ل بفتح 
القاء ‏ فلا تطلق » وهذا نظير ما قالت له سواء » وهذه وإن كانت أتدَيَ 
من الأو لى ؛ فإن المفهوم المتعارف لغة وعقلا وعرفا من الرد على المرأة أن مخاطهها 
خطاب اأؤنث ؛ فإذا خاطبها خطاب المذكر لم يكن ذلك ردا ولا جوابا » 


ولو رض أنه رذ لم يمنع وقوع الطلاق بالموّاجهة و إن فتمح التاء » كأنه قال : أيها 
الشخص ل الإنسان 
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حيلة فى 
التخلص من 
طلاق امس أنه 


عع الكلام ف اليل : وتحر عا 


وقالت طائفة أخرى : الميلة فى ذلك أن يقول : أت طالق ثلاث إن شاء 
اش يأر إن كل السلطاك أو إن اف 2 وعر دك ؛ فكرن فد نل 04 0 
ها قالت ؛ ولا بره ر بادة الشرط , وهذء الليلة أقرب ين الى قيليا » لكا 
ف كر الكل عا راذا أو محا نظريلا تمق ؛ لآن الشرط ورإن تسكن راد 
فى الكلام لكنه رجه عن كونه نظيرا لسكلامها» وملا له » وهو إنما حاف 
أن يقول لها مثل ما قالت له » والخلة الشرطية ليست فثل الخلة الليرية 2 ول 
الشرط يدخل على السكلام التام فيصيره ناقصاً حتاج إلى الجواب » و يدخل على 
ل ام رار راع رلك د شك 
الله» » فقال له «امنك الله إن تالت ديك أو ارتددت عن الإسلام» ١‏ يكن 
سابال 0 ولواقال له 'طايا ران »© فقال لل بل اأنك ران إن وطفك فاك ان 
م يكن الثانى قاذها له . ولو بذلَتْ له مالا على أن يطلقها » فقال : أنت طالق 
إن كلت السلطان » لم يستحق المال » ول يكن مُطَلَا . 

وقالت طائفة أخرى : لا حاجة إلى شىء من ذلك » والحالف لم تدخل هذه 
الصورة فى عموم كلامه » وإن دخلت فهى من الخصوص بالعرف والعادة والمقل؛ 
فإنه لم يرد هذه الصورة قطما » ولا خطرت بباله . ولا تناوها لفظه ؛ فإنه إما 
تناول لفظه القول الذى يصح أن يقال له » وقولها « أنتَ طالق ثلاث » ليس من 
القول الذى يصح أن تواحه 4ن فيو لدو مخض اوإباطل) > وله فليا 
أت اسان ؛ وعزة وول الأبد ل ذه وان |مى رسا 1ك 
ونتحو هذا من الكلام الاغو الذى لم يدخل نحت لفظ الحالف ولا إرادته » 
أما عدم دخوله نحت إرادته فلا إشكال فيه » وأما عدم تناول لفظه له ؛ فإن 
اللفظ العام إيما يكون عاما فيا يصلح له وفما سيق لأجله . 


وهذا أقو ى من جنيع ها تقدم » وغايته مخصيص العام بالعراف والعادة » وهذا 
أقرب لغة وعرفا وعقلا وشرعا من جعل ما تقدم مطابقا وثمائلا لكلامها مثله » 


فتأمله » والله الموفق . 
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الكلام فى اليل » وتحر يها م 
لثال الرابم عشر : إذا خاف الرجل لضيق الوقت أن بحرم بالمنج فيفوته الإحرام وقد 
فبلزمه القضاء ودم الفوات ؛ فالميلة أن بحرم إحراما معطلا ولا بسينه ؛ فإن ضاق الوقت 


انسع له الوقت جعله حجا أو رقرانا أو تمتما » و إن ضاق عليه الوقت جدله عمرة» 


0 بلزمه غيرها . 


الثال الامش عشر : إذا جاوز اليقات غير حرم لزمه الإحرام ودم لحاوزته من جاوز 
0 1 1 1 الميقات غير 
للميقات غير حرم . فالميلة فى سةوط الدم عنه أن لابحرم من موضعه » بل ا 

إلى اليقات فيحرم منه ؛ فإن أحرم من موضعه ازمه الدم » ولا يسقط برجوعه 


إل الليقات ؟ 


الثال السادس عشر : إذا مسرق له متاع » فقال لاصرأته : إن لم تخبرينى 
من اذه فانت طالق ثلاث 2 والرأة لا تعل من أخذه . فالميلة فى التخلض 


ف هذه الكين أن تل 5 الاشساض التى لا مخرج الأخوذ عنهم » ثم تفرد كل 
واحد واحد » وتقول : ا . فإنها تكون مجيرة عن الأخذ وعن غيره فيبر 
ف كينه ولا تطلق 5 
المثال الكابم عشي .: إذا لدعت المرأة النفقة اوالشك, : إل ماضيةك اذ 

ل بع عشر إذ دعت الرأة النفقة والسكسو لب ا الرأة 
اختلف فى قبول دعواها » فالا وأبو حنيفة لا يقبلان دعواها » ثم اختافا» نفقةماضية 
فى مأخذ الرد ؛ فأبو حنيفة يستظها بمضى الزمان » كا يقوله منازعوه فى نفقة 
القر 0 ومالاك لايسمع الدعوى الى ا العرف والعادة 5 ولا بحلاف عنذة 
فبها » ولا يقبل فيها بيئة » كا لوكان رجل حائزا دارا متصمرفا فيها مدة السنين 
الطوية انا والمناة و الإتارة والك ا ولس الرفسه و علي |[ 001 
وإنسان حاضر براه و يشاهد أفماله فبها طول هذه المدة » ومع ذلك لا يعارضه 
فها 4 لاد أن له فيها ع 4 ولا مانع إعنعه من خوف 0 2 16 ميراث 0 


وتحوذلك » م حاء بعد تلك المدة فادعاها لنفسه » فدعواه غير مسموعة فضْلا 
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ع الكلام فى لحيل » وتحر يها 


عن إقامة بينته . قالوا : وكذلاك إذا كانت المرأة مع الزوج مدة سنين يشاهده 
الناس” والجيران” داخلا بيته بالطعام والفاكبة واللحم والخيزء ثم ادعت بعد ذلك 
أنه ينفق علمها فى هذه الماة ؛ فدعواها غير مسموعة » فضلا عن عاك حاف طاء 
5 يسمع لها ببنة . قالوا : وكل دعوى ينفيها العرف وتكذبها العادة فإنها مرفوضة 


رعق 


وهذ اللالدهت هوا الذئة تددن اكه 614 ولا يلي يده الشرفسة لكان لد 
سواه » وكيف يليق بالشريعة أن تسمع مثلَ هذه الدعوى التى قد عل الله 
اد كه نكري ورور 1 رركت رع لزنه لفك الاك مع 
الزوج ستين ستة أو أ كثر ل يثفق علها فيها نوما واحدا ولا كاها فا توي » 
ويقبل قوطاعليه » ويازم بذلك كله ؟ ويقال : الأصل معها ! وكيف يعتمد 
على أصل يكذبه العرف والعادة والظاهر الذى باغ فى القوة إلى حد القطم ؟ 
والمسائل التى يِقَدَمْ فيها الظاهر القوى على الأصل أ كثر من أن نحمى » ومثل 
هذا المذهب فى القوة مذهب ألى حنيقة » وهو سقوطبا بعضى الزمان ؛ فإن البينة 


ود هابا راك فى كن المرت (ارللة - 


ول نك د وان :ساك لول انه قله الله عليه وس - مع أنهم أعة 
الناس فى الورع والتخلص من الحقوق والظالم ‏ قضى لاءرأة بنفقة ماضية » أو 
استحل اعرأة منهاء ولا أخبر النى صل الله عليه وسم نالك ا اد واحده 6000 
ولا قال لما : مأ مضى من النفقة <قّ لك عند الزوج ؛ فإن شت فطالبيه 3 
وإن شت حلاتيه » وقد كان صلى الله عليه وسلم در عليه تقة أهله أيأما 
حتى سألنه إياها » ولم يقل لطن : هي باقية فى ذمتى حتى يوسّع الله وأقضيكن » 


ولا وسّع لله عليه لم يقض لاءرأة منبن ذلك » ولا قال لها : هذا عوض 


عا فاتك من الإنفائق » ولاسمع الصحابة ذه المسألة خيرا ؛ وقول عمر رضى الله 
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الكلام فى اليل » وتحر بها وم 


عنه لاغياب « إما أن تطلقوا و إما أن تبعثوا بنفقة مامضى » فى ثبوته نظر » فإن 
قال ابن المنذر « ثبت عن عمر 6 فإن فى إسناده ما يعنع ثبوته . وأو قدر كته فهو 
حجة عايهم » ودليل على أنهم إذا طلقوا لم يلزمهم بنفقة مامضى 
فإن قيل : وحجة علي فى إلزامه لهم بها » وأتم لاتقولون بذلك . 
قبل : بل نقول به » و إن الأزواج إذا امتنعوا من الواجب عليهم ممقدرتهم 
عليه لم سقط بالامتتناع ولزمهم ذلك . وأما المهذور العاجز فلا يحفظ عن أ< __د 
من الصحابة أنه جمل النفقة دينا فى ذءته أبدا . وهذا التفصيل هو أحسن ٠١‏ يقال 
فىهذه السألة . 
والقصود أن على هذين الذهبين لا تس.ع هذه الدعوى » وإسمعها 
الشافم وأسولا بناء على قاعدة الدعاوى » أن اق قد ثرت ومستحقه 8 قرضه 
لا يقبل قول الداقع عليه إلا ببينة ؛ فعلى قوطها بحتاج الزوج إلى طر يق تخلصه من 
هذه الدعوى » ولا ينئعه دعوى النشوز » فإن القول فيه قول امرأة » ولاتخلصه 
دعوى عدم التسلم اللو جب للانقاق لمكن اللرأة من إقامة البينة عليه ؛ فلمحيلتان؛ 
إحداها : أن بقيم البينة على نفقته وكسوته لتلك الدة » ولابينة أن تشهد على ذلك 
بناء على ماعدته وحققته بالاستفاضة وا القرائن المفيدة لاقع ؛ فإن الشاهد يشهد با 
عله بأى طٍِ بق عه ؛ وليس على الا ّ أذ بسأل البيئة عن مستند التحمل ؛ ولا 
بحب على الشاهد أن يبين مستندهافى الشهادة ٠‏ والميلة الثانية. : أن يفكر القكين 
الموجب1 ثبوت تالمدعي به فذمته » وَيَكون صادقا ؤ فى هذا١ا‏ لإنكار قن المكين 
الماضى لا وجب عليه ما ادعت به الزوجة إذا كان قد أداه إلمها . والهسكين 
ارك 5 م 
لوجب م ادعت 4 لاحقيقة له ؟ فهو صادق 2 إشكاره 4 
الثال الثامن عشر : إذا اشترى ر ويا عثله فتعيب عنده ثم وجد به عيبسا » 
فإنه لا عكنه رده لاعيب الحادث » ولاعكنه أخذ الأرئش لدخول التفاضل . 


فالحيلة فى استدراك ظلامتهان يدفم إلى البائم ر بويا معيها بنظير العيب الذى وجده 
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إراء الغريمفى 
مرش الوت 


0 الكلام فى اليل » وتحر عها 


بالمبيع ثم اسارج منه الذى دفعه إليه فإن استهلكه استرد منه نظيره » وهذه 
اللولة على أصل الشائعى . وأما عل صل أى حنينة فالخيلة فى الاستدراك أن يأخذ 


ع شي لكل أل و حر ر ماله تعر )أن عل 


أصل الإمام أحمد فإن كان البائع عسل بإلعيب فسكتمه لم عنم العيب" الحادث” عند 


االشترئ ردكه عليه 3 ل أو تاف حقيعه رجم عليه بالذن عنذه . وإن ١س‏ 1 من 
البائع تدليس فإنه يرد عايه المبيع ا ا 
العوض » وليس فى ذلك محذور » فإنه يبطل العقد ؛ فالزيادة ليست زيادة فى 


عوض » فلا يكون . 


امثال التاسع عشر : إذا أبرأالغر يهن دينه فى مس ض م ونه وديله يخرجمن الثلث 
وهو غير وارث لخاف المبرأ أنتقول الورثة «لم يخلف مالا سوى الدين» و يطالبون 
إثلنيه » فالخيلة أن مرج المريض إلى الغرسم مالا بقدر دينه فعربه إياه » أميستوفيه 
منه من دينه » فإنعجزعن ذللت | و تغب عنه الو رثة] فالميلةأنيقر بأنه 1 بكه شين 
الدين الذىعليه . فإن عََجَرَ عن ذلكفالطيلة أن يقر بأنهمكان قبّضَهِ منه أو أبرأه منه 
فى ته فإن خاف أن يتعذر عليه مطالبته به إذا توفى فالخيلة أن بُشْهد عليه أنه إن 
ادعىعايه أ أىوقت ادعى عليه ل متى ادعى عليه بكذاوكذا فهوصادقف دعواه » 
فإن ١‏ يدع عليه بذاك ل يازمه » ولس ]ان بدعى به » فإنه إها صدق 
الموروث إن ادعى 5 و محصل دعواه 7 و إما ينتقل إلى الورئة ما أدعى به الموروث 
وصدقه المدعى عليه 2( وم يتحفق ذلك . 

المثال العشرون : إذا أراد أن يعتق عبده وخاف أن م2 دَالورثة المال ويروا 
ثلثيه » فاطيلة أن ببيعة ا » وفيض نه مئه » م 6 القن للامشترى »> 
و يسأله إعتاق العبد . ولاينفعه أن يأخذ إقرار الورثئة أن العبد مخرج من الثلث » 


أن الثلث إغسا يعتبر عند الموت لا قبله » فإن ل برد تنيز عتقه وأحَب تدبيره 
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الكلام فى الحيل » وتحر يها ينه 


وخاف عايه من ذلك فالحيلة أن يملسكه لرجل يثق به » و يعلق المشترى عتقه يموت 
السيد املك » فلا يحد الورئة إليه سبيلا . 

المثال الحادى والمشمرون : إذا كن 2 اورنة دن عل الرررك رسكن 
بوفيه إيإه ولا بينة 4 به فإن أقر له به أبطلنا إقراره » وإن أعطاه عوضه كان 
تبرعا فى الظاهى فلباق الورئة رده » فالميلة فى خلاصه من دينه أن يقيض الوارث 
ماله عليه فى السر » ثم يبيعه ساءة أو دارا أوعبدا بذلك المن » فيسترد منه المال» 
ويدفم إليه تلك السلعة الى هى بقدر دينه . 

فإن قيل : وأى حاجة [ له ] إلى ذلك إذا أمكنه أن يعطيه ماله عليه 
فق الكر!؟ 


قيل: بل فى ذلك خلاص الوارث من دعوى بقية الورئة واتهامهم له 
وشكوام إياه. أنه أستوق عل امال مور ناا" صار إليه بير الحق » فإذا لم يخرج 
امال الذى عاينوه عند الموروث عن التركة سم من تطرق التهمة والأذى 


والشكوى . 


المثال الثانى والعشرون: إذا زوج عبده من ابنته صح » فإن خاف من | نفساخح 
8 أن لاير 
أجنى شيش عله 5 يبه إياه » فإن مات بعد ذلك هو أو الأجنبى ١‏ إنفسخ 


النكاح 1 


اللثال الثالث والء 


النكاح عوته حيث تملكه أو بعضهء فالميلة فى إبقاء ال 


شرون : إذا كان موليه سفيها إن زوجه طلق وإن سركاه 


أ 


عتق وإن أهمله فسى » فالميلة أن يشترى جارية من مال نفسه و بزوجه إناها 


فإن أعتقها لم ينفذ عتقه و إن طلقها رجعت إلى سيذها فلا يطالبه بمهرها . 


تزو ُ عبعده 
جارية بعد أن 
١ 8‏ 8 : 5 حلف لابزوجه 
إلايزوجه إيإهاء فالحيلة علىجواز نزو يابها ولايحنث أن يبيعهماجيمبا أوملكهما إياها 


المثال الرابع والعشرون :إذا طلبعبده منهأن يزوجه جار يته هلف بالطلاق 
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م الكلام فى الحيل » وتحر عا 


من يثق بهء ثم يزوجهما المشترى» فإذا فمل ذلك استردهها ولا بحنث ؛ لأنه ل 


لذج أحدها الآخر» وإنما فعل ذلك غيره » وقال القاضى أبو يعلى : وهذا غير 
متنع على أصلنا ؛ لأن الصفة قد وجدت فىحال زوال ملسكه » فلا يتعلق بوحنث 
ولا يتعاق المنث باستدامة العقد بعد أن ملكهما ؛ لأن لمرو بج عبارة عن العقد 
وقد تَقَمَى » و إنها بقى حكه فل يحنث باستدامته» قال : ويفارق هذا إذا حاف 
على عبده لا أدخل هذه الدار فباعه ودخلها نم ملسكه ودخلها بعد ذلك فإنديحنث 
لأن الدخول عبارة عن السكون » وذلك موجود بعد المللك كا كان موجوداً فى 
الملك الأول » قال : وقد علق أسهد القول فى رواية مهنا فى رجل قال لام أته 
«أنتطالق إن رهنت كذا وكذا» ء فإذاهى قد رهنتءقبلالمين فقال : أخاف 
أن كو قد حنث » قال : وهذا مول على أنه قال ف إن كن رهنييه وقد 
لأنه حاف على ماض . ولا ين ما فى هذا الجل من مخالفة ظاه كلام السائل 
وكلام الإمام أحمد ؛ أما كلام السائل فظاه فى أنه إنها أراد رهنا تنشئه بعد الممين 
فإن أداة الشرط تخلص الفعل الماضى للاستقبال » فبذا الفعل مستقبل بوضع الافة 
والعرف والاستعال . وأما كلام الإمام أحمد فإنه لوفهم من السائل ما حمله عليه 
القاضى زم بالحنث » ولميقل « أخاف » فهو إا يطلق هده الافظة فما عنده فيه 
نوع توقف . واستقراء أجوبته يدل علىذلك . وإنا وجه هذا أنه جعل استدامة 
الرهن رهنا كاستدامة الابس والر كوب والسكنى واججاع والأكل والشرب ونحو 
ذلك .. ولا كال لحا شه .هذا وسيه لاستدامة التكاح والطيب ونحوها لم حزم 


بالمنث »بل قال أخاك أن يكون قد خنث © وامه أعل 


المثال اهامس والعشرون : هل تصح الشركة بالعروض والفاوس إن قلناعى 
ع وض والنقود المنشوشه ؟ على قولين هما روايتان عن الإمام أحمد فإن جوز نا 


الراك بها ل تج إلى حيلة » بل يكون رأس المال قيستها وقت العقد » و إن لم 
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الكلام فى الميل » وتحر يها 0 


تجوز الشركة بها فاميلة على أن بصيرا شر يكين فيما أن يبي م كله واحدر منهما 
كه نصف عرضه بنصف عرضه مشاعا » فيصي ركل منهما شر يكا لصاحبه فى 
عرضه » و بصير ل واحد منهرا بِيئهما نصفين » 3 يأذن كل واحد منها 
لصا<به فى التصرف ٠‏ هذا إذا كان قيمة العرضين سواء » فإذا كانا متفاوتين ‏ 
بأن بساوى أحدها ماثة والآخر مائتين - فالليلة أن ينيع صاحب العرض الأدنى 
ثاتىعرضه بشلث عرض صاحبهءكا تقدم » فيكون المرضان ينها أثلاثاء والريح على 
قدراللكين عند الشافعى وعند أحمد على ماشسر ااه ؛ ولا تمتنمهذه الميلة على أصانا 
فإنها لاتبطل حقا » ولانثبت باطلا » ولاتوقم فى حرم . 


المثال السادس والءشرون : إذا كان له عليه ألف درم فأراد أن يصالمهعلى 
بعضمها فلها مان صور ؛ فإنه إما يسكون مقرا أو متكراً » وعلى التقديرين فإءا أن 
تكونحالة أو مؤجلة » ثم الحلول والتأجيل إما أن يقع فى المصالم عنه أوفى 
الصالح به » و إفما تنبين أحكام هذه المسائل بذ كر صورها وأصوطا . 


الصورة الأولى : أن يصالمه عن ألف حال قد أقر بها على لخحسمائة حالة ؛ 
فهذا صلح على الإقرار » وهو صحيح على أحد القولين » باطل على القول الآخر؛ 
فإن الشافعى لايصحح الصلج إلاعلى الإقرار » والكرق ومن واففه من أصحاب 
الإمام أحد 5 إلا على الإنكار 0 وان 0 مومى وغيره يه ححونه 
على الإقرار والإنكار » وهو ظاهر النص» وهو الصحيح ؛ فالمبطاوت. له مع 
الإقرار يقولون : هو هسم لاحق ؛ لأنه إذا أقر له فندازمه ما أقر به » فإذا جدّل 
له دونه قد هَضمها حقه ؛ خلا المنسكر فإنه يقول : إنما افتديت عينى والدعوى 
عل عا ادلة ) رالإاحل بشو ل أحدت عض حق » واللصححون له يقولون : 


إنما يمكن الصلح مع الإقرار لثبوت الحق به ؛ فتمكن المصالحة على بعضه » وأما م 


الإنكار فأى شىء ثبتحتى يصالحعليه ؟ فإن قلتم « صالحه عن الدعوى والبين 


(4؟ 2 أعلام الوقمن +) 


0 اأوالقاء010/0.ع/انداع5://3م ااا 


الصلج عن 


الدن ببعضه 


007 الكلام فى الحيل » ونحر يها 


وتوابعهما» فإن هذا لا تجوز اللعاوضة عليه » ولا هو مما يقابل بالأعواض » فهذا 
أصل ) والصموا اب جواز الأعر بن للنص والقياس والصلحة ؟ فإن الله تعالى أصرنا 
إلؤفاء لالمقر دا وسراغاة «العهوذا"» 'وأخين ال اصل أألله عليه وس أن المسامين على 
شروطهم » وأخبر أن « الصلح نين المسلمين حائز إلا لحا أل خراما أو حرم 
حلالا» ؛ وقول مَنْ منع الصلح على الإقرار 0 إنه هم لغنا 6 الزيل دلت 

كا العم أن يقول : لاأقر لاك حتى تب لى كذا ونضم عنى كذا 


وأما إذا أقر له ثم كن ادن انز لياف هغم هناك ؟ وقول سن مع الصلح 


على الإنكار « إنه يتضمن المعاوضة عما لا تصح المعاوضة عليه » طوابه أنهافتداء 
لنفسه من الدعوى والمين وتسكليف إقامة البينةكا تفتدى المرأة نفسّها من الزوج 
مما تبذله له » وليس هذا بمخالف لقواعد الششرع » بلحكة الشرع وأصوله وقواعده 
ومصالح الكافين تفتضى ذلك ٠‏ 

فهاتان صورتان : صلح عن : الدين الحال ببعضه حأ لامع ار رار ومع الإنكار. 

الوا ة الثالثة : أن أن يصالح عنه ببعضه مؤجلا مع الإفرار والإتكار » فهاتان 
وتان لا » فإن كان مع الإنسكار ثبت التأجول » ول تسكن له المطالبة بدقبل 
الأجل ؛ لأنه لم يثبت له قبله دن "حال فيقال : لا يقبل التأجيل » و إن كان مع 
الإقرا ار ففيه ثلاثة أقوال لاءاماء » وهى فى مذهب الإمام أجل ؛ أحدها : : لايصح 
الإسقاط اج الأ حيل بئاء على أ: ن الصلح لايصح مع الإقرار وعلى أن أعثال 
لا ,تأجل . والثانى : أنه بصح الإسقاط دون التأجيل »بناء على صحة الصلح مع 
الإقرار . والثالث : أنه بصح الإسقاط والتأجيل » وهو الصواب ؛ بناء 
على تأجيل القَراض والعارية » وهو مذهب أهل الدينة » واختيار شيخنا . 

و إن كان الدين مو جلا فتارة يصالحه على بعضه مؤجلا مع الإقرار والإتكار » 
كه ماتقدم . وتارة يصالحه ببعضه حالا مع الإقرار والإنكار ؛ فهذا لاناس 


فيه ثلاثة أقوال أيغيا : 


0 اأؤالهاع0/0ه0.ع/اأحاعة//:ىمغاطا 


الكلام فى اليل » وتحر يها فق 


أحذها : أيه لا ريصح مطلقًا »؛ وهو المشمهور 0 ن مالاك :. لأنه يصون 6 


المؤجل ببعضه حالا ؛ وهو عين الربا» وفى الإنكار المدعى يقول : هذه المائة 
لطالة عوض عن ماثتين مؤّجلة » وذلاك لا يجوز » وهذا قول ابنعر 5 

والقول الثالى : أنه يجوز » وهو قول ابن عباس ٠‏ وإحدى الروايتين عن 
3 ام أحد حكاها ابن 


الربا ؟ فإن الر با يتضمن الزيادة فى أحد العوضين فىمقابلة الأجل » وهذا يتضءن 


أفِ مومى وغيره » واختاره شيخنا ؛ لأن هذا عكس 


براءة ذمته من بعض الءوض فى مقابلة سقوط الأجل » فشقظ بعض الموض فى 
مقابلة سقوط بعض الأجل » فائتقم به كل واد منهما » ول يكن هنا ربا 
لا حقيقة ولا لغة ولا عرفا » فإن الر با الزيادة وهى منتفية ههنا » والذين <رموا 
ذلك إما قاسوه على الربا ». ولا مخقى الفرق' الواضح .بين قوله < إما أن تر'نى 
وإما أن تتغى » وبين قوله : عَم لى وأهَبْ لك ماثة » ذأين أحدها من 


الآخر ؟فلا نص ف حرم ذلك ولا إجماع ولا فياس سحيو 8 

والقول الثااث : يجوز ذلك فى دين السكتابة, ولا يحوز فى غيره » وهو 
كول الشادى وأى حنيفة . الوا + لأ ذلاك يتضءن تعجيل العتق المبوب إلى 
الله ؛ والمتكانسك عبد مابش عليه درم » ولار با بينالعبد و بين سيده ؛ فالمكاتب 
و كيه لايل ٠»‏ سكأ نه أ خذد يعض اك به وثرك له بعضه » ثم تناقضوا فقالوا : 


لاحوز أن عه درها بدرهمين ؛ لأنه فى المعاملات معه كالأجنى سواء. 


فيا لله العجب ! ما الذى جَم له معه كالأجنى فى هذا الباب من أبواب 
الر با وجءله معه يمنزلة العبد القن فى الباب الآخر ؟ 
فهذه صورة هذه المسائل وأصو لها ومذاهب الءاماء فبهاءوقد تبين أن الصواب 


جوازها "كلها ؛ فالحيلة على التوصل إليها حيلة على أمر جابز ليست على حرام . 


انقاعل/0:ه ع /اأحاء3//:د مقطا 


السكلام فى الحيل؛ ور عها 


تلطسدل 


فالميلة على الصلح على الاتكار عند من بمنعه أن بيحىء رجل أجنى فيقول 
للمدعى : أنا أعر أن مافى يد المدعى عليه لك » وهو يلم أنك صادق فى 


دعاك وا" ركوس بفساطى عل كذاي: فرشب تن ساح لل الإلكك 7 
ثم ينظر فإن كان فعل ذلك بإذن المدعى عليه رجع بما دفعه إلى المدعى ٠‏ وإن 
0 بغير إذنه يرجع عليه . وإن دفم المدعى عليه امال إلى اي وقال 


« صالح عنى بذلك »© جاز أيضا . 
والميلة فى جواز الصلح على الإقرار عند من عنعه أن يبيمه سلعة وبحابيه 


فمها بالقدر الذى اتفقا على إسقاطه بالصلح . 
شك 


والخيلة فى الصلح عن المال” ببعضه مؤجلا حتى يازمه التأجيل أن يبرئه من 
الحال » ويقرأنه لا يستحق عليه إلا المؤجل » والميلة فى الصلح عن المؤجل 
ببعضه حالا أن يتفاسخا المقد الأول » ثم يحملانه بذلك القدر المال » فإذا 
اشترى منه ساعة أو استأجر منه دابة أو خالءته على عوض مؤحل فخا المقد 
3 جعلا عوضه ذلك القدر الخال » فإن لم يكن فيه الفسخ كالدانة وغيرها 
فالميلة فى جواز ذلك أن يعاوض على الدين بساعة أو بشىء غير جنسه » وذلك 
جائز ؛ لأن غانة ما فيه بيع الدن من هو فى ذمته » فإن أتلف له مثايا ازمه مثله 
دينا عايه » فإن صالح عليه بأ كثر من جنسه لم بجز ؛ لأأنه ربا وإن كان المتلف 
عنتقو 8 لزمه قيمته » فإن صالح عليه ١‏ 0 من قيمته فان كان من حنسها 
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الكلام فى الول » وتحر بها لم 


م يز ذات » وإن كان من غير جنسها جاز؛ إذ هو بيع للقيمة ؛ وهى دين بذلك 
العوض » وهو جائز. 

المثال السابع والعشرون : إذا وكله فى شراء جار ية بألف » فاشتراها الركيل» 
وقال : أذنت لى فى شرائها بألفين وقد فلت » فالقول قول الوكيل ؛ ولا يازمه 
الألفان , ولا عللك الجارية والوكيل مقر أنها للموكل ؛ فإنه لايل له وطؤها » 
الك الزائدة دين عليه » ولاعمكن الوكيل بيءها ولاالتصرف فيها؛ لأنه معترف 
أنها للك اللاو كك » وأن! انالك انا رى فى ذفنه وأفكن شا كا فللية ف 
«لك الوكيل ها أنيتو 1لل كن إن كنت أذات اللكالى شرا لل بالفين ققد ,ميكها 
بالألفين ٠‏ فبقول : قداشتريتمامنك » فيماسكهاحينئذ » يتصرف فيها » وهذاقول 
الزنى وأ كثر اب الشافى» ولايضرتعليق البهع بصورةالشرط؟ فإنه لاك صحته 
إلا على هذا الشرط » فهو كا لو قال « إن كانت ملسكى فتد بمتكها بألفين » 
ولا يلتنت إلى نصف ففيه يقول : هذا تعليق للبيع بالشرط فيبطل »كا 

قال : إن قدم زيد فقد بعتك كذا بكذا » بل هذا نظير قوله : 


أو 
كنت 0 ال لتصرف فقد بعتك اكذا » وإن أعطيئى عن هذا 6 فقل 


بمتكه 3 ونحو لاك : 


المثال الثامن والعشرون : إذا أودعه وديعة وأشهد عليها فتّافت من غير 
تفر يه لم يضمن » فإن ادعى عليه قبض الوديعة فأنكر فأفام الببنة عليه ضمن » 
فإن ادعى التلف بعد ذلك لم يقبل منه لأنه معترف أنه غير أمين له » وقد فامث 
البينة على قبضه ماله فيضمنه » ولارذئعءه تكذيب البينة » فالخيلة فى سقوط الغمان 
0 : ملك عندى شىء ١‏ فإن حلفه حاف حلا صادقا » فإن 
أقام اليينة بالوديعة فاليصدق البينة » ويقول : صدقت فيا شهدت بهء 


ويدعى التلف بغير تفريط ؛ فإن كذب البينة ازمه الضمان ؛ ولا بنفية 


دعوى التلف . 
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احتلاف 
الوكيل والوكل 
فى كن ما وكله 

فى شسراله 


الميلة فى 
سقوظ الضيان 
عن الو دع 


الخيلة فى 
تضمينا لراهن 
تتاف المرهون 


الحملة فى 
سقوط ضان 
المستعير عند 


من مول 5 


يسم اكلام فى الحيل» 0 عها 


الثال الناسم والعشرون : إذا رهن عنده رهنا » ولم يئق بأمائته ؛ وخاف أن 


بدعى هلاكه و يذهب به ء فالخيلة فى أن يجعله مشمونا عليه أل سيره إياء أولا» 
فإذا قبضه رهنه منه بعد ذلات ؛ فإذا تلف كان فى ضهانه ؛ لأن عار رَيان الرهن على 
العار بة لاببطل حكها ؛ لأن المرممن موز له الانتفاع بها بعد الرهن كا كان ينتفم 
بها قبله » ولو بطل لم بجز له الانتفاع . 

الثال الثلائون : اختتلف الناس فى العار ده نة : هل وجب الغمان إذا لم يفرط 
المستمير ؟ على أر بعة أقوال ؛ أحدها : وجب القمان مطلقا ٠.‏ وهو فول الشافي 
وأحمد فى الشهور عنه » الثانى : لاوجب الغمان » ويد التين د اماك رمو 
قول أبىحنيفة » الثالث : أنه إن كان التلف ياس علاهى اكادر بق اوأخد الشين 
وموت الميوان وخراب الدار لم يضمن » و إن كان بأمر لايطلع عليه كدعوى 
سرقة الجوهرة والمنديل والسكين ونحو ذلك ضمن » وهو قول مالك » الرابع 
أنه إن شرط ننى غمانها ل يضمن » وإن أطلق ضمن » وهذا إحدى الروايتينءن 
أحمد » والقول بعدم الغمان قوىةٌ متجه » و إن كنا لا قبل قوله فى دعوى التاف 
لأنه ليس بأمينه » لسكن إذا صدقه امالك ف القلف بأمر لا بانسب فيه إلى تفر يط 
قعدم التضمين أقوى 1 

ليله ف سقوظ العيان ,أن يشترط نفيه » فإن حاف أن ن لا بنى له بالشرطفله 
حيلة أخر وه أن 0 عليه أنه متى ادعى عليه سبب هذه العين ما وجب 
الغمان فدعواك باطلة . فإن لم تصعد معه هذه الميلة أو خاف من ورثته بعده 
الدعوى فله حيلة ثالثة ؛ وهى "أن ببستاندر المين :منه. بأقل ,شىء اللندة الى بريد 
الانتفاع بهاء أو يستأحرها منه بأجرة مثلها و يشهد عليه أنه قبض الأجرة أو أبرأه 


منها » فإن تلفت بعد ذلك لم يضدنها ) ولست هذه الخيلة ما تحلل أخراما أو 


تحرم حلالا . 


المثال الحادى والثلاثون: اختاف الناس فىتأجيل القراض والعار بة إذا أجلها ؛ 
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الكلام فى الحيل » وتحر يمها ورم 


فقال الشافعى وأحجد فى ظاهر مذهبه وأو حنيفة : دل ثىء من ذلك 
بالتأجيل » وله المطالبه به متى شاء » وقال مالك : يتأجل بالتأجيل » فإن أطلق 


ولميؤجل ضربله أجل مثلهء وهذا هو الصحيح لأدلة كثيرةمذ كورة فىموضهها. 


وعلى هذا القول فالتقرض والمستعير امنمن در المورض غنىعن اليلةلازوم 
الأجل ؛ وعلى القول الأول فالميلة فى لزوم التأجيل أن يشهد عليه أنه لا يستحق 
ماعليه من الدين إلى مدة كذا وكذا » ولا يستحق الطالبة بتسليي المين إلى مدة 
كذا وكذا » فإن أراد حيلة غير هذه فليستأجر منه العين إلى تلك المدة ثميبرئه 


3 كرد دهم عرزن كرس انانف زان اعد أن فى نان 


. 2 
العركف عقا داعام الك مدا ككف مؤحلا من عن مبيم قبضه المشترى ؛ فانه 
ع مو ا 1 3 


لا يتمكن من المظالبة :يه قبل الأجل © وهده حيلة: على أمر جائز لا يبطل:بهنا 
2 
حدق فلا 1 


الثثال الثانى والثلائون : إذا رهنه رهتاً بدين » وقال « إن وفيتك الدين إلى 
كذا وكناء و إلا فالرهن للك بما عليه » صح ذلك » وفعله الإمام أحمد » وقال 
أصحابنا : لا.يصح » وهو امشهور من مذاهب الأئمة الثلائة » واحتجوا بقوله 
«لايغاق الرهن» ولا حجة طم فيه ؛ فإن هذا كان موجبه فى الجاهلية أن المرتهن 
يتملك الرهن بغير إذن المالك إذا لم بوفه ؛ فهذا هو غلق الرهن الذى أبطله النى 
صلى الله عليه وسل » وأما يعه لدرتهن بما عليه عند الملول فل منبطلهكتاب ولاسنة 
ولا إجماع ولا قياس صحيح ولا مفسدة ظاهرة » وغاية ما فيه أنه بيع علق 
على شرط » ونعم فكان ماذا ؟ وقد تدعو الحاجة والمصلحة إلى هذا من 
المرتهنين » ولا يحرم عليهما مالم يحرمه الله ورسوله » ولا ريب أن هذا خير 
لزاه والرتون دن تتكلينه ار فم إلى الما م » و إثباته الرهن » واستئذانه فى بيعه 


والتعب الطويل الذى لا مصلحة فيه سوى الكسارة والمشقة » فإذا اتفقا على 


انماع 0/ه0:ه0 .ع الداع ة//:دمناطا 


حيلة فى 
جواز بيع 
الرهن عند 


حلول الأجل 


قف الكلام فى الخيل » ونحر بمها 


أنه له بالدين عند الخلو لكان أصاح لها وأنفع بلكل لخر وللفئة رافت 6 
فالحيلة فى جواز ذلك بحيث لا يجتاج إلى حا 1 أن: علسكة المين التى بريد أن 
برهتها منه » ثم يشترمها مئه بالمبلغ اللأى بريد استدانته » 3 يقول: إن وفيتك 
اكنال اكد ركان إل" فلا بيع بيننا » فإن وفاه و إلا انفسخ البيع وعادت 
الساعة إلى ملسكه . وهذه حيلة حسنة مخلصة لغرضهما من غير مفسدة ولا تضمّن 
لتحر بم ما أحل الله » ولا لتحليل ما حرم الله . 

اللثال الثالث والثلاثون : إذا كان عليه دين موحل فادعى به صاحبهوأقر به 
فالصحيح اأقطوع به أنه لا يؤاخذ به قبل أجله ؛ لأنه إنما أقر به على هذه الصفة 
فإلزامه به على غير ما أقر به إلزام بما لميقر به » وقال بعض أصحاب أحمد والشانعى : 
ييكون مقر اباساق مدعيا لتأجيله ) فيَؤاخل ما أقر بهء ولا نسمم منه دعواء الال 


إلاببينة » وهذا فى غابة الضعف » فإنه ما أقر به إقراراً مقيداً لامطلقا ؛ فلا يجوز 


أنرتلى التعييد و 1 عليه حي الإقرار المطلق كك و قال : لهعلى لف إلا سين 
أوله على ألف من ثمن مبيع ل أقبضه » أوله على ألف من نقدكذا وكذا أو 


معاملة كذا وكذا ؛ فيازمهم فى هذا وحوه أن يبطاوا هذه التقييذات كلها و بازموه 
بأل ف كاملة من النقد الغالب » ولا يقبل قوله : إنها من تمن مبيع لم أقبضه» وبما 
يبين بطلان هذا القول أن إقرار اللرء على نفسه شهادة منه على نفسهكا قال تعالى 
(يا أمها الذين آمنوا كونوا قوامين بالتسطشهذاء لله واوعل أنقسك) ولو شهدعلية 
ل مؤْجلة لم حك عليه بها قبل الأجل اتفاقا » فبكذا إذا أقر بهامؤجلة 
فالميلة فى خلاصه من الإلزام هذ القول الباطل أن يقول : لابلزمنى توفيةءاتدعى 
عل أداءه إليك إلى مدة كيذ اوكذاء ولا ءزيد على هذا » فإن ألم عليه وقال «لى 
عاكك أكذا أم ل ا ذلك بحيب ل الجوابين » 
فالميلة فى خلاصه أن يقول : إن ادعيتها مؤجلة فأنا مقر مها ».و إن ادعيتها خالة 


فأنا متكر . 
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السكلام فى الميل » وتحر يما ااا 


وكذلك ‏ كان قد قضاه الدين وخاف أن يقول : كان له علل” وقضيته » 
فيه الماك مقرأ بالق مدعيا لقضائه ؛ فالخيلة أن يقول : ليس له على شىء » 
ولااباردي دار ما بدعيه » فإن ألم عليه لم يكن له جواب غير هذا ؛ على أن القول 
الصحيح أنه لا يكو ن مقرا بالمق مدعيا لقضائه » بل متكراً الآن لثبوته فى ذمته 
فكيف بلزم به 

فإن قيل : هو أقر بثبوت سابق وادعى قضاء طارمًا عليه . 

قل :م يقر بشبوت مطلق » بل ثبوت مقيد بيد وهو الزمن الماضى ؛ و ل 
يقر بأنه ابت الآن فى ذمته ؟ فلا يحوز إإزامه به الآن أستناداً إلى إقراره به فى 
الزمن الماضى ؛ لأنه غير منسكر ثبوته فى الماخى » وإنا هو منكر لثبوته الآن » 
فكيف يجمل مقرا بما هو منسكر له ؟ وقياسهم هذا اللإقرار على قوله «له على ألن 
ار يئبت فى ذمتى » قياس باطل » فإبه كلام متناقض لايعقل » وأماهذا 
فكلام معقول » وصدقه فيه مكن » ول يقر بشغل ذمته الآن بالمدعئ به » فلا 
يجوز شَعْل 'ذمته به بناء على إقراره بشغلها فى الماضى » وما نظير هذا إلا قول الزوج 
فكت طانت اران وراجعتها © فهل بيعل بهذا السكلام مطل الآن ؟ وقول 
القائل : كنت فيا مضى كافراً ثم أسامت » فهل يجمل بهذا الكلام كافراً 
الآن ؟ وقول القائل : كنت عبد فأعتقنى مولاى » هل يحعل بهذا التكلام 


رقيقا ؟ فإن طرَّدوا الك فى هذا كله وطلقوا الزوج وكفروا المعترف بنعمة الله 


عليه وأنه كا نكاذراً ناته واروه أن د إسلامة رجاو اشنا بدا ؛ قبل لهر: 


فاطردوا ذلك فيمن قال : كانت هذه الدار أو هذا البستان أو هذه الأرض أو 
هذه الدابة لفلان ثم اشتريتها منه » فأخرجوها من ملسكه هذا التكلام » 
وقولوا : قد أقر بها افلان ثم ادعى اشتراها فيقبل إقراره ولا تقبل دعواه فمن 
جَرَتْ هذه الكلمة على لسانه وقال الواقم” فأخرجوا ملكه من يده » وكذلك 
إذا قالت المرأة : كنت «زوجة بقلان ثم طلقنى ؛ اجعلوها بمجرد هذا التكلام 


و 
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0/1" الكلام فى الحيل » وتخر عها 


زوجته » والسكلام بآخره» فلا يوز أن يِؤْخَذ منه بعضه ويلغى بعضه » ويقال: 
قد ازمك حك ذلك البعض » وليس علينا من بقية كلامك ؛ فإن هذا يرفع حْ 
الاستثناء والتقييدات جديعها » وهذا لا يخ فساده » ثم إن هذا عل مدر ايه 
لايقبل الجواب إلا على وَفْق الدعوى يحول بين الرجل وبين التخلص من ظلِ 
اللدعى » وياجئه إلى أن يقر له بما يتوصل به إلى الإضرار به وظلمه » أو إلى أن 


يكذب بيانه أنه إذا استدان منه ووفاه » فإن قال « ليس له على شىء » لم يقبلوا 


ع 2 
منه؟ لأنه لم يحب على ننى الدعوى » وإن قال « كنت استدنت منه ووفيته » لم 


السمعو] منه آخر كلامه وتم منه أوله » وإن قال « لم أستدن منه » وكان كاذبا 
فقدأجأعوه إلى أن بظل أن كدت ولايد اليلد لم إلى ذا اقول أن فسن 
التورية ؛ و تحلف ما استدان منهء وينوى أن تكون ما موصولة » فإذا قال «واللّه 
إفى ما استدنت منه » أى إنى الذى استدنت منه » و ينفعه تأو يله بالاتفاق إذا 
كان مظللوما ء كالا.يننعه إذا كان ظام) بالاتفاق . 

لمثال الرابع والثلاثون : إذا كان عليه دين فأَعْسَسَ به فادّعى عليه به » فإن 
أنكره كا نكاذياً » و إن أقر له به أازمه إياه » و إن حجحده أقام به البينة » فإن 
ادعى الإعسار بعد ذلك فإن المدعى قد ظهز لاحام كذبه فى جحْده اللمقة 
فهكذا ه وكاذب فى دعوى الإعسار ؛. قالميلة فى تخليصه أن .يقول : لايازمق 
توفية ما يدعيه على ولا أداؤه » فإن طالبه الحا 5 رات تطابق المتوال فلن 
بورى كا تقدء2©2 ويحلف على ذلك » فإن خشى من إقامة البينة فهنا تمز عليه 
الميلة » ولم .ببق له إلا تحليف المدعى أنه لايم عجزه عن الوفاء أو إقامة 
البينة بأنه عاجن عن الوفاء » فإن حلف المدعى ولم تقم له بينة بالمجز لم يق له 
ل عار السار- 

الثال اهامس والثلائون : إذا تداعياً عيناً هى فى يد أحدهما فهى لصاحب. 


)00( فىنسخه « عا تصدم » 
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الكلام فى الميل ؛ وتحر يها لام 


اليد » فإن أقام الآخر ببنة حَ له ببينته ؛ فإن أقام كل واحد منهما ببنة ؛ فقال 
الشافعى : ببنة صاحب اليد أولى ؛ لأن البينتين قد تعارضتا » وسامت اليد عن 
معارض » وقال الإمام أحمد فى ظاهر مذهبه : بينة الخارج أول ؟ لأن معها زيادة 
عل خفيت على بينة صاحب اليد فإنها تستند إلى ظاهر اليد(" » وبينة الخارج 
تاها إلى سبب فى على بينة الداخل فتسكون أولى ٠‏ فالحيلة فى تقديم 
بينة الخارج عند مَنْ بقدم بيئة الداخل أن يدعى الخارج أنه فى يد الداخل غصبي 
أو عارية أو ودبعة أو بيع فاسد . ثم تشهد البينةعلى وَفق ما ادعاه » فحينئذتقل"م 
بينة الخارج على الصحيح عندم : 
اللثال السادس والثلاثون : المولة الخاصة من لاغ العقارب » وذلك إذا 
اشترى ماكر الخادع من رجل دارا عرسا إن سيك وأشيد عليه بالبيع » 
مغى إلى البيت أو الماوت ايأتيه بالون » فأقر يديم ما فى يده لولده 
أوزلامرأته » فلا يصل البائع إلى أخذ المن » فالميلة له أن يبيعه بحضرة الخ 1 
1 يمضى بعد البيع معه إليه ليثبت لهالتبايع » ميس أله قبل مفارقته أن حجر عل المشترى 
فى ماله » ويقنه حقى بإ إليه امن ؟ الا بتلف ماله 1 يتبرع به فيتعذرعليه الوصول 
إلىحقه. ويازم الام إجابته إذا خشى ذلك من امشترى ؛ لأن فيه إعانة اصاحب 
الحق على التوصل إلى حقه » فإن تعذرت عليه هذه اطيلة ولدغته العقرب وادعى 
الإعسار عند الجهور نبأل الام 06 عليه » فإن فعل ذلاك رجم عليه فى عين 
ماله ٠‏ فإن كانت العقرب داهية” بأن غير المين البيعة أو ملسكها! لولده .أو زوسته 
أوكان الخام لا بدك رجوع البائع فى عين البيع إذا أفلس المشترى ؛ فالميله أن 
يتوصل إلى إبطال العقد بإقرار سابق على لبهم أن البييع أولده أن أوجته 1 برهزه 


أو يبيعه من يق به » ويقدم تاريخ ذلك على بيع العقرب » وله أن يتوصل مهذه 


)0 فى أخة لكل صاحب اليد «( 
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دق 
عدم سقوط 
نفقة القرى 


.عضىالزمان 


325 الكلام فى الخيل 6و نر يها 


الميلة وإن كانت مكراً وخداعا ؛ فإن السكر واتخداع حَسّن” إذا كان على وجه 
القابلة لاعلى وجه الظر 4 5 قال تعال : ( ومكروا, مكراً ومكرنا مكر) رم 
لا يشعرون )؛ وقال ( ومكروا ومكر الله » والشّخير الماكر بن ) وقال ( إن المنافقين 
يخادعون الله وهو خادعهم ) وأخبر تعالى أنه كاد ليوسف فى مقابلة كيد إخوته 
وقد تقدم 0 

لمثال السابع والثلاثون : إذا تحيل المسكثار الخادع على سقوط نفقة الذريب 
بالماطلة وقال : إنها تسقط بعغى الزمان فلا ببق ديناً على » فتركها امنا من إلزامه 
ل انلك المنفق عليه أن يرفعه إلى الاك ليفرضما عليه » ثم يستأذنه 
فى الاستدانة عليه بقدرهاء فإذا فمل أازْمه الحا 0 2200 
فإن فرضما عليه ولم يستأذنه فى الاستدانة ومَصى الزمان فهل تستقر عليه بذلك ؟ 
فيه وجهانلأصحاب الشافمى؛ وال كثرون منهم صسحُوا بسقوطها مطلقاً فرضت 
أولم تفرض » ومنهم من قال : إن فرضت لم قط » فإن لم يعكنه الرفم إلى الحم 
فليقل له : اشفم ل إل لون الى اقل أو عطي كا أحتاج إليه» فإذا فمل فقد 


لم الشافم ؛ لأن ذلك حق أداه إلى الشفوع عنده عن الشفيع بإذنه »افإن أنفق 


عله لقي ديرا إذنه ناوا يا لارجوع فله جوع فى أصح المذهبين » وهو مذهب 
مالك وأسعدافى 'إحدى ارؤارتين وهكذا كل ادن أدى عن غيرة واحدا. ,لبر 
إذتهرد رما أن يكن واجبااعل المنضوص الل مدهت مالاف وكيد وإن أكدل 
إن إوابة لجان على رجوع من تمر قناة غيره بغير إذنه » وهو مذهب 
مأللكة زل أن القرايست دان ون على نفسه 7 أحال بالدين على من" تازمه 
نفقته أزمه أ قوم له به ؛ لأنه العا على مَنَ' له عليه حق » ولا يقال : قد 
سقطت يعضى الزمان فلم تصادف الموالة محلا ؛ لأنها إنما تسقط عضى الزمان إذا 


١‏ يكن التق عليه قد استدان على امنقق » بل تبرع له أغيره بأو تككلف 
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الكلام فى الميل » وترعيها مم 


1 ضارا فأا 5 اسيدان عليه بقدر نفقته الواحبة عليه فهنا لا وَحة 
لسقوطها » وإن كان الك وغيرم قد أطلقوا السقوط فتملى يلهم بدا لاغل 
ماقاد ناه 43 فتأمله : 


امثال الثامن والثلائون : إذا استنبط فى ملسكه أو أرض استأجرها عين 
1 مَلسكه وإ علا بيعه لمن يسوقه إلى أرضه أ وسو به بالف نيار أرل 


2 0 
به تكن 5 » وما فضل منه أزمه بذله أجهام غيره وزرعه » فاليلة على جواز 


المعاوضة أن يبيعه نصف العين أو ار ا لك الكو اك 
على حسب ذلك » و يدخل الماء تبعا لملات العين أو منفستها » ولا تدخل هذءالحياة 
نحت النهى عن بيع الات فإنه ١‏ إبيعة )6 وإا باع العمين 0 ودخل لكا عا 2 


والثىء قد يستتبع مالا يجوز أن يفرد وحده . 


اأثال التاسع والثلاثون : إذا باع عبده من رجل وله غرض أن لا يكون 
إلا عند أو عند باعه » فالميلة فى ذلك أن شرن عليه أله إن باعه فهو 0-6 اله 
بالمن » وهذا يجوز على 0 وهو قول عبد الله بن مسعود مه 
فى ذلاك » وقول الما نعين « إنه الف مقتغى العقد » فنعم يخالف مقتضى العقد 
المطلق » وجميم الشروط اللازمة تخالف مقتضى العقد المطلق » ولا تذلف 
مقتضى العقد المقيد» بل هى مقتضاه» فإن لم تسعد معه هذه الميلة فله حيلةأخرى» 
وهى أنيقول له فى مدة الخيار : إما أن تقول « متى بعته فهو حر » وإلا فخت 
البيع » فإذا قال ذلك قُتى باعه عتق عليه بمحرد الإبجاب قبل قبول المشترى 
على ظاهر المذهب ؛ فإن الذى عاق عليه العتق هو الذى يعلكه البائم رهو 
الإيحاب » وذلك بيع حقيقة » ولهذا يقال « بعته العبد فاشتراه'» فسكم أن الشرا 
هو قبول المشترى » فسكذلاك البييعهو إيجاب البائع » وهذا يقال: البائع والشترى» 
قال الشاءر.: 
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عدم السو 2 
بيع اشرق 
إلالمن باعه 


جيلة فى 
0 2 شهادة 


الول لموكله 


حيلة فى 
تجويز المسح 


على الخفين 


م الكلام فى الول » وتحر يها 


- 0006 4 
وإذا باع اكرعة أو تشترتى 2 فسواك بائهب) وأنت الشترى 


هذا منصوص أحد » فإن ل تسعد معه هذه الليلة فليقل له فى مدة اهيار : 
نا أن تقول متى بعتك ؤأنت حر قبله بساعة » وإما أن أفسخ » فتى قال 
ذلك لم يعكنه بيعه البتة . 

الثثال الأر بعون : إذا كان للموكل عند وكيله شهادة تتعلق با هو وكيله فيه 
م تقبل »فإن أراد قبوطا فليءز له أو ليعزل نفسه قبل الخصو مة ثم يقم الشهادة » 
فإذا تمت عاد توكله به » وليس فى هذه الميلة محذور ؛ فلا تكون محرمة . 

الثال الحادى والأر بمون : إذا توضأ ولنس إحدى خفيه قبل غسل رجله 
الع 20 عدر رج الأخرى: واذهها فى الل عاراله الح مرا اصح 
القولين » وفيه قول آخر أنه لاحوز ؛ لأنهلم يلبس الأولى على طهارة كاملة ؟ فالميلة 
فى جواز السح أن يزع خف الرجل الأولى ثم يلبسه » وهذا نوع عبّث لاغرض 
لاشارع فيه » ولا مصلحة للمكاف ؛ فالشرع لو اسهد 


شال الثانى والأر بعون : إذا اسْتذاف على شىء » فأحب أن بحل 
ولاضث ؟ فاطيلة أن رلك اسانه بقول « إن شاء الله ه وهل يشترط أن 
حنها مله ١‏ سيل لا بد أن إسمع ننسةة وقال دنا : هذا لا:دليل عليه © 
ل انه بذلك كان متكا » وإن لم السمع قثةااء وركذا َ 


الأقوال الواجبة والقراءة الواجبة » قلت : وكان بعض السلف يطبق شفتيه 


لق 


وندرك لسانه بلا إإله إلا الله ذاكرا » وإن لم يسمع نقسه ؛ فإنه لاطا للشنتين 
فى حروف هذه الحكامة » ب لكلها حلقية لسائية ؛ فيمكن الذاكر أن بحرك لسانه 

ويا ولاستاغ نفسه ولا أحداً من الناس » ولا تراه العين يقكلم ؛ وهكذا التكلم 
07 « إن شاء الله 6 يمكن مع إطباق الفم ؛ فلا رسدءه ألحد ولانراه.ء وإإن 


أظبق أسنانه و فتح شفتيه 200 شىء- مممته أذناة حملته . 
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الكلام فى اليل » وتحر بعها ول 


الثال الثالث والآر بعون : إذا:لامَنَ امرأته وا نتنىمن ولدهاء ثم قتل الولد 


أزمه القصاص » وكذلك إن قتلها فلولدها القصاص إذا بلغ ؛ فإن أراد إسقاط 


القصاص عن نفسه ؛ فالميلة أن يكذب نفسه » ويقر بأنه ابنه ؛ فيستل 


القصاص فى الو ضعين » وفى جواز هذه المولة نظر . 


اللثال الرابع والآر بعون : إذا كا' ن له عليه حق وقد أبرأه منه ولا بيئة له 
بالإبراء ء ثم عاد فادعاه ؟ فإن قال « قد أرأنى لى منه »6 1 | يكن مقر ا قال 
« كان له على ضيه » وعلى القول الآخر يكون مقراً به مدعي للابراء ؛ 


فيكلف البينة ؟. فالميلة على التخلص أن يقول : قد أبرأتتى فى من هذه الدعوى ؛ 


فإذا قال ذلك لم يكن مقراً بالمدعى به ؛ فإذا سأل إحلاف خضمه أنه ل بره 


من الدعوى مَلِلَكَ ذلك فإن ١‏ حلت مني 1ك إن لفك لوا 
بالجواب » ولا يسمع منه بعد ذلك أنه أبرأ. من الدعوى ؛ فإن قال « أبرأتنى 
من اق © ففيه لحلاف المذ كور » 1 قال « ع عندى 6 1ك 


: ةفى منه 
بهذا اجو اب عند ال 


عور ؛ فإن طاليه ا1 1 را ب على و وق الدعوى فالخيلة 
أن جيب و وى كم تقدم. 
المثال االخامس والار بعون : إذا خاف المضار نان يسار جع رسِةٌ المال منه 


الال فقال « قد ريحت ألفا » لم يكن له الاسترجاع ؛ لأنه قد صار شريكا ؛ 


فإن قال « ذلاك حيلة » ولم دح » فال بعد ذلك « كذبت ل م سمع منه ؟؛ 


فالحولة فى تخلصه أن يدى خسارتها بعد ذلك أو تكتها فيقبل قوله 


2 كينه : 
الثال السّادس والأر بعون : إذا وقف ووز وجءل النظر فيه لنفسه مددّحياته 

ثم من بعده لغيره » صح ذلك عند الجوور ؛ وهو اتفاق من الصحابة ؛ فإن عمر 

رذى الله عنه كان بلى صدقته » وكذلك الخلفاء الراششدون وغيرمم من الصحابة » 


والنى دلى ثٌّ عليه وسل ل عاذ على مر بوقف و2 ل يقل له للا يصح ذلك 
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حيلةنى سقوظ 
القصاص 
حمن قتل 
ذو حته القى 
لاءنهاأو قتل 
ولدها 
حيلة فى 
التخاص دن 
الطالية بدن 
كان 1 


ا الكلام فى الحيل » وتحر عها 


حتى تخرجها عن بدك ولائلى نظرها » وأى غرض لاشارع فى ذلك ؟ وأى مصلحة 
للواقف أو الموقوف عليه ؟ بل المصلحة خلاف ذلك ؛ لأنهاأخَيَُ يماله» وأقوم 
بعارته ومصالحه وحفظه من الغريب الذذى ليست 'خبرته وشفقتة كخيرة صاحية 
وشفقته » ويكنى فى صحة الوقف إخراجه عن ملسكه وثبوت نظره ويده عليه 
كثبوت نظر الأجنى ويده » ولاسها إن كان متبرعا » فأي مصلحة فى أن يقال 
له د لايصح وقفك حتي تجعله فى يد مَنْ لست على ثقة من حفظه والقيام يمصالحه 
وإخراج نظرك عنه »6 ؟ 

فإن قيل : إخراجه لله يقتضي رفع يده عنه بالسكاية كالعتق . 

قيل : بالعتق خرج العبد عن أن يكون مالا وار عار را مخضا ؛ قار تثرمتة 
عليه بد أحد . وأما الوقف فإنه لابد من ثبوت اليد عليه لحفظه والقيام بمصالحه» 
وأحق مايثبت عليه يد أَشمَق الناس عليه وأقومهم بمصالمه » وثبوت” يدره ونظاره 
لاينافى وقنه لله » فإنه وقفه لله وجعل نظره عليه ويده لله فكلاها قر بة وطاعة » 


فكيف بحرم واب هذه القر بة ويقالله : لاايصح للك قر بة الوقف إلا بحرمان 


قر بة النظر والقيام بمصالح الوقن فأى نص وأى قاع وإى هينه و 0 


للشارع أو'جب ذلك ؟ بل أى صاحب قال ذلك ؟ فإن احتاج الواقف إلى ذلك فى 
موضع لام فيه إلا بقول مَنْ يبطل الوقف إذا لم مخرجه .عن يده و إذا شرط 
النظر لنفسه » فالميلة فى ذلك أن يفوض النظر إلى من" يثق به ويجعل 
إليه تفويض النظر لمن شاء » فيقبل الناظر ذلك » ويصح الوقف ويازم » 
ثم يفو ضة الناظر إليه ؛ فإنه قد صار أحنييا بمنزلة ساثر الناس » فهذه حيلة ميحة 
يتوصل بها إلى حق » فهى جائزة » وكذلك لو جمل النظر فيه لاحك ثم فوضه 
الحا 3 إل ون حاف إن لا رعولا 3 لله فليمل > لحن :3 يق وليه 


ذلك غل_مايريد المللك» وبيشترط أن يكون لازم اله:» وأن يكون: تحت بده 
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اكلام فى الخول » وتحر بها م 


الثال السابع والأر بعون : إذا وقفعلى نفسه ثم على غيره صبح فى إحدى 990 


الروايتين عن الإمام أحمد ٠‏ وهو قول أبى بوسف » وعليه عمل الخنفية » وقول 
بعض الشافعية ؛ وممن اختارهأ بوعبدالله الز بيرى » وعند الذقتها0) الثلائة لابصح » 

والمانعون من صحته قالوا : يكتتع كون الإنسان معطيا من نفسه لنفسه ؛ ولهذا 
لاتيصح أن يم نفس4ه ولا موب نقسةه 0 حر ماله من نفسه » كنا لايصح 
وقنه على نفسه . 

قال المجوز ون : الوقف شبيه العتق والتحر ير من حيث إنه تنم نقل الللك 
فى رقبته » وطذا لا يفتقر إلى قبول إذا كان على غير معين اتفاقًً » ولا إذا كان 
حل ين عل أحد ا الذرين ‏ اوأقي شىء به أم الولد . وإذا كان مثل التحربر 
لم يكن الواقف مملسكا لنفسه » بل يكو ن مخرجا الملاك عن نفسه ٠‏ ومانعا ها من 
التصرف فى رقبته مع انتفاعه بالدين كأم الولد . وهذا إذا قلنا بانتقال رقبة الزن 
إلى الله تعالى ظاهر ؟ فإن الواقف أخرج رقب الوقفللهوجءل نفسهأحد”" المستحقين 
للمنفعة مدة حياته فإن لم يكن أولى من البطون المرتبة فلا يكو ن دون بعضمهم » 
هذا جم العراير ١‏ وار قلنا افيه ينتقل إلى اللوقوف عليهم بطنا بعد بطن 
يتلقونه من الواقف فالطبقة الأولى أحد الموقوف علمهم » ومعلوم أن أحد 
الشريحين إذا اشترى لنفسله أو باع من مال الشركة جاز على الختار لاختلاف سم 
الملكين » فلآن يجوز أن ينقل ملكه الختص إلى طبقات موقوفعلبها هوأحدها 
أولى ؛ لأنه فىكلاه الوضعين نقل ملسكه اللختص إلى ملك مشترك له فيه نصيب”» 
بل فى الشركة الللك” الثاى امن جنس الأول يمللك به التصرف فى الرقبة » وى 
الوقف ليس من جنسه فيكون أولى بالجواز . 

يو بده أنه أو وقف على جهة عامة جاز أن يكون كواحد من تلك الجهة كا 

)١(‏ فى نسحة م صح فى أصح الروابتهن ‏ إل1» 

)2( فى أسحخة « وعن الفقهاء » 6( فى أسخة ( أحق ااستحمين » 

(ه؟ - أعلام للوقمين > ) 
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حيلة لتدويز 
وقف الانسان 


على نفسه 


كين اكلام فى اليل » وتحر بمها 


وقف عثان بثررُومَة وجعل دَلْرَه فيه كدلاء المسامين » وكا يصلى المرء ف المسجد 
الذى وقفه » ويشرب من الدّقاية التى وقنها » ويدفن فى القبرة التى سَبّلها » 
أو مر فى الطريق التى فتحهاء و ينتفع بالكتاب الذى وقفه » و يحاس على البساط 
والحصير الاذين رقنا > ولمثال ذيك؛ فإذا <از لاواقف أن يكون موقوفا عليه ىف 
إلية العامة از امثله فى المهة الخاصة ؛ لاتفاقهما فى المعنى » بل الجواز هنا أولى 
من حيث إنه موقوف عليه بالتعيين » وهناك دَخَل فى الوقف بشمول الاسم له 

وتقليد هذا القول خير من الميلة الباردة التى للك الرجل فبها مالهان لاتطيب 
له نفسه أن يعطيه درها ثم يقفه ذلك المللك على الماك ؟؛ فإن هذه الميلة 
سريت من » أحدها : لا حقيقة له » وهو انتقال الملا إلى المملك . والثانى : 
اشتراطه عليه أن يقف على هذا الوجه » أو إذنه له فيه » وهذا فى المعنى توكيل 
[4] فى الوقن » كا أن اشتراطه حَدْر عليهفى التصر ف بغير الوقف ؛فصار وجود 
هذا العَليك وعدمهسواء لم ما كه المملك ولا يمكنه وجود التتصسرف فيه ؛ ولومات 
قبل وقفه ل يحل لورئته أخذه » ولو أنه أخذه ول يقفه على صاحبه ولم برده إليه 
ُدظالما غاصبا”؟ » ولو تصرف فيهصاحبه بعدهذا اميك لكان نصسرفه فيه نافذا 
اكنفوذه قبله » هذا فها بينه و بين الله تعالى » وكذلك فى الك إنقامت بينة 
أنبما تواظكًا عل ذلك وأنه إنما وهبه إياه بشرط أن يقفه عليه أو أقرله بذلك . 

فإن قيل : فهل عندك 0 

قيل : نعم » أن يقفه على الجهات التى بريد » و يستثنى غلته ومنفعته لنفسه 


ندة حياته أو مدة معلوءة » وهذا حائّز بالسنة الصحيحة والقياس المحم 


وهو مذهب فتهاء أغل الحديث ؛ فإنهم يحوزون أن ينيع ا لكو داو 


يهبسه أو يعتق العبد و يستثقى سك 
الشىء على غيره ويستثنى بعض منفعته مذة معلومة ا إلى حين مويه . 
ويستدلون حديث ابر » ونحديث عتق أم سامة سفينة » و حديث عتق 


)0( فى نسحة « عاصياً « 
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اكلام فى اليل » وتحر يمها لان 


صفية » و بآثار صحاح كثيرة عن الصحابة لم يعم فيهم سن خالفهاء وذ القول 
قوة فى القياس . 

فإن قبل : فا وعدل إلى الميلة الأولى فارحكها فى نفس الأمس ؟ وما 5 
اللو قوف عليه إذاعل بالمال » هل يطيب له تفاول الوقف أم لا؟ 

قيل : لا ينع ذلك صحة الوقف ونفوذه » ويطيب الموقوف عليه تناول” 
الوقف ؛ فإن المقصو د مقصود صحيح شرعى و إن كانت الطر يق إليه غير مشروعة 
وهذاكا إذا أعتق العبد أو طلق المرأة وجَحَد ذلك فأقام العبد أو المرأة شاهدين لم 
يعاما ذلك فشههدا له وسم” العبد أن يتصرف انفسه والمرأة أن تنزوح » وفنهُ السألة 
أن هذا الإذن والتوكيل فى الوقف وإن حصل فى ضمن عقد فاسد فإنه لا يفسد 
بفساد العقد »كا لو فسدت الشركة أو المضار بة لم يفسد تمسرف الشر يك والعامل 
ما تضمنه العقد الفاسد من الإذن » بل هذا أولى من وجهين ؛ أحدهها : أن 
الاتفاق يازمهما قبل القايك إذن صحيح ووكالة صحيحة فى الباطن م يرد بعدها 
ما يناذمها , وأيضا فإما بطل عقد الهبة لسكونه شرط على الموهوب له أنلابتمرف 
فيه إلا بإلوقف على الواهب » ومعلوم أن التصرف ف العين لا يتوقف على امك 
بل بصح بالوكالة .و بطر بق الولابة ؛ فلا يازم من إبطال الملاك بطلان الإذن الذى 
تسينه الك ل لان ارد سيد عر الاق 


فإن قيل : فإذا بطل الملك ينبغى أن يبطل التممرف الذى هو من توابعه . 


قبل : لايازمذلك ؛ لأن التصرف فى مثل هذه الصورة ليس من توابع املك 


الحقيتى » وإبما هو من توابع الإذن والتوكيل . 

0 هذه الميل التى لا حقيقة لها يحب أن تسالب الأسماء التى أعيرتها 
وتععلى الأسماء المقيقية »كا سلب منها ما يسمى بيع ونسكاح) وهديةهذه الأماء 
وأعطى اسم الربا والسفاح والرشوة ؛ فسكذلاتك هذه الهبة نساب اسم اطبة وتسمى 
إذنا وتوكيلا ؛ ولا سيا فإن صحة الوكالة لا يتوقف على لنظ مخصوص » بل 
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ارارم اكلام فى اليل » و حر عها 
تصح بسكل لنظ يدل على الوكالة ؛ فهذه الميلة فى اللقيقة توكيل لاذيرفى أن 
يقف على الموكل » فن اعتقد صحة وقف الإنسان”؟ على نفسه اعتقد جواز هذا 


الوقف » ومن اعتقد بطلانه و بطلان المول المنضية إلى الباطل فإنه عنده يكون 


منقطع الابتداء » وفيه مرت الخلاف ماهو مشهور ؛ فَمَنْ أبظله رأى أن 


الطبقة الثانية ومن بعدها تبع للأولى » فإذا لم يصح فى التبوع فنى التابع أولى 
أن لا يصح اولان الوافت 1 براض أن تقر االقتاية إلا بعد الأول" 
فلا يوز أن يازم بما لم برض به ؛ إذ لابد فى صحة التصرف من رضا 
المتصرف ومُوّافقة الشرع ؛ فعلى هذا هو باق على ملك الواقف » فإذا مات 
فل يصح اوفك يقد 1 "حل وحيين ١‏ و ككون لالسادها اذك ١‏ © 
لو قال « هووقف بعد موتى » فيصح » أو أنه وق معلق على شرط » وفيه 
ركان لق سس كن ل لفت ل ال ل عن ل لو كن 
قيل ببطلانه كان ميراناً » ومن رأى صحته قال : قد أمكن تصحيح تنصرف 
العاقل الرشيد بأن يصحح الوقف ويصرفه فى المال إلى جهته التى بصح الوقف 
علمها » وتاغى اله التى لا تصح فتجمل كلمعدومة . وقيل على هذا القول : 
إل تضرف مصرف” الوقف المنقطم » فإذا مات الواقف صرف مصرف الههة 
ال 1 

فإن قيل : ذا تقولون لوسلك -يلة غير هذا "كله » وأسول منه وأقرب ؟ 
وهى أن بقر أن ما فى بده من العقار وقف عليه انتقل إليه من حار للك جالز 
الوقف » ثم بعده على كذا وكذاء فا حك هذه الميلة فى الباطن » 9 3 عم 
امن الوزوف علهم)؟ 

قيل:: هذه الميلة إنما قصَّدَ المنسكلم بها إنشاء الوقف » و إن أظير أنه قصد 


)١(‏ فى أولى المطبوعتين « وقف الإنشاء » مخريف 
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اكلام فى الخهل » وتحر عها 30 


بها اللإخبار؛ فهى إنشاه فى الباطن إخبار فى الظاهرء فعى كن أقر بطلا أُوءَتَاق 
ينوى به الإنشاء » والوقف ينعقد بالص ريح و بالسكناية مع النية و بالفمل مع النية 
عن الخ از رذل كن السك الوقف على نفسه وتسكلم بقوله « هذا وقف 
على" » وميزه بفءله عن ملسكه صار وقفا ؛ فإن الإقرار يصح أن يكون كناية عن 
الإنشاء مع النية » فإذا قصددبهصحكا أن لفظ الإنشاء بحمو أن يقصد به الإخبار» 
وإذا أراد به الإخبار دي ٠‏ فسكل من الأعر ين صالم لاستماله فى الآخر » فقد 
يقصد بالإ قرار الإخبار عما مذى » وقد يقصد به الإنشاء » وإنما ذكر يصيفة 


الإخبار اغرض من الأغراض 


بوضح ذلك أن صيغ العقود قد قيل هى إنشاءاتوقيل إخبارات ؛ والتحقيق 
أنها متضمنة للأمر ين ؛ فهى إخبار عن المعانى التى فى القاب » وقصد تلك العانى 
إنشاء ؛ فالافظ خبر والمعنى إنشاء » فإذا أخبر أن هذا وقف عليه وهو يعلم أن غيره 
لم يقفه عليه و إما مقصوده أن يصير وقنا بهذا الإخبار فقد اجتمع لفظ الإخبار 
وإرادة الإنشاء » فلوكان أخبرعن هذه الإرادة لم يكن هناك ريب أنه أنكأ 
الؤقف » لسكن لما كان لفظه إخبارا عن غير ماعتاه » والذى عَنَاه لم ينثى له 
لفظا صارت المسألة محتملة » ونشأت الشمبة ؛ ولكن هذه النية مع هذا الانظ 
الصالح لاسكناية مع الفعل الدال على الوقف يقوم مقام التسكلر بالافظ الذى ينشأ به 


الوقف 0 واللّه أعل 3 
ا 


المثال الثامن والأر بعون : لو باع غيره دارا أو عبدا أو سلعة ؛ واستثنى منفعة 
لمبيع مدة معلومة جاز كا دلت عليه النصوص” والآثار والمصلحة والقياس 
الصحيح ؛ فإن خاف أن يرقعه إلى -ا 3 ترئ 'بطلان هذا الشرط فيبطله 
عليه . فالميلة فى تخليصه من ذلك أن يُوَّاملئه قبل البيع على أن يؤجره إياه تلك 


الدة عملم معين ؛ ويقر بض الاجرة » م يبيعه لاه » 3 يستأجره كك اتفقا 
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حلةفى إسقاط 
تفقة المطلقة 
البائنة 


5< الكلام فى اليل » وتحر يها 


عليه » ويقر له بقبض الأجزة ؛ وهذه حيلة صحيحة جائزة لاتتضمن تحليل حرام 
ولاتحريم حلال . 
الثال القاسع والأر بءون : المطلقة البائنة لا نققَة لها ولاسكنى بسنة رسول 


لله ضلى الله عليه وس الصحيحة الصريحة التى لامعارض للا » بل مى موافقة 
لكتاب الله » وهى مقتذى القياس » وهىمذهب فتهاء أهل الحديث ؛ فإنخاف 
المطلق أن ترفعه إلى حا 0 برى وجوب النفقة والسكفى أو السكنى وحدها فالميلة 
فى تخليصه أن يعاق طلاقها على البراءة الصحيحة من ذلك » فيقول : إن صحت 
براءتتك لى من النفقة والسكنى أو من دعوى ذلك فأنت طالق ؟ فلا يمكنها بعد 
ذلك أن تدعى بهما البتة . وله حيلة أخرى وهى أن مخالعها على نظير مايعلم أنه 
ير ض” عليه للافقةوالسكفى أو أ كبر منه » فإذا ادعت بذلك وقَرَضَّه عليه الام 
ضار لها عليه مثل الذى له علمها » فإما أن يأخذ منها و يعطيها وإما أن يتقاضًا . 

الثال امون : إذا أشترى سامةدن رحل غربب فخاف أن يستجق أ وانظورا 
معيبة ولا بعرفة فالميلة أن بقيم له وكيلا مخاصمه إنظهر ذلك » فإن خاف أنيعزل 
البائع الوكيل فالحيلة أن يشتريها من الوكيل نفسه و يضمنه درك المبيع . 

المثال الحادى والتجسو ن : إذا دف إليهمالا يشقرى به متاعا من [ بلد] غير بلده 
فاكتراه وأراد تسليمه إليه و إقامته فى تلاك البلدة فإن أو'دعه غيره ضمن لأنه ل 
يأذن له ر به » وإن وكل غيره فى دفعه إليه ضمن أيضا » و إن استأجر من يوصله 
إليه ضمن» لأنه لم يكن بأمنغيره عليه ؛ فالمولةفى إيصاله إلى ر به أن يشهد عليه 
قبل الشراء أو بعده أن يعمل ف المال برأيه » وأن بوكل فيه أو أن ودع إذا رأى 
المصلحة فى ذلك كله » فإن أبىذلك الموكل وقال «لانوافينى به غيرك» فقد ضاقت 
عليه الميلة » فليخرج نفسه من الوكلة » فتصير يده يد مودع » فلا يلزمه مؤنة ره 
الوذ بعة » بل مثنة ردهاعلى صاحبها » فإن أحب أخذ ماله أرسل من يأخذه أوجاء 
هوف طلبه . 
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الكلام فى اميل » وتحر مها 


فإنقيل : فاو " يعزل نفسهكان مؤنة الرد عليه ؟ 

قل : لما دخل معه فى عقد الوكالة فقد النَزم له أن يسم إليه امال فيازمه 
ما الزم به » فإذا أخرج نفسه من الوكالة بقى كامودع الحض » فإن كان وكيلا 
يحل فه وكالأجير فؤنة الرد عليه » ولا ملك إخراج نفسه من الوكاة قبل توفية 
لفل كالاجر. 


الفصل الثانى والمسون : إذا أراد الذمى أ ناسل وعنده شر فخاف إنأس سم 
يحب عليه إراقتها ولا موز له ونهاءا ولول .أن يبيعها من ذمى 71 خر بثمن معين أو 
فى ذمته » ثم سل » ويتقاضاه امن » ولاحرّج عليه فى ذلك ؟ فإن تحر ؟ها عليه 
بالإسلام كتحرعها بالسكتاب بعد أن لم تكن حراماً » وفى الحديث « إن الله 


ع2 ٠.‏ و ٠.‏ ةًّ ٠.‏ . . 9 
يعر ض باخور 2 ف نكان عنده منها شىء فايَبعْه 6 . 


فإن قيل : فلو أسل من اشتراها ولم يؤْدٌ نمنها هل بسقط عنه ؟ 

قيل : لالط ؛ لثبوته فى ذمته قبل الإسلام 5 

فإن قيل : فاو أسل إإيه فى خر ثم أملنا أوأحدها ٠‏ 

قيل : ينفسخ العقد » و يرد إليه رأ ماله , 

فإن قيل : فلو أراد ل شترى خْراً ْم عزم على الإ لام ؛ وخاف أن 
بلزمه بشنهاء فهل لهديلة فى التخلص من ذلك ؟ 

قيل : الحيلة أن لاعلسكها بانشراء » بل بالقراض » فإذا اقترضهها منه ثم أسلها 
أو أحدهما لم حب عليه: رد بدل: القرض ؟ فإن موب القرض رد الثل » وقد 
تعذر بالإسلام!. 

المثال الثالق والتحسون: إذا اشترى دارا أ وأرضا وقد وقعت الحدود وسرت 
الطرق بينه وبين جاره فلا شفعة فيها 3 وإن كات الحدود ١‏ تهم و تصرف الطرق 


بل عاريقها واحدة ففيها الشفعة » هذا أصح الأقوال فىشفعة الجوار » وهو مذهب 
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لض اكلام فى الول » وتحرعها 


أهل البصمرة » وأَحَدُ الوجبين فى مذهب الامام أسمد » واختاره شيخ الإسلام 
وغيره » فإنخاف المشترى أن بره الجار إلى حا 5 بر الشفعة وأإنصرفت الطرق 

فله التحيل على إبطاها بضروب من اليل ؛ أحدها : أن يشتريها منه بألف دينار 
ويكاتبه على ذلك » ثم يعطيه عوّض كل دينار درهمين أو نحو ذلك » وثانيها : 
أن 2ك انه الار وال ض ثم يهبه ثمنها» وثالثها : أن يقول الشترى للشفيع إن 
شئت بعتسكها بما اشتريتها به أو بأقل من ذلك أو أصبر عليك بالْدْن » فيجيبه إلى 
ذلك فتسقطشفعته » ورابعها : أن 00 والمشترئ عل))شرطا أو صفة تفسد 
البي ع كأجل مجهول أو خيار مجهول أو إكراء أو تلجئه ونحوذلك » ثم يقرها 
البائم فى بدالمشترى » ولايكو ن لاشفيع سبل علمها » وخامسها : أن يشترط اهيارمدة 
طويلة » فإن صح لم يكن له أن يأخذ قبل انقضائه » وإن بطل لم يكن له أن 


يأخذ بيع فاسل »«وساونها :.لأن ماله ننعة ا عكار الذازراو الارم» 14و رام 


العشر الباق يمحميم امن » وسابعها : أن بوكل الشفيعفى بيع داره أو أرضه »فيقبل 
الوكالة فيبيع أو نوكه المشترئ فى الشراء له ء ونامنها : أن 58 نّ له امن اذ 

اتففا عليه مسرا ثم مجعله صر غير معاومة و يبيعه الدار بها ء وناسعها : أن يقر البائع 
بسهم من ألف سهم للمشترى فيصير شر يكه ثم يبيعه باق الدار » فلا يمد جاره 
إليها سبيلا؛؟ لأن <ق الشر يك مقدم على حق الجار » .وعاشرها : أن يتصدق 
عليه ببيت من الدار » ثم يبيعه باقمها يجميع المن أء_فيصين اشزايكا اء فلا شفعة 
لجاره » وحادى عشرها : أن يأعر غر يبا أو مسافراً بشراثها » فإذا فعل دفعها إليه 
ثم وكله محفظهاء ثم بهد على الدفع إليه وتوكيله حتى لا مخاصمه الشفيع . وثائف 
عشزها : أن يحىء الشترى إلى الجار قبل البيع فيشترى منه داره و بزغبه فى امن 
أضعاف ماتساوى » و يشترط الحيارلنفسهثلاثة أيام » “مفىمدةالخيار يعفى و يشكرى 
تلك الدار التى بريد شراءها » فإذا ثم العقد يينهما فسخ البيع الأول ؛ ولا يستحق 
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السكلام فى الحيل » وتحر ينها 0 
عاره طايه شفطة] ااانه حين البيع لم يكن جاراً ؛ و إنمسا طرأ له الجوار بعد البيع؛ 
وثالك فشرها وأن يؤجر المشترى لبائع الدار عَبْدَه أوثوبه شهراً بسسهم من الداره 
1 7 بعد بومين أو ثلاثة يشترى منه بقيتها ؛ فلا يكون خاره عليه 
سيول ٠‏ ورابع 2ه أن سا شان مول أضعاف مالشارىء فإ لحار 
لايأخذها بذلك الن » فإذا رغب عنها صالحهمن ذلك المُنعلى مايساو يهحالا من 


غير حلسهة . 


فإن قيل : أن قد لشي فى الإنكار على من احتال ببعض هذه الوجوه على 
١ 5‏ ع و 5 0 95 حءه 1 4 8 كل 51 3 1 
إسقاط الشفعة » وذكرتم تلاك الاثار» فنكيل لك بالسكيل الذى كام به لنا اك لك 
قافا : لاسورّاء نحن وأثم فى ذلك ؛ فإناذ كرنا هذه الوجوه تميلاءلى[إبطال] 


ما أبطله رسول” الله صل الله عليه وسل بقوله «فإذا وقمت الخدود وصرفت الطرق 


فلا شفعة » ذلها أبطل الشفءة تميلنا على تنفيذ حكه وأمره بكل طريق؟ فكنا فى 
0 أتم ذأبطئم بها ما أثبته حككه وقضائه بالشفعة فيا 
م يقسم 0 حلله أن يبيع حتى يؤذن شريكه » فإذا حرم عليه البيع قبل 
استئذانه ا الظن بالتحيل على إسقاط شفعته ؟ فتوصاتم تم اك 
ما أثيئة » وتوصلنا نحن بها إلى إسقاط ما أسقطه وأ بطله » فأى الفر يقين أحق 


بالصواب» وا نم لمتصود الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ واللّه المستعان . 


لمثال الرابع واخسون : يصح تعليق الوكالة بالشرط »كا يصح تعليق الولاية حيلة فى 
بالشرط » كا صحت به السنة » بل تعليق الوكالة أولى بالجواز ؛ فإن الولى وكيز حواز تعليق 
وكالة عامة افإنة إنما يتصرف نيابة عن الولى » ذوكالته أعم من وكالة الوكيل الكا رم 
فى الثىء العين » فإذا صح تعليقها فتعليق الوكالة الخاصة أولى بالصحة » وقال 
الشافمى : لاتصع ؛ فإذا دعت الحاجة إلى ذلاك فالحيلة فى جوازه أن بوكله مطاق) 


3 


م يعاق ااتصرف على شرط فيصح ء ولايظور فرق فتهى بين امتناع هذا 


70 أوالقاع10/0ه0.ع/الحاعة//:ومااا 


1 اكلام فى اليل » وتحر عها 


ودواز هذا » والقصود من التوكيل التصرف » والتوكيل وسيلة إليه ؟ فإذا صح 
تعليق الغابة فتعليق الوسيلة أولى بالصحة ,: 

اثثال الخامس والحسون : إذا رفم إلى الإمام وادعى عليه أله" زنى؛ نغاف 
إن أنكر أن تقوم عليه البينة فيحد ؛ فالحيلة فى إبطال شهادتهم أن رادقالا 
صسرة واحدة » ولا يزيد علمها ؛ فلا تسمع الببنة مع الإقرار » وليس لاحاكم 
ولا للامام أن يقرره تمام النصاب » بل إذا سكت لم يتعرض ل ؟ فإن كان 
الإمام ممن برتى وجوب المد بالمرة الواحدة ؛ فالهيلة أن يرجع عن إقراره فيسقط 
عنه الحد ؛ فإذا خاف من إقامة البينة عليه أقر أيضا ثم رجع كن اك 


وهذه الحيلة جائزة ؛ فإنه يجوز له دَفم الحد عن نفسه » وأن تلد إلى التوبة » 


كا قال النى صل الله عليه وس إاسحابة اندر ماعر من المد :هاا ره 


يتوب فيتوب الله عليه » فإذا فر من الحد إلى التو بة فقد أحسن'. 

المثال السادس واتسون : إذا َل لغادر أو جاوبل أو رطارق أن لا حبر 
به أحداء ولا يدل عليه ؛ فأراد التخلص من هذه الهين وأن لا يخفيه ؟ فالميلة 
أن يسأل عن أقوام هو من ماتهم ؛ فإذا سُئْل عن غيره قال : لا » فإذا اتتبت 
النوبة إليه سكت ؛ فإنه لا يحنث ولا يأثم بالك عليه ,ابراه رلئل | لة 
رحمه الله عن هذه المسألة بعينها » قال له السائل : تزل بى الاصوص؛ فأخذوا مالى 
واستحلفون بالطلاق ألا أخبر أحداً بهم ؛ رجت فرأيتهم يبيءون مَتَاعى 
فى السوق جهرة » فقال له : اذهب إلى الوالى فقل له يجمع أهل الحلة أو السكة 
الذين هم فبهم 3 ضرم 3 سأك عنهم واعدا واحذا ؟ فإذا سالك عدن ليس 
منهم » فقل : ليس منهم » وإذا سألك عمن هو منهم فاشكت ؟ فقعل الرجل ؟ 
فأخذ الوالى متاعه منهم » وسامه إليه ؛ فلو عملت هذه الخيلة مم مظلوم لم تدقع » 
وحنث الخالف ؛ فإن المقصود الدقم عله ٠6‏ وابااسكوت قدد أمان عليذا » 
وم يدفم عنة . 


٠ انظر ص 7١م و ص يوم من هذا الجزء‎ )١( 
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اكلام فى الخبيل » وتحر بها 


المثال الس سابع والحسون : ما سثل عنه أ بو حنينة رحمه الله عن امرأة 
ات طار إن الى الىام إن ن لم أخاءعك » وقالت 0 كل لوك 


وذوحته 


لى حر إن ل أسألك اعفلع اليوم ؛ فجاء.الزوج إلى أبى حنيفة فقال : أحضر الرأة ؛ حلكل متبما 


فأحضرها » فقال لما أبوحنيفة : سليه انكام » فقالت : سأأتك أن تخلمنى » 
فقال له أبو حنيفة : قل لها قد خاءتك على ألف دره تعطينيها » فقال لها ذلك » 
فقال لها قولى : لا أقبل » فقالت : لا أقبل فقال : قومى مع زوجك دار" 
كل واحد متكا ولم حنث فى شىء » ذكرها تمد بن امسن فى كتاب الح لله » 

و إما تترهذه الميلةعلى الوجه الذى ذكره ؟فلو قالتله «أسألك املع على ألن 
درم اله ا إلى شهر » فقال « قد خلءتك على ذلك » وقع انهام ؛ بخلاف 
ما إذا قالت له « أخلءنى » قال « خلءتك على ألف » فإن هذا لا يكون خاما 
حتّي تةقبل وترضى » وهى م رض بالألف ؛ فلا بقع الخلع . 

[ فإن قيل : فكيف إذاً لل يقم افلم ؟ ] 

قيل : هو إنماحلف على فمله لا على قبوها ؛ فإذا قال « قد خلعتك 
على أل » فقد وجد الفلم من حهته ؛ فانحات يمينه » ولم يقف حل البين 
على قبولها 2 ا إذا حلف لا يبيع » فبباع » ولم يقبل المشترى » ولا بينة له ؛ 
فإنه حنث . 


المثالبالثامن والحدون. :ما ذاكزه عمد فى انتابه أيضا:عنه أتاه أخَوَان 


قد نزوجا بأختين ؛ فزفت كل امرأة منهما إلى زوج نبا ؟ فدخل بها ولم بعل » 
ثم عل الحال لما أضيها ؛ فذكرا له ذلك » وسألاءه الخرج ٠‏ فقاال للها :كل متكا 
راض بالتى دخل بها ؟ فقالا : نعم » فقال : ليطلق كل متكيا امرأته التى عَيَدَ 
عليها تطليقة ؛ نفعلا » فقال : ليعقد كل منكيا على المرأة التى دخل بها » 
ففعلا » فقال : لض كل متكيا إلى أهله » وهذه الميلة فى غابة الاطف ؛ فإن المرأة 


التى دخل بها كل منهما قد وطكها بشبهة ؛ فله أن يتكحها فى عدتها ؛ فإنه 
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أخوان زفت 
م 


ذوحة الاخر 


ال اكلام ف لحيل 0 ونحر عها 


لايصان هاوه عن مائه » 0 أن يطلق واحدة فإنه ل يدخل بالتى طلقها فالواحدة 


اضرا الا عه لقا افق اللا كر أن رار ونا : 


الثال التاسع والحسون ؛ إذا روعت ألراة وحافت أن يسافر عنها الزوج 
عا يسافر بها ولا تريد الخروج من دارها أو أن يزوج عليها أو يتسركى 
أو بشرب السكر أو بر بها من غير جِر'م أو يتبين فقيراً وقد ظنته غنيا أو ميا 
وقد ظنته سلما أو أميًا وقد ظانته قارًا أو جاهلاً وقد ظنته عانًا أو نحو ذلك؛ فلا 
يعكنها التخلص » فالحيلة لها فى ذلك كله أن تشترط عليه أنه متى وحِدَ شىء من 
ذلاك فامرها ,يذها» إن "شاءت ١‏ أقامك' ممه _واإن شااءت فارقئة ا اقول غليه 
بذلاث » فإن خافت أن لانشترط ذلك بعد ازوم العقد فلا يمكنها إلزامه بالشرط 
فلا تأذن وامها أن بزوجها منه إلا على هذا الشرط » فيقول : زوجتك على أن 
أمسها بيذها إن كان الأ كيت وكيت ؛ فتى كان الأص كذلك ملكت :طليق 
سسا ولانراس سنا ليل ؟ فإ ة تتخلص بها من تكاح من لم رض 
بتكاحه » وتستغنى مهأ عن رفم أمرها إلى الاك ليفسخ تكاحها بالغيبة والإعسار 
6 


لمثال الستون : يصح ذمان مالا يحب كقوله « ما أعطيت لفلان فهو على» 
عند الا كزين » كا دل أعليه 'القرآن :ى+ قول: مؤذن توسفك ( وان حاء ابه ل” 


بعر ول 4 زعم ) والمصل<ة تقتضى ذلك »؛ بلقدتدعو إليه الاحة أو الضمرورة » 


وعدد الشافى لايجوز» وسلم جوازه إذا بين سببو حو به كدر ك اللبيع . والحولة فى 
جوازه على هذا القول أنه إذا رضى بأن يلنّزم عنه مقداراً له لم ب عليه بعد أن 
يقر الضمون عنه به للداقم م يضمنه عنه الضامن » فإن خشى المقر أن يطالبه المقر 
له بذاك ولا يدفعه إليه فاهيلة أن يقول : هو على من تمن مبيع م أفبضه» فإن 
ترج من الإخبار بالسكذب فالحيلة أن . يبيعه مار ند أخذه منه بالمبلغ الذى التتزم 
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السكلام فى اليل » وتحر يها يض 


الضامن أداءه » فإذا صار فى ذمته ضمنة عنه » وهذا الحكم إذا زوج اننوك 
أوا أل ه وضمن للمرأة نفقتها وكسوتها فالصحيح فى ه_ذا كله جواز الغمان » 
والحاجة تدعو إليه » ولامحذور فيه » وليس بعقد معاوضة فتؤثر فيه الجهالة » وعقود 
الالنزام لاتؤثر فيها الجهالة كالنذرء ثم يمكن رفع الجهالة بأن يحد له حداً فقول : 
من درم إلى كذا وكذا . 


فإن قبل :مابين الدرهم والغابة مجرول لايدرى 3 0 

قيل : لا يقدح ذلك فى جواز الالتزام ؛ لأنه يتبين فى الآ 1 هرا 
منه » م لوأقر بذلك فقال « له على ما بين درم إلى أل ) صح ؛ فبكذا إذا قال 
«صمنت عنه مابين درثم إلى ألف» . 

فإن قل : الضامن فرع على المضمون عنه » فإذا كان الأصل ل ينبت فىذمته 


شىء فل أى شىء ينبنى الغمان و يتفرع ؟ 


قيل :قا بطر ضائي إذا ثبتفىذمة المضمون عنه» وإلا فى الخال فلدسم 
ضامنا . وإن صح انا « هو ضامن بالقوة © فى الإنيقة هو ضهان مُكَان على 
شرط ؛ وذلك جائزء وله 8 ١‏ 

المثال الخادى والستون : إذا سبق لسأنه يما يؤاخذ به فى الظاهس ولم برد 
معناة » 1 أراده 9 رجع عنه وتاب منه » 1 0 يشهد عليه به شهود زور 
ول يكلم به ؛ فرفع إلى اللا 1 وادعى عليه به » فإن أنسكر شهدوا عليه . و إن 
أقرحم عليه » ولامها إ نكا نلابرى قبول التو بقمن ذلك؛فالميلة فى الملاص أن 
لايقر به ولايشكر » فيشهد عليه الشوود » بل يكفيه ف اعلوات أ نايقول د إن 


كنت فاته فقد رحعت عنه » نا تال إلى الله منة 6 وآ س لاحاكم بعد ذلك 
أن يقول لا أاكه كتنى منك بهذا الجواب » بل لابد من الإقرار أو الإنكار» 
فإن هذا دواب كافر فى مثل هذه الدعوى » وتسكليفه بعد ذلاك خطة الاسف 
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هل تعلق 
التوبةبالشرط؟ 


لضن اكلام فى الخيل » وتحر يها 


بالإقراب# وقد يكون كاذبا فيه » أو الإنكار وقد تاب منه ببنه و بين الله تعالى . » 
فنشهد عليه الشهود -ظل وباطل؛ فلاحل لاحا 5 أن يسأه بعد هذا هل وقممنك 
ذلك أولم يقع بل أأبلغ من هذا لو شهد عليه بالردة فقآل « ل أزل أشهد أن لا إله 


إلا الله وآن يدا رسول اله اباد يقلت و إلى الآن © ل تطشن عن لوالا 


و 0 لاهو ولا الشهود عن سيب ردنه 1 ك0 الكرق فى :مره وغيرم” 


0 أصحاب الشافعى » فإذا ادعى عليه بأنه قال كذا وكذا فقال « إن كنت 
قلته فأنا تائب إلى الله منه » أو «قد تبت منه» فقد اكت منه بهذا الجواب » 


ولم يكشف عن شىء منه بعد ذلك . 
فإن قيل : هذا تعليق لاتوبة أو الإسلام بالشرطءولاريصح تعليقه بشرط . 


قيل : هذامنقلةفقه مو رده ؛ فإن التو بة لاتصح إلاعلىهذا الشرط » تلفظ 
ارا يتلفظ به ء وكذلكتجديد الإسلام لايصح إلابشرط أن بو جد مابناقضه 
قتافظه بالشرط تأ كيد مقتضىعقد التوبة والإسلام » وهذاكا إذا قال « إنكان 
هذا ملى نقد بمتك إياه » فهل يقول أحد : إن هذا بيع معلق بشرط فلايصح؟ 
وكذلك إذا قال «إن كانت هذه امرأنى فمهى طالق » لايقول أحد : إندطلاق 
معلق ؛ ونظائره أ كثْر من أن تذكر » وقد شرع الله لعباده التعليق بالشروط فى 
كل موضع يحتاج إليه العبد » حتّى بينه و بين ر بهكا فال النى صل الله عليه وسلم 
لضباعة بنت الز بير وقد شَسَكت' إليه وقت الإحرام » فقال « ححى واشترطى 
على ر بك فقولى : إن حَبَسَنى حابس فحلى حيث حبستنى » فإن لك ما اشترطت 
على ر بك » فهذا شرط مع الله فى العبادة » وقد شرعه على اسان رسوله هاجة 
الأمة إليه » ويفيد شيئين : جواز التحال » وسقوط: اطلذى » وكذلاك الذاعى 


بالميرة يشترط على ر به فى دعائه » فيقول : اللهم إن كان هذا الا يرا كن فنأ 


و انق ايند رادم جل زابداء انه و الل ور رانك كان لاي 
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الكلام فى اليل » وتحر يمها 44 


الإجابة بالشرط اجته إلى ذلك نخفاء اللصاحة عليه . وكذلك النى صل اللعليه 
وس انلعل زعا رحدل دا لغنه وليس لذلك بأهل أن يمملها كفارة له 
وقر بة يقر به بها إليه ؛ وهذا تعليق للمدعو به بشرط الاستحقاق . وكذلك المصلى 
علااية 7 تعليق الدعاء بالشرط » فيقول: اللهم أن- أنت أعل بسمره وعلانيته » 
إن كان محسنا فتقبل حسناته » وإن كان مسيئاً فتحاوز عن سيئاته ؛ فهذا طلب 
لاتداوز عنه بشرط » فكيف ينع تعليق التو بة بالشرط ؟ وقال شيخنا : كارف 
بشكل على" أحيانا حال مَنْ أصل عليه الجنائز » هل هو مؤمن أو منافق ؟ فرأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسل فى المنام فسألته عن مسائل عديدة منها هذه السألة » 
قال : يا أحمدالشرطالشرط »أو قال : علق الدعاء بالشرط » وكذلك أرشد أمته 
صل الله عليه وس إلى تعليق الدعاء بالمياة والموت بالشرط فقال « لايتءنى أحدك 
الموت لغ تزل به » ولكن قل كن كر ار ا 
ار إذا كانت الوفاة خيرا لى» . وكذلك قولدفىالمديث الآخر « وإذا أردت 
بعبادك فتنة فتوفنى إليك غير مفتونٍ »وقال «المساءون عند شروطوم ؛ إلا شر طَّ 
ل إنااء حرم حلالا ». 

وتعليق المقود والفسوخ والتبرعات والإلزامات .وغيرها بالشروط أمر قد 
ندعو إليه الغترورة أو اللاحة أو الصلحة ؛ فلا يستغنى عنه المسكلف » وقد صح 
تعليق النظر بالشرط بالإجماع ونص الكتاب » وتعليق الضمان بالشرط بنص 
الزاقية امتعليق التتكاح بالشرط فى “زو يح مومى بابنة 5 مكدين وهو [من] 


أصح تكاح على وجه الأرض » ول يأت فى شر يعتنا ماينسخه » بل أنت مقررة 


لهكةوله صلى الله عليه وسلم « إن أحقالشروط أنتوذوا به مااستحلتم به الفروج» 


فهذا صر يح فى أن حل الفروج بالتكاحقد يعلق على شرط » و نص الإماء مأحمدعلى 
ار كلق التتككاح بالشرط ء وهذا هوالصح ح عكايسلقا لطلاق والجءالة والنذر 


وغيرهامن المقود 2 وعلق أميرالمؤمنين عمر ركى اللدعنهعقد ام أزارعة ب بالشرط 7 فكان 
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1 اكلام فى الخيل » وتحر يمها 


يدفم أرضه إلى مَْ يعمل علمها على أنه إن جاءعمر بالبذر فله كذا و إن جا ءالعامل, 
باابذر فله كذاء دك البخارى » و الف صاحب » ونص الإرمام أجد على <واز 
تعليق البيع بالشرط فى قوله : إن بعت هذه الجار ية فأنا أحق بها بالمْن » وأحتنج 


بأنه قول ابن مسعود ء ورهن الإمام أحمد تمه وقال للمرتهن : إن جثتلك بالق 
إلى كذا و إلا فهولاك » وهذا بيع بشرط » ققد فعله وأفتى به . وكذلك تعليق. 
الإبراء بالشرط » نص على جوازه ملا منه » فقال 1ن اغتابه ثم اسْدَحَله «أنتفى 
حل إن ل تعد»فقال له الميمونى : قد اغتابك وتحاله ؟ فقال : ألم ترنى قد اشترطت 
عليه أن لايعود ؟ والمتأخرون من أصحابه يقولون : لا.يصح تعليق الإبراء بالشر ط 
وليس ذلك موافقا لنصوصه ولا لأصوله » وقد علق النى صل الله عليه وسل ولاية 
الإمارة بالشرط » وهذا.تنبيه على تعليق الحكم فى كل ولاية » وعلى تعليق الوكالة 
الخاصة والعامة » وقد علق أبو بكر تولية عمر زضى اللّهعنه بالشرط ارواقة مل عليه 
ساي الضكانة فم ره منهم رحل واحد ؛ وقال النى صل الله عليه وس « من 
باع نخلا قد أبرات فتمرشها للبائع »إلا أن يشترلها المبتاع 6 فهذا الشرط اخلاق. 
مقتضى العقد المطلق » وقد جوزه الشارع » وقال « م سن باع عبداً وله مال قاله 
للبائع إلا أن يشترطه المبقاع » وفى السئن عنه « من أعتق عبدا وله مال فال 
العبد له إلا أن يشترطه السيد 6 وفى المسند والسئن عن سفينة قال « كنت لوكا 
لأم سامة » فقالت : أعتققتك » واشترطتعليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه 
وس مَاعشت” » فقلت : ولو لم نشترطى على ما فارقت رسول الله صلى الله عايه 
وسل ماعشّت » فأعتقّنى واشترطت على » » وذكر البخارى فى صحيحه .عن ع 

ابن االحطاب رضى الله عنه قال : : معاطم الحقوق عند الشروط ولك ماشرطت » 
وقال البخارى فى. باب الشروط: فى القرض : وقال ابن عمر وعطاء : إذا أحله فى 
القرض جاز » وقال فى باب ما يجوز من الاشتراط. والثنيا فى الإفرار والشُمروط التى 
يتعارفها الناس ببنهم : وقالابن عوف عن ابنسيرين قال قالرجل لسكريه: ارحّل' 
ركابك فإن 1 أرحل معك فى يوم كذا وكذا فاك ماثة درم فر يخرج » ققال 
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شر بح : من شر على نفسه طاثاأغيرمكره فهو عليه .وقال رت عن ابن سيرين: 
إن رحلا باع طماما فقال : إن نك الأر بعاء فليس بينى و بينك بيع » فقال 
للمشترى : أنت أخلفته» فقغى عليه . وقال فى باب الشر وط ف المهر : وقال 
السورا: سمدت: ردول الله صلى اللهاعليه وس ذكر صهرا له فأ عليه فى 
مصاهيته تأحدن ؛ فقال « حدثنى فصَدقنى » ووعدلى فوفالى » م د 0 فيه 
5 د 35 ا 0 - . 5 :1 
حديث « أحَىَ الشروط أن توفوا به ما استحلام به الفروج » . وقال فى كتاب 
>[ . >> 5 - 0 
الخراث: وعامَلَ عم رالنا سعلى أ نهإن جاء عمر بالبَذر من عنده فلهم الشطر » و إن 
جاءوا بالبذر فلهم كذا . وهذا صريح فى -واز « إن خطْته اليوم فلك كذا» 
وإن خطتّه غدا فلك كذا » وفى جواز «بمتكه بعشرة نقدا أو بعشر بن نسيئة» 
فالصواب جواز هذا كله لانص والآثار والقياس . وقال جابر : بعت رسول الله 
صلى الله عليه 0 ب » واشترطات حلانه إلى أهلى ٠‏ وروى سقيان ين عييئة 
عن عمروابن دينار عن عيد الرمن بن فروخ عن ناقم بن عيد الحارث عامل عر 
عل كانه اشترى من دَهُوَان بن أمية دارا لعمر بن الطاب بأربعة لاف 
درم » واشترط عليه نام إن رضى عر فالبيع له 0 1 يراض فلصفوان 
أربع مائة درثم » ومن ههنا قال الإمام أجد : لاباس بديع العر بون لآن عمر فعله » 
وا هذا البيم والشرط فيه اتجافذ ويد إن سيرين وؤيذا بن أنثر ونافع 
ابنعبدالحارث » وقال أنوعمر : وكان زيد بن أسر يقول : أجازه رسول الله ضلى 
الله عليه وسلم ؛ وذكر الإمام أمد أن عداءيق: تبللة الأشارى تعر من 
نبطى حزمة حطب » واشترط عليه حملها إلى قمر سعد » واشترى عبد ان 
ابن سود جار من اصرأته وشّرَطت عليه أنه إن باعها فهى لها بالممن » وفى 
ذلك اتفاقهما على صحة البيع والشرط » ذ كر ه الإمام أحد وأفتى به . 
والقصود أن لنشر وط عند الشارع شأنا ليس عند كثير من الفقباء ؛ فإنهم 
00 0 ا 1 يُلنه) الشارع » ويةسدون بها المقد من غير مفسدة تقتذى 
فساده » وم متناقضون فيا يقبل التعليق بالشمروط من العقود ومالا يقبله ؛ فليس 
50 ح أعلام لاوقمين + ) 
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للشعروط 
عند الشارع 
شأن 


الشرط اللازم 
والشرط 
الباطل 


1 اكلام فى اليل » وتحر يها 


ضابط مطرد متعكس يقوم عليه دليل ؟ فالصواب الضابط الششرعى الذى دل 
عليه انم أن كل شرط غالف 2 لله وكتابه فهو باطل » ومالم يخالفه حكه 


لازم . 

يوضحه أن الالنزام بالشرط كالالتزام بالنذر » والنب-ذر لا يبعال منه 
كارك 2 الله وكتابه » بل الشر وط فى حقوق العباد أواسم” ان 
فى حق الله » والالتزام به أوفى من الالتزام بالنذر . 
وإنما بسطت القول فى هذا لأن باب الشروط يدفم حيل أ كثر المتحيلين » 


فهو 


وحمل لارجل رجا مما نخاف منه وتما يضيق عليه ؟ فالشرط الجائز بمدزلة 
القد > بهو عند وعهل © وقد قال الله تال + ( يا أبها الذين امنوا وفوا 
بالعقود ) وقال ( والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ) 

وهنا قضيتا نكليتان من قضايا الشرع الذى بعث الله به رسوله » إحداها : 
أن كل شرظ خالف 2 لله وناقض كتابه فبو باطل كاثئنا ما كان »"والثانية : 
أن كل شرط لا يخالف حكه ولا يناقض كتابه ‏ وهو ما بجو ز تركه وفءله بدون 
الشرط ‏ فيو لازم بالك ط » ولا يستثنى من هاتين القضيتين شىء » وقد دل 
عليهها كتاب الله وسنة رسوله واتفاق الصحابة » ولا تعبأ بالتقض.بالمسائل 
الذهبية والأقوال الأرائية فإنها لاتهدم قاعدة من قواعد الشرع ؛ فالشروط فى 
حق المكافين كالنذر فى حقو ق رب العالمين » ف_كل طاعة جاز فعلها قبل النذر 
زمت بالنذر » وكذل ككل شرط قد جاز بده بدون الاشتراط لزم بالشرط » 
فقاطع المقوق عند الشروط . وإذا كات من علامات النفاق إخلاف الوعد 
ل بمشروط فسكيف الوعد امؤكد بالشرط ؟ بل ترك الوفاء بالشرط يدخل 
فى الكذب والخلف والخيانة والفدر» و بالله التوفيق . 

الثشال الثانى والستون : إذا باعه جارية مَعيبة وخاف رَدّها عليه بالعيب 


فليبين له منء يمها ويشهد أنه دل عليه 6 فإن خاف رَدّها بعيب آخر لا يعامه 
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لبائع فليعين له عيو با يدخل فى جملتها وأنه رض نا كاد لاك" فإن كان اليه 
غير متصور ولا داخل فى جملة تلك العيوب فليقل « وأنك رضت بها مجملة 
مافيها من العيوب الى توجب الرد »مقتصرا على ذلك. ولايق ل« وأنك أسقطات 
حةقك من الرد » ولا « أبرأتى وق كل دعوى توجب الرد » ولا يبيعها بشرط 
البراءة من كل عيب ؟؛ فإن هذا لا يسقط الرد عند كثير من الفقهاء » وهى مسألة 
الببع بالبراءة من العيوب ٠‏ ولاشافعى فيها ثلاثة أقوال ؛ أحدها : صحة البيع 
والشرط » والثانى : صحة البيع وفساد الشرط وأنه لايبراً من شىء من العيوب » 
والتالك :أ وأ من العيوب الباطنة فى المووان خاصة دون غيرها . والشهور 
من مذهت ,مالك جواز العقد والشرط وأنه يبرأ من جميع العيوب . وهل 0 
ذلك جميع الات إأر يخص بعضها ؟ فذ كر ابن حبيب عن مالاك وابن وهب 
أنه يعم جميع المبيعات عاض كان للبيع 1 حيوانا: .. وعنة أنه ختص ببعض 
لمبيعات . واختتلف عنه فى تعيينه فالذى ف الموَطأ عنه أنه مختص بالميوان ناطقا 
اا بها . والذى فى المبذيب اختصاصه بناطق الحيوان.قالوا : وعلى [هذا] 


اللذهب فى صحة ذلك مطلقاً » فبيع السلطان وبيع اليراث إذا عل أنه مبراث عجان 


مجرى بيع البراءة وإن لم يشترط ». وعلى هذا فإذا قال أبييك بيع الميراث لا قيام 


بعيب صح ذلك ويكون بيع براءة ؛ وفى الميراث لا يحتاج إلى ذكره . قالوا : 
وإذا قلنا إن البراءة تنفع فإكما منفستها [ف] امتفاع الرد بعييب لم يعل به البائع ؛ وأما 
ما عل به البائع فإن شرط البراءة لا يمنع رد المشتر ى به إذالم يكن عالما به وقت 
العقد ؛ فإذا ادعى المشترى عل البائع فأقر أو نكل بعد توجه الهين عليه توجَّه 
الرد عليه . قالوا : ولو مك شيئا ثم باعه قبل أن يستعمله بششرط البراءة لم ينقعه 
ذلك حت يستعمله و يستبرئه ثم يريعه بشرط البراءة » قال فى المهذيب فى التجار 
يقدمون بالرقيق فيبيعونه بالبراءة وأ م تطل إقامة الرقيق عندم : هؤلاء يريدون 
أن ذهبوا بابرا ال الناس باطلا » لا تنفعهم البراءة . وقال عبد الملل وغيره : 
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لا:بشترط استماله » ولا طول مقامه عنده » بل تنفعه البراءة كا تنفعه مع الطول 
والاستمال . قالوا : و إذا كان فى البيع عيب يعامه البائع بعينه فادخله فى جملة 
عيوب ليست موجودة » وتبرأ منها كلها » لم يبرأ منه حتى يفرده بالبراءة ويعين 
موضعه وجنسه ومقداره نحيث لا يبقى للمبتاع فيه قول . فالوا : وكذلك لو أراه 
العيب وشاهده ١‏ ب منه إذا كا نظاهره لايستازم الإحاطة بياطنه و باطنه فيه فساد 


-_- 1 0 000 00 : 
م إذا زا درة اليعير وشاهدها وهى منخلة مفسدة 0 ا له ما فمها من 


دل وغيره » ونظائر ذلك . قالوا : وكذلك لو أخبره أن به إباقا أو سرقة وهو 
إباقى بعيد أو سرقة عظيمة والشترى يظنه يسيراً لم يرأ حتى يبين له ذلك » قال 


أ القاسم ان السكاتب : لا مختلف قول مالك فى أنبيع السبلطان بيع براءة على 


المفاس أو لقضاء ديون دن تركة ميت بيع براءة أيضا وإن لم يشترطها » قال : 
وإما كان كذلك لأنه أله أحكم من بالمبيع و بيم” البراءة مختلف فيه » فإذا 9 
السلطان بأحد أقوال العلناء لم 7 ترد قضيته عند من برى خلاف رأء به ذها ع به 
ورد ذلك عليه المازرىُ وغيره » وقالوا. : الساطان لم يتعرض فى البيم يع إلى خلاف 
ولا وفاق » ولا قصد إلى 2 به يرقم التزاع وقد حكى بعض الشيون انذلاف 
ف بع البراءة ولو تولاه السلطان ينقسه » قال : وذلك لأن سحنون قال,: و 

قول مالك القديم 3 بيع السلطان وبيع الوارث لا قيام فيه بعيب ولا بعبدة » 
قال : وهذا ندل على أن له قولا نر خلاف ف# ذا » قال : ويدل عليه أن 
وأقانم ال : إذا بيع عبد على 5ُفلس فإن لامشترى أن بوذن بيبا هال + 
فالصواب أن بيع السلطان و بيع الو رثئة كغيرها ء قال المازرى : أما بيع الورئة 
لقضاء ديونه وتتفيف وضاياه 0 فيه !قلاف الشبؤراء» قال '؛ اد 
لع للانفصال من شركة بعضهم لبعض: فلإشتحق ببيع الرجل مال نفسه 
بالبراءة » وكذلك مَنْ باع للانفاق على من فى ولايته . قلت : وقول ال ازرى 
« إن بيع السلطان لا تعرض فيه ل » مبنى على أصل » وهو أن الما ك إذا عقد 
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دنفسه عتداً عتلناً فيه هل يكو ن عتزلة حكه به[ فيسوغ تنفيذه » ولا إسوغ رذه 


أولا يكو ن حك منه به] فيسوغ لحا م آآخر خلافه ؟ وفى هذا الأصل ولا نللفقباء» 


وها فى مذهث الإمام أحمد وغيره ٠‏ فهذا تقر بر مذهن مالك فى هد السألة أ 

وأباالد هك أن حنيفة : فإنه يصحيح”'" البيع والشرط » ولا يمكن المشترى 
من الر د بعد اشتراط البراءة العامة » سواء عل البائع العيي أوالوايملتة شونا 
كان اللبيع أ غيره » واناظر فى هذه السألة أبو - نيفة وابن أبى ليل » ذنال 
الوق ايل :لا ربزاة إلا ين عيلا عاذ إليه وضع يله عليه » فقال أو حنيفة : 
فى آن اعرأة من قر يش ,باعت عيناً زنجيا على ذ كره عيب أفتضم” أصبعها على 
رن 

ونا مذهب الإمام أحمد فمنه ثلاث روايات ؛ إحداهن : أنه لا يبرأ بذللك 
ولا اسقط عدن الاشترئ م من الرد يالعيب إلا من عيب عينه وعل به الشترى . 
والثانية : أنه يبرأ مالقا . والثالئة : أنه يبرأ من كل عيب لم يعلمه » ولا يبرأ 
مكل عيب عله حتى يعل به الشقرى 

فإن صححنا البيع والشرط فلا إثكال » و إن أبطلنا الشرط فول يبطل 
البيع أو يصح ويثبت الرد فيه ؟ 0 » فإذا اثبتنا الرد وأبطلنا الشرط فللبائع 
الرجوع بالتفاوت الذى نقص من ثمن الساعة بالك 0 له ؛ فإنه إنا باعها 
بذك الممن بناء على أن المشترى 9 بردها عليه ببيب » ولوعلم ل المشترى يتمكن 
من ردها لم يبعها بذلك المن ؛ فله الرجوع بالتفاوت » وهذا هو العدل وقياس 
أصوا ل الشريعة ؛ فإن المشترىك يرجع بالأرنش عند أفوات غرضه من 
سلامة المبيع فهسكذا البائع يرجم لتذاوت عند فوات غرضه من الششرط الذى 
أبطلتاه عليه . 

والصحيح فى هذه المسألة ما جاء عن الصحابة ؛ فإن عبد الله بن عر باع 


00( فى نسحة و لا يصحح 'ببع والشرط 6 
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255 الكلام فى الخيل » وتحرعها 


زيد بن ثابت عبداً بشرط البراءة مان مائة درهم » قأصاب به زيل عيبا » فأراد 


رده على ابن عمر» فلم يقبله » فترافعا إلى عمّان » فقال عمان لابن عر : تحل ف أنك 
لتر بهذا العيب » فقال : لاء فرده عليه » فباعه ابن عمر بألف درم » ذكره 
الإمام أحمدوغيره » وهذا اتفاق منهم عل صحة البيوجواز شرط البراءة » واتفاق 
من عمان وز ريد على أن البائع إذا علم بالعيب لم ينفعه شرط البراءة » وعلى أن المدعى 
عليه متى نكل عن الهين قضى عليه بالنسكول » ولم ترد اللهين على المدعى » سكن 
هذا فيا إذا كان المدعى عليه منفردا بمعرفة الخال » فإذا لم يحلف مع كونه عال] 
بصورة المال قغئ عليه بالتكول » وأما إذاكان المدعى هو امنفرد بإللم الخال أو 
كان مما لامذنى عليه عادها ردت عليه الهين ؟ فثال الأول قضية”" ابن عمر هذه » 
فإنه هو العالم بأنه هل كان يعل العيب أو لايعامه » بخلاف زيد بن ثابت » فإنه 
لايم عم ابن عمر بذلات » ولاعدم عله » فلا يشرع رد المين عليه . ومثالالثالى : 
إذا ادعى على وارثٍ ميت أنه أقرض مورثه مائة درهم 3 باعه ساءة ول يقبضه 
مها أو أودعه وديعة والوارثغائب لا يعلم ذلك » وسأل إحلافه » فتكل عن المين » 
لم يتقض عليه بالتكول » وردت المين على المدعى ؛ لأنه منفرد بعلم ذلك » فإذا لم 
يحلف لم يقض له . ومثال الثالث : إذا ادعى عليه أنه باعه أو أجره فدتكل عن 
اين ؛ حلف المدعى وقضى له » فإن لم حلفم يقض له بتكول الدعى عليه ؛ لأنه 
عالم بصحة ما ادعاه » فإذالم يحلف ولم يقم له بينة ام يكن يرد نكول خصمه 
ام لدعواه . 

فبذا التحقيق أحسن ماقيل فى مسأله التكول ورد المين » وعليه ندل انار 
الصحابة و بزول عنها الاختلاف » ويكورت هذا فى موضعه وهذا فى موضعه . 

وعرف حذيفة جملا له فادعاه » فتكل المدعى عليه » وتوجهت المين على 
حذيفة » فقال : أترانى أترك بَمَل ؟ لخلف”" بالله أنه ماباع ولا وهب . 


)١(‏ فى نسخة « قصه ابن عمر هذه ». (؟) فى نسخة م خلف عليه أنه إل1» 
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فقد ثبت تحليف المدعى إذا أقامشاهدا واحداً » والشاهد أقوى من التكول» 


000 : 2 2 
فتحليفه مع التكو ل أولى » وقد شرع الله ورس وله تحايف المدعى فى أممان القسّامة؛لقوةجانبه 


بالؤث » فتحليفه مع التكول أولى » وكذلك شرع حلي ف الزوج ف اللمآن » وكذللك 
شرع تحليف المدعى إذا كان شاهدٌ الحال يصدقه كا إذا تداعا متاع الببت أو 
تداعى النجار والخياط آلة كل منهءا فإنه ثيعَمَى لمن تدل الخال على صحة دعواه 
مع يمينه » وقد روى فى حديث مرفوع أن النى صلى الله عليه وآله وس رَدٌّ الهين 
عل طالب.اللق» إذ كره الذاز قطئ وغيزه » وهذا حض اامقه والقاس:؟ فإنه إذا 
نكل قَوى” جانب” اللدعى فظن صدقه » فشرع الهين فى حقه ؟ فإن الهين إنما 
شرعت فى جانب الماعى عليه لقوة جانبه بالأصل » فإذا شبد الشاهد الواحد 
ضعف هذا الأصل ولميتمكن قوته من الاستقلال » وقوى جانب المدعى باليين » 
وهكذا إذا تكلّ ضعف أصل البراءة » ولم يكن النسكول مستقلابإثيات الدغوى؟؛ 
لجواز أن يكون هله بالحال » أو لتورعه عن المين » أو لاخوف من عاقبة المين» 
أولموافقة قضاء وقدر ؛ فيظن الظان” أنه سبب الهين » أو لترفمه عن ابتذاله 
باستحلاف خصمه اه مع عامه يأنه أوحلف كانصادقا » و إذا احتمل تكوله هذه 
الوجوه م يكن مستقلا ؛ بل غايته أن يكون مقو يا لجنبة المدعى فترد المين عليه » 
وم تكن هذه المسألة مقصودة ؛ وإئما جر إليها الكلام فى أثر ابن عمر وزيد فى 
مسألة البراءة . 

وقد عل 2 هذا الشرط» وأين ينتفع به البار» وأين لاينتفع به . 

وإن قيل : فهل ينفعه أن يشترط على المشترى أنه متى رده فبوحر أم لاينفعه 
وإذا خاف توكيله فى الرد استوثق منه بقوله « متى رددته أو وكلت فى رده »فإن 
ا راكنا 1 عليه حيث برده بالشرع فلا يكون المشترىهو الراد ولاوكيله 
بل الها المنفذ لاشرع فاستوثق منه بقوله « إذا ادعيت رده فهو حر» فهنا تصءعب 


الميلة على الرد » إلا على مذهب ا ور وأد الوجوينفىمذهب الإمام جمد » وهو 
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إجماع الصحابة أن تعليق العتق متى قصد به الَلضٌ أو المنم”'" فوو عينحكه حك 
المي بالحج والصوم والصدقة » وح مالو قال « إن رددته فعلى أن أعتقه» بل 
أولى بعدم المتق » فإن هذا نذر قربة » ولسكن إخراجه مرج الهين منع ازوم 
الوفاء به » مع أ الالتزام به 0 من الالتزام بقوله « فهو حر » فكل مافى 
الْزام قوله « فهو حر » فبو داخل فى الام « فعلى أن أعتقه » ولايتمكس » فإن 


قوله « فعلى” أن أعتقه » يتضءن وجوب الإعتاق وفمل العتق ووقوع المرية » 


فإذا متم قصل الحض”' "أو امنم وقوع ثلائة أشياء فلائن نع وقوع واحد منها أولى 


وأحْرى ؛ وهذا لاجواب عنه » وهو ثما يبين فضل فته الصحابة » وأن بين فنههم 
وفقه من بعد مك بيه و بيهم ؛ وحتى أو م يصح ذلك عنهم لكان هذا م 
القياسومةتضى قواعد الشرع وأصوله من كن ا وحها لانن عبل متبحر 
تتبعها » ويكفى قول” فقيه الأمة وحَبْرِها وترجمان القرآئ ابن_عباس « التق 
ما ابتغى به وجهالله »والطلاق مااكانعن وطر» فتأملهاتين السكلمتين الشر يفتين 
الصادوتين عنعم قد رسخ أسفله و بِسَقَ أعلاه وأينعت ثمرته وذلات لاطالبقطوفه 
3 اح بالسكلمتين على أعان الخالفين بالعتق والطلاق »هل تمد المالفة بهذا 
ممن يبتثى به وجه الله والتقرب إليه بإعتاق هذا العبد ؟ وهل تمد احالف بالطلاق 
من له وطرى طلاق زوجته ؟ فزضى الله عن حَبْر هذه الأمة لقد شَقَتْ كلتامهاتان 
الصدور» وطبقا المفصل » وأصابتا احرءوكانتا برهانا على استحابة دعوةرسول الله 
صلى الله عليه وسل أن يعامه الله التأويل ويفتهه فى الدين » ولا بوحشنك مَنْ قد 
أقر على نفسه هو وجميم أهل الم أنه لين امل 1 أولى الم » فإذا ظفرت 
برجل. واحد من أولى الع طالب للدليل كله متبع للحق حيث كان وأين 
كان ومع من كان زالت. الوحشة وخصات الألفة » ولو خالقك فإنه يخالك 
و يعذرك عوالجاهلالظالم مخالفك بلاححة ويكفرك أو يُبَدَعْك بلاححة» وذنيك 


. فى نسخة « الحظر أو المنع » فى الموضعين‎ )١( 
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رغبتك عن طريقته الوخيمة » وسيرته الذميمة » فلا تفتر يكثرة ه_ذا الضرب » 


فإن الألاف المؤلفة مهم لايعدلون بشخص واحد من أهل لعل » والواحد من أهل 


الع يدل علء رضن مهم . 

واعلم أن الإجماع والحجة والسواد الأعظم هو العالم صاحب المق؛وإن كان 
وحده؛ و إن خالفه أهل” الأرض» قال عمرو بن ميمون الأو'درى : صحبت معاذا 
بالمون » ا فارقت حتى وار يتهى التراب بالشام » ثم صحبت من بعدهأفقهالناس عبدالله 
ابن مسعود فسمعته يقول : عليك بالججاعة » فإن يد الله مع الججاعة7 .م سمعته بويا 
كن الاناء وهر مول ا علي ولاة يؤخرون الصلاة عن مواقيتها» فصلوا 
الصلاة ليقاته! ؛ فى الفريضة » وصلوا ممهم فإ لإا لم نافلة » قال : قات 
يا أصحاب تمد ماأدرى ماتحدثون » قال : وماذاك ؟ قلت : تأمرنى بالججاءةوتحضنى 
عليه ثم تقول لى : صل العملاة وحدكُوهى الفريضة » وصل مع الجاعة وهى ناذلة 
قال : يمرو بن ميمون قد كنت أظنك من أفقه أهل هذه القرية » أتدرى 
ما الججاعة ؟ قلت : لاء قال : إن جمبو رالججاعقمم الذين فارقوا الجاعة» الجاعةما وافق 
ال قوإن كنت وحدك » وفىافظ آآخر : فضرب على لخذىوقال : و ك!إن جهور 
الناس فارقوا الجاعة » و إن الجاعة ما وافق طاعة الله تعالى . 

وقال نيم بن حماد :إذا فسدت الجاعة فءليك بماكانت عليه اللجاعة قبل أن 
تفن و إن اكت وحدك .فإنك أنت الجاعة حينئذ» ذاكرها البميقى وغيره . 

وقال بع ضأعة الحديث وقد ذكر له السواد الأءظا م» فقال: أتدرى ماالسواد 
الأعظم ؟ هو تخد بن أن سل الطوسى وأصحابه . فسخ المدتافون الذذين لوا 
السواد الأعظم والحجة والجاعة هم الجهور ؛ وجعلوهم عيارا على السئة » وجملوا 
السنة بدعة » والمعروف متكراً لقلة أهله وتفردم فى الأعصان والأمصار» :وقالوا : 


, » فى نسخة « فإن يد الله على الجاعة‎ )١( 
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من شذ شذ الله به فى النار » وما عرف المختلفون أن الثاذ ما خالف الق وإن 
كان النا سكلهم عليه إلا واحداً منهم فهم الشاذون » وقد شذ الناس كليم 
زمن أمد بن حنبل إلا نه ا شيا * ؛ فكانوا م الجاعة » وكانث القضاة حينئك 
والمفتون والخليفة وأتباع هكلهم هم الشاذون » وكان الإمام أحمد وحده هو الجانة » 
ونام يتحمل هذا عقول الناس قالوا لاخليفة : يا أمير المؤمنين أتكون أنت 
وقسّاتك وو “لآنك والغدماء والفتو نكلهم على الباطل وا أجل وحذه هو على 0 
ضٍ ينسع ات كن لاطا والعقر 2ل لطس الطويل ؛ فلا إله إلا 
لله » ما أشبه الليلة بالبارحة » وهى السبيل ليع لأهل السنة والججاعة حت يلقوا 
رهم » مغى علمما سلقهم » وينتظرها خلنهم ( هن اأؤمنين رجال صَدَقُوَا 
ما عاهدوا ١‏ الله عليه ؟ ؛؟ قنوم من فهى به ؛ ومنوم من ينتظر » ومابدلوا تبديلا)» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العل المظلم 

الثال الثالث والستون : إذا وقعت الفرقة البائنة بين الزوجين لم تحب لها 
عليه نفقة ولا سكنى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسل الصحيحة الصريحة » ذإن 
عاك أن نه إلحا كك برى ودوب ذلك عليه فاطيلة أن يتغيبمدة العدة .فإذا 
رفمته بعد ذلك ( 0 بها عليه ؛ لأنها تسقط عنه بمضى الزمان يا يثولة 
الأككارون ف نفقة الم 0 و هو متفق عليه فى نفقة العبد وال وان 2 
ولاكراهة فى هذه الهيلة لأنها وسيلة إلى إسقاط ما أسقطه الله ورسوله » مخلاف 
الخيلة على إسقاط ما أو الله ورسوله » فهذه لون وتلك لون » فإنم بمكنهالغيبة 


وأمكنه أن برفمها إلى حا 71 ع بسقؤوط ذلك فل .واميلة فى أن يتوضك إن 


اك بذلك أن ينشىء الطلاق أو يقر بدبحضرتدتم يسأله الك ”كينا يراه 
من سقوط النفقة والسكنى بهذه الفرقة » مع عله باختلاف العلماء فى ذلك » فإن 
0 يرى وجو مها فند ضاقت عايه وجوه الميل » ولم يبق لهإلاحيلة 
واحدة » وهى دعواه أ كات بانت منه قبل ذلك عدةنز يد على انقضاء عدتها 


)١(‏ فى نسخة م ثم يسأل الها 7 إلغع 6 تحريف. 
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الكلام فى الحيل » وتحر يها لت 


وأنه نسى سبب البينونة . وهذه الحيلة تدخل فى قسم التوصل إلى الجائز بالحغلور 
كا تقدم نظائره . 

لمثال الرابع والستون : اختلف الفقهاء فى الغمان » هل هو تعدد لل الاق 
وقيام للضمين مقام المضمون عنه أو هو استيثاق منزلة الردن ؟ على قولين » وها 
روايتان عن مالك » يظمر أثر: ما فى مطالبة الضامن مع الممسكن من مط لبةااضمون 
عنه » فن قال بالقول الأو ل- وم الجهور ‏ قالوا : لصاحب الحق مطالبة مَنْ شاء 
منمهما على السواء » ومن قال بالقول الثانى قال : ليس له مطالبة الضامن إلا إذا 
6 عليه مطالبة الضمون عنه » واحتجهؤلاء بثلاث حجج ؛ إحداها : أنالضامن 
فرع » واللضمون عنه أصل ؛ وقاعدة الشريعة أن الفروع والأبدال لايصار إلبها 
إلا عند تعذر الأصوا ل كالتراب فى الطهارة والصوم فى كقارة الهين » وشاهد 
الفرع مع شاهد الأصل . وقد اطرد هذا فى ولاية التكاح واستحقاق الميراث » 
لايل فرع مع أعلل ولا رت مله" الشحة الإناية: أن الككاك ران 21 
فهى جارية مجرى الرهن » ولكن ذاك رهن عين وهي رهن ذمة أقامها الشارع 
مقام .رهن الأعيان لاحاجة إلمها واستدعاء الصلحة لا . والرهن لايستوق منهد 
إلا مع تعذر الاستيفاء من الراهن , فكذا الضمين . ولذا كثيراً ما يقترن 
الرهن والضمين لتواخيهما وتشابههما وحصول الاستيئاق بكل منهما . الححة 
الثالثة : أن الضامن فى الأصل لم يوضع لتعدد حل الاق كا لم يوضع لنقله » وإنما 
وضع ليحفظ صاحب الحق حقه من اليُوَى © والهلاك » و يكون له محل يرجع 
إليه عند تعذر الاستيفاء من محله الأصلى » ول ينصب الضامن نفسه لأن يطالبه. 
المضمون له - وحود الأصيلو 0 والفكن من مطالبته 2 والناس” ستشب<حون 
هذا » و يعدون فاعلهمتعديا » ولايعذرونه بالمطالبة»حتى إذا تعذر عليه مطالبةالأصيل 


عذروه بمطالبةالضامن وكانوا عَرْن لهعليهءوهذا أمر مستق رف فطر الناس ومعاملاتهم, 
)0 التوى : هو الحلاك ؛ فالعطاف فى كلام المؤلف للتفسير . 
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تتعليق الضمان 
بالشرط 


4 السكلام فى اليل » وتحر يما 


بحيث أو طالب الضامن والمضمون عنه إلى حانبه والدراهم 00 وهو متمكن من 
مطالبته لاستقبحوا ذلك غاية الاستقباح . وهذا القول فى القوة يا ترى » وهو 


رواية ابن القاسم فى السكتتاب عن مالك . ولا ينافى هذا قول النى صلى الله عليه 


وس « الزعم غارم » فإنه لاعموم له ولا يدل على أنه غارم فى جميع الأ<وال » 


وهذا لو أدى الأصيل” ل يكنغارما » وحديث أبى قتادة فى ضمان دين الميت لتعذر 
مطالبة الأصيل » ولايصح الاحتجاج بأن الغمان مشتق من الضم فاقتضى لنظه 
ضم إحدى 'الذمتين إلى الأخرى. اوجبين ؛ أجدها : أن الشى من الضاعف » 
والغمان من الضمين » شادتهما مختلفة ومعناها تلف و إن نشاءها لفظا ومعنى فى 
لانن لله لكان مشتقا من الضم فالخم قدر مشترك بين ذم 
يطالب” معه استقلالا و بدلا » والأعم لابستازم الأخص . 


و إذا عرفهذا وأراد الضامن الدخول عليه فالميلة أن يعلق الضمان بالشرط 
فيقول : إن توى امال على الأصيل فأنا ضامنله » ولايمنع تعليق الذمان بالشرط 
وقد صرح القرآن بتعليقه بالشرط » وهو مخض القياس ؛ فإنه التزام » لجاز تعايقه 
بالشرط كالنذور » والمؤمنون عند شروطهم إلا شرطا أل حراما أو حرم حلالا 
وهذا ليس واحداً منهما ؛ ومقاطم المقوق عند الشروط ؛ فإن خاف من قاصر فى 
الفقهغير راسخ فى حقائقه فَلْيقل' « ضمنت للك هذا الدين عند تعذر استيفائه من 
هو عليه 6 فهذا مان مخصوص محالة مخصوصة فلا >وز إلزامه به فى غيرها » كا 
لصون ذال توحلا أو هسه فى لكان دون مكان . فإ رخاف من إفاد هذا 
أيضاأ فليشهد عليه أنه لا يدتحق امطالبة له به إلا عند تعذر مطالبة الأصيل » 
وأنه متى طالبه أو أدعى عليه به مع قدرته على الأصيل كانت دعواه باطلة » 
والله أعم : 


لقال اعذامدق 'والنيعؤن :اهنا تنغو الذاحة رن أنة كون عقن الإلخازة دببما 
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الكلام فى الخيل » وتحر ها ؟اء 


غيل مين بقن الها ان يقول له : إن ركبت هذه الدابة إلى أرض كذا فلك عشرة 
وتإنالاكتا إلأأن ض كذا فلك نخس غشرء أو يقول : إن خبط تهذا القميض 
اليوم فلك درم » و إن خطته غداً فنصف درم » و إن زرءاتَ هذه الأرض حنطة 
فأخرتها مائة » أو شعيراً فأجرتها خسون » ونحو ذلك ؛ فهذا كله جائز صحييم » 
لايدل على بطلانه كتاب ولا سنة ولا إجماع ولاقياس ٠‏ بل هذه الأدلة تقتضى 
صحته » و إن كان فيه نزاع متأخر» فالثابت عن الصحابة الذى لا 7 نهم فيه 
نزاع جوازه اذ كره الببشارى فى صحيخه عن حمر أنه دنم أرضه إلى مَنْ يزرعها 
ران :إن 1ع باابذر من عنده فله كذاء وإن جاءوا بالبذر فلهمكذا » ولم 
مخالفه صحانى واحد » ولا ذور فى ذلك ؛ ولا خطرء ولا غرّر » ولا أ كلمال 
بالباطل » ولاجهاة تعود إلى العمل ولا إلى الموض * فإنه لا يقع إلا ممينا » 
وا عير إلى الأجير؛ أى"ذلك أحَب أنيستوففَملَ فووكا لوقال [له]: أى ثوب 
أخذته من هذه الثياب فقيمته كدا» 0 أى دابة وك فأجرتها اككاة أو رة 
هذه الفرس كذا [وأجرة هذا الجا ركذا] » فأيها شئت نخذه » أو ثمن هذا الثوب 
مائة وثمن هذا ماثتان » ونحو ذلك مما ليس فيه غرر ولاجوالة ولا ربا ولا ظِ 5 
فكيفاتاق الشريعة بتحر يمه ؟ وعلى هذا فلا يحتاج إلى حيلة على فمله , وكثير 
من المتأخر ين من أتباع الأثمة يبطل هذا المقدء فالميلة على جوازه أن يقول : 
استأحر تك اتخيطه اليو م درم » فإن خطته غدا فلك 1 ة مثله نصف درم » 


وكذايقول : أحرتك هذه الدابة إلى أرض كذا بعشرة » فإن ركبتها إلى أرض 


اكاك فعليك أجرة مثلها كذا وكذا » فإن خاف أن يكون يده يدعدوان 


ضمنه فليقل : فإذا انقضت المسافة الأولى فهى أمانةعندك »هذا عندمن لم يصحح 
الإجارة المضافة » ومن صححما فالخيلة عنده أن يقول : فإذا قطءت هذه المسافة 


فقداجرتكها إلىمسافة كذا وكذا » فإذا اننهت آجرتكها إلى مسافة كذا وكذا » 
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هل يجوز 
إيهام الإجارة؟ 


بيع المقالى 


51 السكلام فى الحيل » وتحر عما 


0 .ىم 
«فإن خشى المستأجر أن ينقغى شغله قبل ذلك فيب عد الإجارة لازما له وقد فرغ شغله 


فاميلة أنيقول: إذا انقضتالمسافةأوالمدةفقد وكاتك فى إجارتمالمن شتت » فليؤجرها 
لغيره ثم يستأجرها منه » فإن خاف أنلاتهذه الحيلةعلى أصل مَنْ لايحوز تعليق 
الوكالةبالشرطفليوكله فى الخال وكالة غير معلقة » ثم يعلق تعسرفه بالشرط » فيقول : 
أنت وكيل فى إجارتها » فإذا انقضدت المدة فقد أذنت لاك فى إجارتها. 

وقال القاضى أو يعلى فى كتاب إبطال اليل : إن احتال فى إجازة هذا 
الشرط فقال : استأجرها إلى دمشق بكذا » ومن دمشق إلى الرملة بكذا » ومن 
لرملة إل معسر بكذاء از له ؟ لأنه إذا مى لكل من المسافتين أحرة معلومة 
فكل واحدة منها كالممقود عليه على حاله » فلا يمنع صحة العقد . 

قلت : ولسكن لاتنفعههذه الميلة إذا انقضى غرضه عند المسافة الأولى» و يبق 
عق دالإجارة لازما له فما وراءها » فتصيركا أو استأجرها إلى معر فانقضىغرضه فى 
الرملت » فها الذى كه تعدث المقود ؟ فوجود هذه الحيلة وعدمها سواء؛ فالوجهما 
ذكرناء والّهأً , : 


لثال الخامس والستون : يوز بيع أأنساق والباذيجان وكوها بعد أن يلاو 


وما يحرج صلاحهاك تباع المارفى رؤوس الأشجار » ولايمنع من صحة البيع تلاحق البيع 


شثا فشيئا 


م 


شيثاً بعد شىء » كا لم يمنع ذلك صحة بيع التوت والتين وسائر ما مخرج شيك بعل 
شىء » هذا محض القياس » وعليه تقوم مصالح ا آدم » ولايد للم منه؛ ومن 
منع بيع ذلك إلا لقطةلقطة فع أن ذلك متعذر فى الغالب لاسبيل إليه إذ هو فى غابة 
الارج والعسر فهو وول لابنضبط ولا ماهى الافطة لمبيعة أهى السكبار أو الصغار 
أو التوسط أو بعض ذلك؟ وتكون المنثأة كبيرة جدا لا يمكن أخذ الاقطة الواحدة 
إلا فى أيام متعددة فيحدث كل بوم لقطة أخرى تمختلط بالمبيع ولاعكن تميزها منه 


ولا سبيل إلى الاحترار من ذلك" إلا أن يجمع دواب؟ المصركلها فى يوم واحسد » 


» المقائى : مع مقثأة » وهى فى الأسل الأرض يكون فيها القثاء ونحوها‎ )١( 
. ثم براد به نفس القثاء »من باب إطلاق اسم الل على الحال فيه‎ 
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الكلام فى الحيل » وتحر يمها للك 


-- اك : 
ون امك من القطافين ثم يقطم الجميع فى يوم واحد ويعرضه التلف والضياع » 


وعانا | كل الشمرائع - بل غيرها من الشمرائم ‏ أن تأنى مثل هذا ء و نما هذا 
من الأغلاط. الواقعة بالاجهاد » وأين حرم الله ورسوله على الأمة ماهم أحدوج الناس 
إليه ثم أباح لهم نظليره ؟ فإ نكان ه_ذا غَرَر فبيع المار المتلاحقة الأجزاء غرر » 
وإن لم يكنذلك غررا فهذا مثله » والصواب أن كليهما ليس غرراً لااغة ولاعرفا 
ولاشرعا ؛ ودعوى أن ذلك غرر دعوى بلا برهان » فإن ادعى ذلك على الاغة 
طولب بالنقل » وان يد إليه سبيلا » وإن ادعى ذلك على العرف فالمرف شاهد 
مخلافه » وأهل العرف لايعدون ذلك غَرّرا » وإن ادعاه على الشرع طولب بالدليل 
الضرعن © افإن 'بلى يمن يقول هكذا فى الكتاب وهكذا قالوا ؛ فالميلة فى الجواز 
أ يشترى ذلك بعروقه » فإذا استوى ثمرنه تصرف فالعروق بما يريد . والمانمون 
يجوزون هذه الخيلة » ومن المعلوم أن العروق غير مقصمودة » و إنها المقصود الثمرة» 
فإن امتنع البيع لأجل الغرر فالغرر لم يزل بملك العروق » وهذا فى غابة الظوور » 
و بيع ذلك كبيع المار » وهو قول أهل المدينة » وأحد الوجهين فى مذهب الإمام 


أجل » واختاره شيخنا . 


محمد الله وعونه قد تم الجزء الثالث 
من كتاب «أعلام الموقمين » عن رب العالمين» 
ويليه - إن شاء الله تعالمى ‏ الجزءالرابع مفتتحا بقول المؤاف «المثال السادس والستون» 
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فورس 


الجبزء الثالث من كتتاب « أعلام الموقمين » عن رب العالمين » 


لشمس 


امو ضوع 


تسكملة مباحث أن السنة واحبة 
الاتباع » ولو زائدة على ما فى القرآن 
الشرط العرفى كالشرط الافظى 
ضمان دين الليت الذى 5 يترك وفاء 
جمع التقديم والتاخير بين الصلاتين 
صلاة الوتر لايفصل بين ركعاته بسلام 
تغير الفتوى واختلافها سب تغير 
الأزمنة والأمكنة والأأ<وال والنئات 
الشبريعة مبئرة على مصا العباد 
إنكار الذكر وشروطه 
إنكار لتك أربع درجات 
النهى عن قطع الأدىفىالغزو وحكمته 
سقوط الحد عن أاتائب 
اعتيان القر ان وشواهد الأحوال 
من أضاب سقوط الخد عام المجاعة 
صدقة اللأطن”لا تتعينفى أنواع 
لا حك فى المصراة ردصاع من عر 
عند من ليس طعامهم التدر 
طواف الخائض بالبيت الحرام . 
حس الطهارة للطواف 
حك جمع الطلقات الثلاث بلفظواحد 
مبحث فتوى|اد<انى على خلافمارواه 


00 
١‏ 
٠‏ 
هه 
5 موجيات الأعمان والأقارير والنذور 

3 0 الطلاق فى حال الغضب 


وجهتغير الفتوىبتغير الأحو ال والأذمنة 
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الدين أبى عبد الله حمد بن أبى بكر » المعروف بابن قيم الجوزية 


الوضوع 


ص 


5 العين بالطلاق » وتعليق الطلاق على 
الشرط » والفرق بين الحالين . 

7١‏ فصلء فى حسي العين بالطلاق أو 
الشك فيه 

غ7 محل الطلاق هو الزوحة 

وب لا بد من اعتبار النية والقاصد فى 

الألفاظ 

تعليق الطلاق شرط مضحهر 

الحلف بالطلاق والهرام على ضربين 

وان مذاهب العاناء فىذلك 

جملة أقوال المالكة:فى السألة 


07 
7 


ذه 


محرير مذهب الشافعى فى السألة 

تحرير مذهب أحمد فى السألة 

مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية 

منشأ أعان الببعة 

هم كيف كانت ببعة النى للذاس 

2 أعان الببعة التى أحدثها الحجاج بن 
يوس ف آلاقفق 

رأى الشافعى وأصحابه 

مذهب أصحاب الإمام أحمد 

م مذمف الالكية 

724 ل بأعان السامين 

وم قول المالكة فى العرف وما شنى 
عله 


الوضوع 


أقوال الغاماء فى تأجيل بعض لبر 
و سَ الؤجل منه » وببان مق تصح 
الطالبة به 
الأثور من فتاوى الصحابة فى هذه 
المسألة 
رسالة من الابث بن سعد إلى الإمام 
مالك بن أنس فى مسائل من العلم 
من بينها تأجيل اهن 
عود إلى مبحث تأجيل بعض الهر 
مهر السر ومهز العلن 
العيرة بالمقاصد » لابلا ثفاظ 
شروط الو أقفين 

شنزاؤط الواقفين على أربعة أنواع 
وح كل نوع منها 
هن فروع اعتبار الشارع قصد 
الكلف » دون الصورة 
اعتراض بأن أحكام الشربعة تحرى 
على الظواهر ؛ وأمثلة اذك 
القول الفصل فى هذه السألة 
وضعت الألفاظ لبيان مافى النفس 
الأشياء القولا يؤاخذالله مها الكلف 
الألفاظ بالنسبة إلى مقاصد الكلفين 
على ثلاثة أقسام 
مق محمل اكلام على ظاهره ؟ 
مقى محمل اكلام على غير ظاهره؟ 
النية دوح العمل وليه 
الدلالة على ريم الحيل 
مثل من وقف مع الظواهر ولبداع 
مقاصد الدكلفين 


للوضوع 


ذكرأسماء ماأنزل الله مها من سلطان 

صينغ العقود إخبار عما فى النفس 

من المعنى الذى أر اده الشارع 

تسم جامع يبين حقيقة صييغ المقود 

الكلام 0 22 

حقيقة المهازل وح عقوده 

أقوال الفةهاء فى الهازل» والحسكنة 

فى قاذ حَ العقود عليه 

ماداء به الرسول هو ف ماتأق 

به شربعة 

أحكام الدنياً يجرى على الأسباب 

قاعدة فى بان متى يعمل بالظلاهر 

الشرط التقدم والقارن 

للوسائل ح المقاصد 

أنواع الوسائل وحم كل نوع منها 

الأدله على النع من فعل مايؤدى إلى 

الحرام ولوكان فى نفسه حائزا 

تويز الحيل يناقض سد الذرائع 

دليل تحريم الحيل 

الأعمال تابعة لمقاصد عاملها 

يما يدل على محري الحيل أيضًا 

دليل آخر على محري اليل 

دن الأدلة على ريم اليل أيضا 

الذين ذكروا الحيل لم يذكروا أن 

كلها جائز 

لاوز أن يفسبالقوليجوازالحيل 

إلى إمام من أثمة الشريعة 

من الأدلة على ريم اليل أيضا 
(؟ ب أعلام للوتمين ©) 
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ص الوضوع 

..” أكثر اليل يناقض أصول الأنمة 
أعظم منافضة 

حجج الدينجوزوا الحيل 

ادعاء أن فى مذاهب الأئمة فروعا 
ينبى علا تجويز اليل 2 وذكر 
أمثلة من ذلك 

١١‏ جواب الدين أبطلوا اليل على 
هذه الشهات إحيلا 

”١‏ الحواب التفصيل 

الكلام على قصة أبوب 

ل تشمرع كفارة العين إلا فى الشسربعة 
الإسلامية 0 

4 الكلام على قصة بوسف وجعله 
الصواع فى رحل أخنه 

م؟؟ استنباط من قصة يوسف ء وتعقيب 
عليه 

امو كد الله تعالى على ضير بين 

إعساب جملة فى قصة بوسف 

؟م» ماتدل عليه قصة بوسف 


سوس» النوع الثاتى من كيد الله لعبده أن 


يلهمه أمراً بوصله إلى مقمسوده 
الحسن 

غ5 الجواب عن حديث أنى هريرة فى 
تر خييز 

سم بحث فى ولالة الطاق » والقرق بينه 
وبين العام 


الموضوع 


حكلة مشمروعية البيع منع من 
صورة الخيلة 

دلالة حديث ألى هريرة على حرم 
الحيل 

الرد على ادعاء مموزى الخيل أن 
اليل معاريض فعلية وقد جازت 
المعاريض القولية 

المعايض على ضر بين : 

الأول منها 

مق تباح المعارض ؟ 

النوع الثاتى من الممازئض 

الجواب على ادعاء مجموزى إالخحيل 
أن العقود الشرعية حيل يتوص ليها 
إلى مالا يباح إلا بها 

اشتقاق الحيلة » وببان معناها 
انقسام الخيلة إلى الأحكام الخخسة » 
وذكر أمثلة لكل منبا 

الحيل الى تعد من السكبائر 

من اليل الحرمة الى بكفر من 
أفتى مها 

مناظرة بين الشافعى ومن قال إن 
الزنى بوجب حرمة المصاهرة 

إبطال حيلة لإسقاط حد السرقة 
إبطال حيلة لإسقاط الهين عن 
الغاصب 


64 إيظال حيلة لإسقاط القصاص 
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ص امو ضوع 


مه" إبطال حيلة لإخراج الزوحة من 


الميراث 

إبطال حيلة لإسقاط الزكاة 

إبطال حيلة لإسقاط كفارة انتباك 
حرمة رمضان 

إبطال حيلة لإسقاط وجوب قضاء 
الحج 

إبطالحيلةلإسقاط حقصاحب الاق 

إبطال حيلة لإسقاط زكاة عروض 
التحارة 

إبطال حيلة أخرى لإسقاط الركاة 

« لإبطال الشهادة 

١ ">65‏ « أنضمان اأيساتين 

عدم الحيلة السريحية (نسب ةإلىانسريع) 
لعدم وقوع الطلاق أصلا 


2 -_-- 


ه؟؟ مسائل عديدة من الدور الحسكى 

»/١‏ الرد على المسألة السريحية 

عام بحث فى الشروط وأنواعها , وح 
كل نوع : 

”م حواب من قال بالمسالة السر ححية 

٠م»‏ الجواب على شبه أصحاب الخيلة 
السر جية 

"٠‏ إذا علق عتقه عبده على «لكه 

ةم" لم تبن الشمرائع على الصور النادرة 

49 بطلان اخ يلةبا لع لفمَل الحلوف عليه 

ل المتأخرون مِ الذين أحدثوا اليل 


امو ضوع 
ونسبوها إلى الأئمة 
لابد من أعس بن عظيحين : أحدها 
النصيحة كّ ولرسوله وكثالة وديئه 
والثاتى : معرفة فضل الأئمة 
خطأ قول من قال : لا إنكار فى 
المسائل الخلافية 
إبطال حيلة لتصحيح وقف الإنسان 
على نفسة 
إيطال حيلة لتأحير الوقف مدة 
طويلة 
إبطال حيلة لإبرارمن حاف ألايفعل 
مالابفعله بنفسه عادة 
إبطال حيلة لمن حاف لا يفعل شيثًا 
ففعل بعضه 
إيطال حالة لإسقاط. <ق الحضانة 
[يطال خلة:طعل اتطترفات امرض 
نافذة حم 
إبطال حيلة قير رأس مال السلم 
إبطال حيلة لإسقاط حق الشفعة 
إبطال حيلة لتفويت <ق القسمة 
إنطال حيلة اتصحيح المزارعة مع 
القول بفسادها 
إبطال حيلة لاسقاط حق الأب فى 
الرجوع فى هبته لابنه » ونحو ذلك 


14” إبطال حيلة لتحويز الوصية إلى 


الوارث 
” إبطال حيلة لإسقاط أرش الجنايات 
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يكنا 


وعم 


مم 


الوضوع 
إبطال حيل لإسقاط حد السرقة 
إبطال حيلة لإسقاط حد الزى 
إبطال حيلة لإبرارمن حلف لايأ كل 
شيا فغيره عن حاله الأول 


إبطال حيلة لتجويز زواج الأمة مع 


القدرة على زواج الخرة 

إسقاط حيلة لإبراء الغاصب من 
همان 

إبطال حيل فى الأعان 

إبطال حيل ااء والابلاء 
و عو م 

إبطال حيلة سيان الدين من الزكاة 
إبطال حرلةلتحو يز بع الثمرةقبل بدو 
صلاحما 

إبطال حيلة لتجو يزبيع ثىء حلف 
ألا عه 

إبطال حنة فى الأعان 

إبطال خيلة لتجويز بيع أم الولد 
إبطال حيلة للتمكن من رجعةاليائن 
يدون عامها 

إنطال حله لإباحة وطءالسكاتية بعد 
0 الكتا 1 3 
بان حيلة تسمى( حيلة العقارب » 
وإبطالها 

إبطال حلم متعددة لت<و بز العينة 
إبطالحيلة لاسقاط الأستيراء 
قاعدة في أقسام الحبل و 1 انبا 


الو صو 2 


القسم الأول من المي ل : طرق 
توصل بها الى ماهو حرام 

من حيل شياطين الإنس 

أرباب اليل توعان : نوع ابد 
أن ما جيل به حلال » ونوع يدعى 
حله 

الخيل الحرمة على ثلاثة أنواع 

من الحيل نوع يقصد به أخذ حقأو 
دفع باطل » وهو على ثلاثة أقسام 
الأول:أن يكو نالقصود حقاءولكن 
الطريق محرم فى نفسه 

الثانى: أن تكون الطريق مشيروعة 
وما يفغى إليه مشروع 

اثلث : أن تكون الطريق مباحة 
ولكنها لم توضع موصلة لنفس 
المقصودء بل وضعت لتوصلإلىغيره 
فيتخذها موصلة لغرضه » وأمثلة 
اذيك 

إذا استاص دارا مذةنفا أن در" 
بة المكرى فيتوصل إلى فسخ الإجارة 
إذا خاف رب الدار غمبة الستأجر 
فلا يسلم أهله الدار 

إذا أذن رب الداءة المستأحر أن 
يعلفها وخاف المستأجر ألا محتسبله 
ذلك من الأحرة 

إذا خاف ربالدار أو الدابة من أن 
وخر اللستأجر ١‏ اتسليمها 
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كم 


اللو ضوع 


استئجاره الشمع ليشعله 

اشتراط الزوجه دارها أو بلدها أو 
عو ذلك من الشمروظ » و<وفها 
ألا بنى الزوج ؛ أوألايكون هناك 
حام يصحم هذا الشرط 

دوج الراء بشرط. أله دوج فى 
وكيف محتال للتوثق من ذلك 

إجارة الأرض المشغولة بالزرع 


2 2 على أن بد فع ان 


خراحها والاجرة 
استثحار الدابة يعلفها 
الإجارة مع عدم معرفة المدة 
شراء الوكيل ماوكل فيه لنفسه من 
غير ثم يدخل عليه ولاغدر بالموكل 
حيلة فى التخلص من طلاقامرأته 
الإحرامو قد ضاق الوقتعن المج 
من حاوز الإ<حرام غير محرم 
حيلة للبر فى عين 
ادعاء المرأة النفقة عن مدة ماضية 
مراء معيبت ب ثم تعييه عند المشترى 
إراء الغرم 8 هرضن الوت 
حيلة لنفاذ عتق عبدهمع <وفه جحد 
الورثة 
"زوج عبده حاريته بعد أنحلف لا 
ترجه 
الشركة بالعروض والفاوس واانقود 
المغشوشة 

2 


5 0 


الموضوع 


الصلح عن الدرين ببعضه » وله ثمان 
صور ء ومذاهب العلماء فى حكم 
هذه الصور 
اختلاف الوكيل والموكل فى ثمن 
ماوكله فى ششرائه 
حلة فيسقوط الغمان عن المودع 
الخسلة فى تضمين الراهن تلف 
المرهون 
اللللة فى سقوط ذمان المستعير عند 
القائل به 
الملةئى لزوم:أجيلو القرض العاربة 
حيلة فىنفاذ بع المرهون عند حلول 
الأحجل 
الإقرار بالدرين المؤجل 
حيلة في تأجل الدين على المعسر 
امقر 
حيلة فى تقديم بينة الخارج على بينة 
ذى اليد 
حيلة فى التخلصمن لدغ العقارب 
حيلة فى عدم سقوط نفقة القربب 
عفى الزمان 
حيلة فى جواز بيع الماء 

« « عدم اتسويغ 2 المشترى 
إلامن باعة 

حيلة فى تويز شهادة الوكيل لموكاه 
58 المسح على الحفين 
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عن 


الديكنا 


عم 


كن 


الموضوع 

حيلة فى عدم حنث من اتحلاف 
على ثىء 

حملة فى سةوط. القصاص عمن قتل 
زوحته الى لاعنها أو قتل ولدها 
حيلة فى التخلص من المطالية بدين 
كان أداه ولم يشهد عليه أو أبرأه 
الدائن منه ولا بينة له 

حيلة فى المضاربة 

حيلة فى تحو بز نظر الواقف على 
وقفه عندمن لا ,ح<وز ذلك 
حيلةفىمحويزوقف الإنسانعلى نفسه 
حيلة لبيع الشىء مع استتثناء منفعته 
وحده 

حيلة لإسقاط نفقة الطلقة البتوتة 
حيلة فى الثسرا 

حيلة فى الوكالة والوديعة 

أراد الذمى الإسلام وعنده حمر 
حيل فى الشفعة 

رد شبهةواردةعلى #ويز هذه اليل 
حيلة فى فى جواز تغليق الوكالة بالشعرط 
حيلة فى إبطال الشهادة على الزنى 
حيلة فى الخلاص من الحنث 


ا 


تمت فهرست الجزء الثالث من كتاب « أعلام الموقعين » عن رب العالمين » والجد لله 


ص 


فوم 


يدانا 
2 


2 


4/ 
١ 
4 
لق‎ 
4 
4 
4 


الموضوع 


حيلة فى برزوج وذوجتهوقد حاف 
يا 

أخوان زفت سكل واحد منهما 
زوحة الآخر 

حيلة فى مخلص الرأة من ااذوج 
الذى لا ترضى به 

ضهان مالا يبحب 

حلة فى الحلاص ثما سبق به اللسان 
هل تعلق التوبة بالشرط ؟ 
لاشروطه عند الشارع شان ليس عند 
كثير من الفقهاء 

بع المعيب وخوف الرد بالعيب » 
والبيع بشرط البراءة من العيوب. 
ومذهب العاماء فى ذلك 

م نكو 5 محليف المدعى؟ 

العالم صاحب اق هو اللجة 

نفقة الميتوتة وسكناها 

الغمان»؛ واختلاف العاماء فيه »وأثره 
هل بحوز تعليق الفيان بالشرط ؟ 
هل يحوز إبهام الإجارة؟ 

بع اللقالى وكل مارح شيئًا فشيئا 
وببان مذاهب العاماءفيه , والهرلة فى 


تجزيزه 


رب العالمين حمد الشا كرون » وصلاته وسلامه على سيدنأ محمد وآله وصحيه أجمعين ».ولا 
عدوان :إلا على الظالين . 
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